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المقـــــدمــة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .
(وبعد) فإنّ العلم الشرعي ميراث الأنبياء ، وميدان تنافس العلماء ، طلبه ومدارسته من أجلّ القربات، وأفضل الطاعات، يسهل الله به الطريق إلى مرضاته، ونيل دار كرامته؛ قال رسول الله (:«من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة»(
). 

ولا ريب أن الفقه من أجل أنواع هذا العلم قدرا وأكثرها نفعا ، يقع منها بمنزلة الثمرة من الشجرة ، به يهتدى إلى معرفة حدود الله ؛ للوقوف عندها ، وبه يعلم الحلال من الحرام ، والحق من الباطل ، فهو الأساس لإقامة نظام العدل بين الخلق ، ولأداء شعائر التعبد للخالق ، وهو لباب الرسالة النبوية ، وبه أشاد سيد البشرية بقوله (: «من يرد الله به خيراً ، يفقهه في الدين »(
) .

أهمية الموضوع :

ولما كانت شجرة الفقه ظلالها واسعة ، وأغصانها ممتدة فارهة ، وفروعها متداخلة ، وثمارها كثيرة يانعة ، ومسائلها عبر الأزمان متجددة غير متناهية ، اشتدت حاجة المتنافسين في ضبطها وتحصيل ثمارها ، إلى إلحاق كل فرع بأصله ، وضم النظائر لبعضها وتقييدها بقواعدها ، وحصر الأشباه ، وبيان الفروق بين المسائل ، فأشرقت بفضل جهود علماء أجلاء ، شمس علوم منيرة ، تكشف أسرار الشريعة ، وتدفع عنها ظنون العقول الكليلة ، وأمراض القلوب العليلة . وكان علم الأشباه والنظائر من أهم العلوم المستمدة من علم الفقه بالمسائل ، اعتنى به العلماء من عهد الصحابة ، وندبوا إلى بحثه وإتقانه بكل جد ونباهة ؛ قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( في كتابه إلى أبي موسى الأشعري ( : «…اعرف الأمثال والأشباه ، ثم قس الأمور عند ذلك ، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى(
)» . وقال بعض العلماء : الفقه جمع وفرق(
) . فحصر الفقه في معرفة الأشباه والنظائر ؛ وذلك لكثرة فوائد هذا العلم ؛ إذ به يسهل على الفقيه ضبط الفروع الكثيرة ، وما يكون منها متشابها في الصورة متفقا في الحكم ، وما يكون متشابها في الصورة مختلفا في الحكم ، وما يكون مختلفا في الصورة ظاهرا وهو متفق في الحقيقة والحكم ، وأسباب ذلك . فلا غنى لفقيه عن هذا العلم ، إليه يفزع عند نزول المشكلات ، وبه يسلم من الزلل في الفهم ، والتناقض في الأحكام والاجتهادات . 
أسباب اختيار الموضوع : 
اهتم علماء المالكية بجمع النظائر ، والتنبيه عليها في مصنفات خاصة ، أو في ثنايا كتبهم الفقهية ، وكان أول من لفت انتباهي إليها أبو الحسن الصغير في كتابه التقييد على تهذيب المدونة ، الذي قمت بتحقيق الجزء الأول منه في رسالتي للماجستير ، فكان يعتني بإشارة إلى النظائر عند تناوله لفرع منها ، وذلك بإيجاز قريب من الإلغاز ؛ فأثار ذلك في نفسي الرغبة إلى دراستها ، وبيان المعنى الرابط بينها . ولما قبلت في مرحلة الدكتوراه ، هممت بجعل هذه النظائر موضوع رسالتي ، لكن عدم اكتمال تحقيق الكتاب ، وصعوبة جمعها من المخطوط والإحالة إليه ، صرف الهمة إلى التردد وتقليب النظر ، حتى لاحظت اعتناء القرافي بها في الذخيرة ، وهو صاحب المكانة الرفيعة ، والمصنفات الشهيرة ، فاستعنت بالله في جمعها ، وجعلها موضوع رسالتي للدكتوراه ؛ وذلك لعدة أسباب :

1. مكانة القرافي العلمية ، وما اشتهر عنه من اعتناء بالنظائر ، والفروق ، والقواعد الفقهية ، والأصولية ، وتحريرها .

2. أهمية كتبه ، وخاصة كتابيه الذخيرة والفروق ، ومكانتها لدى العلماء . 

3. منهجه الفريد في الذخيرة ، حيث اعتنى بربط الفروع الفقهية بالقواعد الفقهية والأصولية .

4. أن مطالعة كتابه ودراسته ، خير وسيلة لتنمية الملكة الفقهية ، والتمرس باستعمال القواعد وضبطها ، وتخريج الفروع ، ومعرفة نظائرها والفروق بينها، فرجوت حصول الفائدة بجعله موضوع رسالتي . 

5. أني لم أقف على من أفرد النظائر الفقهية بالتأليف والدراسة المقارنة بين المذاهب الأربعة . 

نعم قد طبع جزء لطيف بعنوان النظائر في الفقه المالكي للشيخ الفقيه أبي عمران عبيد بن محمد الفاسي الصنهاجي ، ولكنه لم يستوعب جميع النظائر في المذهب(
) ، ولم يتطرق إلى الخلاف فيها خارجه ، بل استدرك عليه العبدي وابن بشير عدة مسائل كما نبه على ذلك القرافي في بعض المواضع من الذخيرة مثل 4/279 . 

6. وأما اختياري لكتاب الذخيرة دون كتاب الفروق ، فلأن القرافي ، قصد في كتابه الفروق إلى جمع القواعد الفقهية والأصولية وتحريرها والتفريق بين القواعد . وذكره للفروع الفقهية التي قد يكون بعضها من النظائر ، هو من باب التمثيل لتحرير القاعدة ، أو من باب تخريج الفروع على الأصول ؛ لذلك نراه في الغالب يطلق عليها لفظ الصور أو الفروع ، ولا يسميها نظائر. وقد أشار القرافي إلى هذا في مقدمة كتابه ، فقال : " وقد ألهمني الله تعالى بفضله ، أن وضعت في أثناء كتاب الذخيرة من هذه القواعد شيئا كثيرا مفرقا في أبواب الفقه ، كل قاعدة في بابها وحيث تبنى عليها فروعها ، ثم أوجد الله تعالى في نفسي أن تلك القواعد لو اجتمعت في كتاب ، وزيد في تلخيصها وبيانها والكشف عن أسرارها وحكمها ، لكان ذلك أظهر لبهجتها ورونقها … فوضعت هذا الكتاب للقواعد خاصة ، وزدت قواعد كثيرة ليست في الذخيرة ، وزدت ما وقع منها في الذخيرة بسطا وإيضاحا … وجعلت مبادئ المباحث في القواعد بذكر الفروق والسؤال عنها بين فرعين أو قاعدتين . فإن وقع السؤال عن الفرق بين الفرعين ، فبيانه بذكر قاعدة أو قاعدتين ، يحصل بهما الفرق وهما المقصودتان ، وذكر الفرق وسيلة لتحصيلهما . وإن وقع السؤال عن الفرق بين القاعدتين ، فالمقصود تحقيقهما ويكون تحقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما أولى من تحقيقهما بغير ذلك …وجمعت فيه من القواعد خمسمائة وثمانية وأربعين قاعدة ، أوضحت كل قاعدة بما يناسبها من الفروع ؛ حتى يزداد انشراح القلب لغيرها . " اهـ 

إذن فكتاب الفروق للقرافي اشتمل على القواعد الأصولية ، وما يتخرج عليها من فروع ، والقواعد الفقهية وما يندرج تحتها من صور ، مع التفريق بين القواعد المتشابهة منها ؛ فلا يعد من الكتب التي أفردت في النظائر الفقهية ، بل إن الوصول إلى النظائر الفقهية من كتاب الذخيرة أيسر بكثير على الباحث من كتاب الفروق ؛ لأن القرافي رتب الأول على الأبواب الفقهية وصرح بالنظائر فيه ، ولم يلتزم في الثاني بترتيب معين ولم يصرح  بالنظائر ولا التزم استيعاب جمعها . 
هذه أهم أسباب اختيار هذا الموضوع وتقييده بالذخيرة . 

حصر النظائر الفقهية :

اعتمدت في حصر النظائر الفقهية التي صرح بها القرافي في كتاب الذخيرة على النسخة المطبوعة بدار الغرب الإسلامي بتحقيق الدكتور محمد حجي وجمع من أساتذة المغرب ، وقد ذكر في مقدمة تحقيقه أن جزءا من الكتاب مفقود يبتدئ من آخر كتاب النكاح إلى بداية كتاب البيوع فيشمل آخر النكاح والطلاق والإيلاء واللعان والظهار  وبداية كتاب البيوع وهذا الذي يفسر قلة النظائر المذكورة في قسم المناكحات . 

وقد بلغت النظائر بعد حذف المكرر منها ( 475 ) مسألة فقهية مقسمة على أربعة أقسام حسب الجدول التالي :

	
	 عدد المسائل

	العبادات
	66

	المناكحات 
	30

	المعاملات المالية 
	239

	الأقضية والجنايات والحدود 
	140

	المجموع
	475


تحديد الموضوع وبيان خطة البحث فيه:

وموضوع رسالتي يتناول النظائر الفقهية بمعناها العام المتضمن للأشباه ، أقتصر فيه على المسائل التي صرح القرافي بكونها نظائر في كتابه الذخيرة ، من أوله إلى نهاية كتاب العارية ، ويحتوي على ( 232 ) مسألة ، واعتمدت فيه منهجا وخطة ، يأتي تفصيلهما فيما يلي :

خطة البحث : 

وقد اشتملت على مقدمة ، وتمهيد ، وثلاثة أبواب وخاتمة . 

المقدمة : تشتمل على الافتتاحية وأهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، وخطة البحث ، ومنهج الباحث فيه والشكر والتقدير . 

التمهيد : ويحتوي على التعريف بالنظائر وترجمة القرافي والتعريف بكتابه الذخيرة ، وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : التعريف بعلم النظائر ، ويشتمل على ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف النظائر والأشباه في اللغة والاصطلاح وبيان الفرق بينهما . 

المطلب الثاني  : علاقة النظائر بالقواعد الفقهية والفروق الفقهية . 

المطلب الثالث : نشأة علم النظائر وأهم المؤلفات فيه . 

المبحث الثاني  : ترجمة الإمام القرافي ، ويشتمل على تسعة مطالب : 

المطلب الأول  : اسمه ، ونسبته ، وكنيته ، ولقبه . 

المطلب الثاني   : مولده ونشأته . 

المطلب الثالث  : طلبه للعلم . 

المطلب الرابع   : شيوخه . 

المطلب الخامس : تلاميذه . 

المطلب السادس : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه . 

المطلب السابع   : عقيدته ومذهبه الفقهي . 

المطلب الثامن   : مؤلفاته . 

المطلب التاسع   : وفاته . 

المبحث الثالث : التعريف بكتاب الذخيرة ، ويشتمل على أربعة مطالب : 

المطلب الأول  : اسمه ، وتوثيق نسبته إلى مؤلفه . 

المطلب الثاني   : أهميته ، ومكانته عند العلماء . 

المطلب الثالث  : علاقته بكتاب الفروق . 

المطلب الرابع   : منهج المؤلف في تأليفه وإيراد النظائر الفقهية فيه . 

الباب الأول : النظائر الفقهية في العبادات ، وفيه عشرة فصول : 

الفصل الأول : نظائر سقوط الواجب مع النسيان ، وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : حكم من ترك النضح ناسيا . 

المبحث الثاني  : حكم من ترك غسل النجاسة ناسيا . 

المبحث الثالث : حكم من ترك الموالاة في الوضوء ناسيا . 

المبحث الرابع  : سقوط الترتيب في المنسيات . 

المبحث الخامس : حكم من ترك التسمية في الذكاة ناسيا . 

المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر . 

الفصل الثاني : نظائر إجزاء غير الواجب عن الواجب ، وفيه تسعة مباحث: 

المبحث الأول : حكم من جدّد الطهارة ثم ذكر الحدث . 

المبحث الثاني  : حكم من غسل الثانية بنية الفضيلة وقد بقيت لمعة من الغسلة الأولى . 

المبحث الثالث : حكم من اغتسل للجمعة ناسيا للجنابة . 

المبحث الرابع : حكم من توضأ احتياطا ثم تيقن الحدث . 

المبحث الخامس : حكم من سلم من اثنتين ثم صلى ركعتين عقيب ذلك بنية النافلة . 

المبحث السادس : حكم من ظن أنه سلم من الصلاة وفعل ذلك ولم يكن سلم . 

المبحث السابع : حكم من أعاد الصلاة في جماعة ثم تبين له أنه كان محدثا في صلاته الأولى . 

المبحث الثامن : حكم من نسي طواف الإفاضة وقد طاف طواف الوداع وبعد عن مكة . 

المبحث التاسع : بيان الرابط بين هذه النظائر . 
الفصل الثالث : نظائر اختلف فيها هل ترفع الحدث أو تبيح العبادة ، وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : التيمم . 

المبحث الثاني : المسح على الخفين . 

المبحث الثالث : المسح على الجبيرة . 

المبحث الرابع : المسح على شعر الرأس . 

المبحث الخامس : الغسل على الأظفار . 

المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر . 

الفصل الرابع : نظائر الشك في العبادة ، وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول : حكم من شك في تكبيره للإحرام وهو في الصلاة . 

المبحث الثاني : حكم من شك في طهارته وهو في الصلاة . 

المبحث الثالث : حكم من ظن أنه زاد في صلاته عامدا ثم تبين عدم الزيادة . 

المبحث الرابع  : حكم من ظن أنه زاد في صلاته ساهيا ثم تبين عدم الزيادة . 

المبحث الخامس : حكم من سلم من اثنتين ساهيا ثم صلى بقية صلاته بنية النافلة . 

المبحث السادس : حكم من أحرم بالظهر ثم أكمل بقية صلاته بنية العصر. 

المبحث السابع : بيان الرابط بين هذه النظائر . 

الفصل الخامس : نظائر العبادات التي تلزم بالشروع ، وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول : حج النافلة والعمرة . 

المبحث الثاني : صلاة النافلة . 

المبحث الثالث : صوم النافلة . 

المبحث الرابع : الإعتكاف . 

المبحث الخامس : الائتمام . 

المبحث السادس : طواف النافلة . 

المبحث السابع : بيان الرابط بين هذه النظائر . 

الفصل السادس : نظائر إلحاق الأقل بالأكثر ، وفيه ثلاثة عشر مبحثا : 

المبحث الأول : إلحاق قليل السّيح بكثير النضح . 

المبحث الثاني : إلحاق قليل النضح بكثير السّيح . 

المبحث الثالث : إلحاق الأقل من المعز أو الضأن بأكثر منهما في الزكاة . 

المبحث الرابع : زكاة الإبل تؤخذ من غالب غنم البلد . 

المبحث الخامس : المال المدار بعضه يزكى بحكم غالبه . 

المبحث السادس : زكاة الفطر من غالب قوت البلد . 

المبحث السابع : إلحاق الأقل من بياض المساقاة أو سوادها بالأكثر منهما . 

المبحث الثامن : إلحاق الأقل بالأكثر فيما نبت أو لم ينبت من غرس الغارس . 

المبحث التاسع : إسقاط العمل بإطعام أكثر الغرس . 

المبحث العاشر : ثبوت الثمرة للبائع بإبار أكثر الحائط . 

المبحث الحادي عشر : حوز أكثر المستحقين للوقف أو الهبة يصحح الحوز في الجميع . 

المبحث الثاني عشر : استحقاق الأقل من البيع أو وجود العيب به لا يوجب الرد . 

المبحث الثالث عشر : بيان الرابط بين هذه النظائر . 

الفصل السابع : نظائر التسوية بين القليل والكثير ، وفيه عشرة مباحث : 

المبحث الأول : حكم الشاة المصراة .

المبحث الثاني : حكم الحالف بنحر ولده .

المبحث الثالث : حكم المؤخر قضاء رمضان سنة أو أكثر . 

المبحث الرابع : حكم الوطء في نهار رمضان مرة أو أكثر .

المبحث الخامس : حكم الحنث في يمين أو أيمان متعددة على شيء واحد. 

المبحث السادس : حكم قذف الواحد أو الجماعة . 

المبحث السابع : حكم التطيب في الحج مرة أو أكثر . 

المبحث الثامن : حكم الحالف بصدقة ماله مرة أو أكثر .

المبحث التاسع : غسل الإناء سبعا من ولوغ كلب أو أكثر . 

المبحث العاشر : بيان الرابط بين هذه النظائر .

الفصل الثامن : نظائر تعتبر فيها الأنصباء دون الرؤوس ، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول : اعتبار الأنصباء في فطرة العبد المشترك . 

المبحث الثاني : اعتبار الأنصباء في حق الشفعة المشترك . 

المبحث الثالث : اعتبار الأنصباء في التقويم لعتق العبد المشترك . 

المبحث الرابع : بيان الرابط بين هذه النظائر . 

الفصل التاسع : نظائر تختص بالرؤوس دون الأنصباء ، وفيه تسعة مباحث: 

المبحث الأول : اعتبار الرؤوس في تحمل أجرة القاسم . 

المبحث الثاني : اعتبار الرؤوس في أجرة كانس المراحيض . 

المبحث الثالث : اعتبار الرؤوس في أجرة حارس أعدال المتاع . 

المبحث الرابع : اعتبار الرؤوس في أجرة حارس بيوت الغلات . 

المبحث الخامس : اعتبار الرؤوس في أجرة السقي على المشهور . 

المبحث السادس : اعتبار الرؤوس في أجرة حارس الدابة . 

المبحث السابع : اعتبار الرؤوس في الاشتراك في الصيد بالكلاب . 

المبحث الثامن : اعتبار الرؤوس في أجرة كنس السواقي . 

المبحث التاسع : بيان الرابط بين هذه النظائر . 

الفصل العاشر : نظائر الممحوات في المدونة ، وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : استحباب ذبح ولد الأضحية . 

المبحث الثاني : صحة عقد نكاح المريض والمريضة . 

المبحث الثالث : قطع اليد اليسرى من سارق لا يمين له صحيحة . 

المبحث الرابع : حنث من حلف أن لا يهب لأجنبي أو امرأته دنانير ثم كساهما.

المبحث الخامس : بيان الرابط بين هذه النظائر .

الباب الثاني : النظائر الفقهية في كتاب النكاح ، وفيه فصلان :

الفصل الأول : نظائر ما يشهد فيه بالسماع ، وفيه أربعة وعشرون مبحثا :

المبحث الأول : الشهادة بالسماع في الرضاع .

المبحث الثاني : الشهادة بالسماع في الحمل .

المبحث الثالث : الشهادة بالسماع في الحبس .

المبحث الرابع : الشهادة بالسماع في النسب .

المبحث الخامس : الشهادة بالسماع في الولاء .

المبحث السادس : الشهادة بالسماع في الموت .

المبحث السابع : الشهادة بالسماع في النكاح .

المبحث الثامن : الشهادة بالسماع في تولية القاضي .

المبحث التاسع : الشهادة بالسماع في عزل القاضي . 

المبحث العاشر : الشهادة بالسماع في الوصية .

المبحث الحادي عشر : الشهادة بالسماع في ترشيد السفيه .

المبحث الثاني عشر : الشهادة بالسماع في اليتيم .

المبحث الثالث عشر : الشهادة بالسماع في الولادة .

المبحث الرابع عشر : الشهادة بالسماع في الضرر .

المبحث الخامس عشر : الشهادة بالسماع فيما تقادم عهده من الأشرية .

المبحث السادس عشر : الشهادة بالسماع في العدالة . 

المبحث السابع عشر : الشهادة بالسماع في الجرحة . 

المبحث الثامن عشر : الشهادة بالسماع في الإسلام . 

المبحث التاسع عشر : الشهادة بالسماع في الكفر . 

المبحث العشرون : الشهادة بالسماع في الصدقات المتقادمة .

المبحث الحادي والعشرون : الشهادة بالسماع في الحيازات .

المبحث الثاني والعشرون : الشهادة بالسماع في الحرية .

المبحث الثالث والعشرون : الشهادة بالسماع في القسمة .

المبحث الرابع والعشرون : بيان الرابط بين هذه النظائر .

الفصل الثاني : نظائر ما تردد بين الشهادة والخبر ، وفيه ثمانية مباحث :

المبحث الأول : تردد خبر القائف بين الشهادة والخبر .

المبحث الثاني : تردد خبر الترجمان بين الشهادة والخبر .

المبحث الثالث : تردد خبر الكاشف عن البينات بين الشهادة والخبر .

المبحث الرابع : تردد خبر قائس الخراج بين الشهادة والخبر .

المبحث الخامس : تردد خبر الناظر في العيوب بين الشهادة والخبر .

المبحث السادس : تردد خبر المستنكه بين الشهادة والخبر .

المبحث السابع : تردد خبر الحكمين بين الشهادة والخبر .

المبحث الثامن : بيان الرابط بين هذه النظائر .

الباب الثالث : نظائر المعاملات المالية ، وفيه اثنان وعشرون فصلا : 

الفصل الأول : نظائر امتناع النقد مع الشرط ، وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : امتناع النقد بشرط الخيار . 

المبحث الثاني : امتناع النقد بشرط عهدة الثلاث . 

المبحث الثالث : امتناع النقد بشرط المواضعة . 

المبحث الرابع : امتناع النقد بشرط حضور الغائب البعيد . 

المبحث الخامس : امتناع النقد بشرط كراء الأرض غير المأمونة . 

المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر . 

الفصل الثاني : نظائر امتناع النقد مطلقا ، وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : امتناع النقد بشرط خيار المواضعة . 

المبحث الثاني : امتناع النقد بشرط الخيار في السلعة الغائبة . 

المبحث الثالث : امتناع النقد بشرط الخيار في الكراء . 

المبحث الرابع : بيان الرابط بين هذه النظائر . 

الفصل الثالث : نظائر سقوط الضمان المختلف فيه ، وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : الاختلاف في سقوط الضمان بعد قيام البينة .

المبحث الثاني : الاختلاف في سقوط الضمان عند اشتراط عدمه .

المبحث الثالث : الاختلاف في سقوط الضمان إذا اشترطه الراهن فيما لا يغاب عليه .

المبحث الرابع : الاختلاف في سقوط ضمان ما أصاب الرهن من سوس أو قرض فأر .

المبحث الخامس : الاختلاف في سقوط ضمان ما أصاب الرهن من حرق نار .

المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر .
الفصل الرابع : نظائر سقوط الضمان بالبينة ، وفيه ثمانية مباحث :

المبحث الأول :سقوط الضمان في رهن ما يغاب عليه .

المبحث الثاني : سقوط الضمان في عارية ما يغاب عليه . 

المبحث الثالث : سقوط الضمان في المبيع بالخيار إذا كان يغاب عليه . 

المبحث الرابع : سقوط الضمان في تلف نفقة الولد عند الحاضنة . 

المبحث الخامس : سقوط الضمان في صداق المطلقة إذا ادعت تلفه . 

المبحث السادس : سقوط الضمان في المقسوم بين الورثة إذا انتقضت القسمة .

المبحث السابع : سقوط الضمان عن الصناع مع قيام البينة . 

المبحث الثامن : بيان الرابط بين هذه النظائر . 

الفصل الخامس : نظائر ما يختص بالمدلس ، وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : حكم رد المشترى للمبيع المدلس بعد التصرف فيه . 

المبحث الثاني : حكم عطب المبيع بسبب التدليس أو بعيب . 

المبحث الثالث : حكم شراء المدلس للمبيع من المبتاع بأكثر من الثمن الذي باع به . 

المبحث الرابع : حكم رد جعل السمسار إذا ردت المبيع بسبب التدليس.

المبحث الخامس : حكم البراءة من العيب مع التدليس . 

المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر .

الفصل السادس : نظائر ما تؤخذ فيه الثمرة ، وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : حكم ثمرة المبيع يرد بالعيب . 

المبحث الثاني : حكم ثمرة المبيع يؤخذ بالشفعة . 

المبحث الثالث : حكم ثمرة الشيء يؤخذ بالاستحقاق . 

المبحث الرابع : حكم ثمرة المبيع بيعا فاسدا . 

المبحث الخامس : حكم ثمرة ما باعه المفلس . 

المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر .

الفصل السابع : نظائر إلغاء اليوم عند ابن القاسم ، وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : إلغاء اليوم في العهدة . 

المبحث الثاني : إلغاء اليوم في العقيقة . 

المبحث الثالث : إلغاء اليوم في إقامة المسافر . 

المبحث الرابع : إلغاء اليوم في العدة . 

المبحث الخامس : إلغاء اليوم في الكراء . 

المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر .

الفصل الثامن : نظائر ما لا عهدة فيه من العبيد، وفيه واحد وعشرون مبحثا:

المبحث الأول : حكم العهدة في المسلف فيه . 

المبحث الثاني : حكم العهدة في المستلف في غيره . 

المبحث الثالث : حكم العهدة في المقرض . 

المبحث الرابع : حكم العهدة في الغائب يباع على الصفة . 

المبحث الخامس : حكم العهدة في المتزوج به . 

المبحث السادس : حكم العهدة في المخالع به . 

المبحث السابع : حكم العهدة في المقاطع به . 

المبحث الثامن : حكم العهدة في المصالح به . 

المبحث التاسع : حكم العهدة في المقال منه . 

المبحث العاشر : حكم العهدة في الذي يبيعه السلطان . 

المبحث الحادي عشر : حكم العهدة في المبتاع للعتق . 

المبحث الثاني عشر : حكم العهدة في المبيع بالبراءة من العهدة . 

المبحث الثالث عشر : حكم العهدة في البلد الذي لا تعرف فيه العهدة . 

المبحث الرابع عشر : حكم العهدة في الموصى ببيعه . 

المبحث الخامس عشر : حكم العهدة في الموهوب للثواب . 

المبحث السادس عشر : حكم العهدة في المردود بالعيب . 

المبحث السابع عشر : حكم العهدة في البيع الفاسد . 

المبحث الثامن عشر : حكم العهدة في الأمة البينة الحمل . 

المبحث التاسع عشر : حكم العهدة في الأمة يشتريها زوجها . 

المبحث العشرون : حكم العهدة في المبيع في الميراث . 

المبحث الواحد والعشرون : بيان الرابط بين هذه النظائر . 

الفصل التاسع : نظائر جواز بيع الطعام قبل قبضه ، وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : حكم بيع الطعام الموهوب قبل قبضه . 

المبحث الثاني : حكم بيع الطعام الموروث قبل قبضه . 

المبحث الثالث : حكم بيع الطعام المقترض قبل قبضه . 

المبحث الرابع : حكم بيع الناس أعطياتهم من الطعام قبل قبضها . 

المبحث الخامس : حكم بيع طعام استحق لأجل الاستهلاك قبل قبضه . 

المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر .

الفصل العاشر : نظائر رجوع الإنسان في عين ماله إذا لم يفت ، وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : رجوع البائع في ماله إذا أعطى للمشتري غير المبيع غلطا .

المبحث الثاني : رجوع من ظن أنه يلزمه أن يثيب من صدقة فيما أدى من ماله . 

المبحث الثالث : إرجاع عين ما زاد عن الحاجة ، مما أخذ من طعام الحرب . 

المبحث الرابع : رجوع الرجل في جارية اشتراها لغيره ، وقال : قامت علي بكذا ، ثم بان غلطه .

المبحث الخامس : الرجوع في المبيع مرابحة إذا ظهر أن الثمن أكثر .

المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر 
الفصل الحادي عشر : نظائر عد الثلث من الكثير ، وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : عد الثلث من الكثير في الجائحة .  

المبحث الثاني : عد الثلث من الكثير في حمل العاقلة . 

المبحث الثالث : عد الثلث من الكثير في المعاقلة بين الرجل والمرأة . 

المبحث الرابع : بيان الرابط بين هذه النظائر .

الفصل الثاني عشر : نظائر عد الثلث من القليل ، وفيه عشرة مباحث : 

المبحث الأول : جواز الوصية بالثلث . 

المبحث الثاني : حكم هبة المرأة ذات الزوج ثلث مالها . 

المبحث الثالث : حكم استثناء ثلث الصّبرة إذا بيعت . 

المبحث الرابع : حكم الطعام إذا استحق منه الثلث أو نقص في الشراء . 

المبحث الخامس : حكم استثناء ثلث الثمار إذا بيعت . 

المبحث السادس : حكم استثناء ثلث الكباش إذا بيعت . 

المبحث السابع : حكم استثناء الأرطال من الشاة . 

المبحث الثامن : حكم بيع سيف ثلث وزنه حلية بجنسها . 

المبحث التاسع : حكم استثناء الدالية في كراء الدار . 

المبحث العاشر : بيان الرابط بين هذه النظائر .

الفصل الثالث عشر : نظائر ما لا يجوز فيه السلم ، وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : حكم السلم فيما لا ينقل . 

المبحث الثاني : حكم السلم في مجهول الصفة . 

المبحث الثالث : حكم السلم فيما يتعذر وجوده . 

المبحث الرابع : حكم السلم فيما يمتنع بيعه ، كتراب الصواغين . 

المبحث الخامس : بيان الرابط بين هذه النظائر .

الفصل الرابع عشر : نظائر ما لا يجوز فيه القرض ، وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول : حكم القرض في الجواري . 

المبحث الثاني : حكم القرض في الدور . 

المبحث الثالث : حكم القرض في الأرضين . 

المبحث الرابع : حكم القرض في الأشجار . 

المبحث الخامس : حكم القرض في تراب المعادن . 

المبحث السادس : حكم القرض في تراب الصواغين . 

المبحث السابع : بيان الرابط بين هذه النظائر .

الفصل الخامس عشر : نظائر المستوفى به المنفعة يحصل به الفسخ ، وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : فسخ الإجارة المستوفى بها المنفعة في صبي الرضاع .  

المبحث الثاني : فسخ الإجارة المستوفى بها المنفعة في صبي المكتب . 

المبحث الثالث : فسخ الإجارة المستوفى بها المنفعة في دابة الرياضة .

المبحث الرابع : فسخ الإجارة المستوفى بها المنفعة في الدابة التي ينزى عليها.

المبحث الخامس : بيان الرابط بين هذه النظائر .

الفصل السادس عشر : نظائر ما لا يلزم بالعقد ، وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : الجعالة لا تلزم بالعقد . 

المبحث الثاني : القراض لا يلزم بالعقد . 

المبحث الثالث : المغارسة لا تلزم بالعقد . 

المبحث الرابع : الوكالة لا تلزم بالعقد . 

المبحث الخامس تحكيم الحاكم لا يلزم بالعقد . 

المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر .

الفصل السابع عشر : نظائر خروج المال من الذمة إلى الأمانة ، وفيه ثمانية مباحث :

المبحث الأول : عشر الزرع المعزول يعتبر أمانة .

المبحث الثاني : آكل طعام السلم في غرائره أو بيته . 

المبحث الثالث : الأمر بالإنفاق على مرمة دارك من الكراء . 

المبحث الرابع : ثمن المبيع يتجر به المشتري سنة . 

المبحث الخامس : أمر المدين بشراء عبد من الدين ، ثم يأبق العبد . 

المبحث السادس : القراض بالدين . 

المبحث السابع : إنفاق الوديعة وردها موضعها . 

المبحث الثامن : بيان الرابط بين هذه النظائر .

الفصل الثامن عشر : نظائر الصبغ يوجب الشركة ، وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : إيجاب الصبغ الشركة في القراض .

المبحث الثاني : إيجاب الصبغ الشركة في الثوب المستحق بعد شرائه .

المبحث الثالث : إيجاب الصبغ الشركة في ثوب المفلس .

المبحث الرابع : إيجاب الصبغ الشركة في الثوب يظهر عيبه بعد صبغه .

المبحث الخامس : إيجاب الصبغ الشركة في الثوب الواقع في المصبغة بدون قصد . 

المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر .

الفصل التاسع عشر : نظائر الصبغ لا يوجب الشركة ، وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : صبغ الغاصب .

المبحث الثاني : صبغ الثوب الذي غلط في دفعه المشتري .

المبحث الثالث : دفع القصّار غير الثوب غلطا فيصبغه الآخر . 

المبحث الرابع : بيان الرابط بين هذه النظائر .
الفصل العشرون : نظائر ما حد فيه بالخمسين ، وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : تجب النفقة والكسوة في القراض والبضاعة إذا بلغ المال الأربعين إلى الخمسين .

المبحث الثاني : الخمسون ثمن الرائعة .

المبحث الثالث : الستون دينار في حيز القليل الذي يكون وصي الأم فيه وصيا .

المبحث الرابع : الخمسون إلى الستين حيازة على الأقارب . 

المبحث الخامس : الخمسون سنة التعنيس . 

المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر . 
الفصل الواحد والعشرون : نظائر اعتبار السنة ، وفيه خمسة عشرة مبحثا :

المبحث الأول : حوز الهبة سنة .

المبحث الثاني : تعريف اللقطة سنة .

المبحث الثالث : حبس العبد الآبق سنة .

المبحث الرابع : استتمام السنة للمجنون .

المبحث الخامس : استتمام السنة للمعترض .

المبحث السادس : العهدة الكبرى في الرقيق سنة . 

المبحث السابع : عدة المستحاضة سنة . 

المبحث الثامن : عدة المرتابة سنة .

المبحث التاسع : عدة المريضة سنة .

المبحث العاشر : الشفعة ينتظر بها سنة .

المبحث الحادي عشر : اختبار رشد اليتيمة المزوجة بعد سنة من الدخول .

المبحث الثاني عشر : لا حكم في الجرح إلا بعد سنة .

المبحث الثالث عشر : من شهد عليه شاهد بالطلاق يحبس سنة . 

المبحث الرابع عشر : الموصى بعتقه ينتظر سنة إذا امتنع أهله من بيعه . 

المبحث الخامس عشر : بيان الرابط بين هذه النظائر .

الفصل الثاني والعشرون : نظائر البناء يؤخذ بقيمته مقلوعا ، وفيه سبعة مباحث :

المبحث الأول : البناء في أرض مغصوبة . 

المبحث الثاني : البناء في أرض عارية .

المبحث الثالث : البناء بالكراء .

المبحث الرابع : البناء في أرض الزوجة .

المبحث الخامس : البناء في أرض الشركاء . 

المبحث السادس : البناء في أرض الورثة . 

المبحث السابع : بيان الرابط بين هذه النظائر .

الخـاتمة : وتحتوي على أهم النتائج المستفادة من البحث وبعض التوصيات .
الفهـارس : فهرس الآيات 

    فهرس الأحاديث 

    فهرس الآثار 

    فهرس الأعلام 

    فهرس المصادر والمراجع

    فهرس الموضوعات
منهج البحث : 

1- أعتمد في جمع النظائر (بمعناها العام الذي يشمل الأشباه) وترتيبها على المطبوع من كتاب الذخيرة ؛ لأن القرافي يصرح فيه بكونها نظائر ويعددها وجعلت كتاب الفروق مرجعا أساسيا في هذا البحث لسببين: 

· العلاقة الوطيدة بين الكتابين؛ إذ الفروق مستخلص من الذخيرة.

· العلاقة القوية بين النظائر الفقهية والقواعد الفقهية، والقرافي صرح بالنظائر في الذخيرة، وحرر القواعد في الفروق. 

2- أفرد لكل مجموعة نظائر فصلا، تندرج تحته مباحث بعدد مسائلها، مع ذكر مبحث في نهاية الفصل، أبين فيه الرابط بين نظائر ذلك الفصل. 

3- أدرس كل مسألة في مبحث، يتضمن أقوال الأئمة الأربعة فيها وأدلتهم والراجح منها. 

4-  أنبه في الهامش على المسائل المندرجة في إحدى مجموعات نظائر كتاب الذخيرة ولم يذكرها فيه ، والتي أوردها القرافي في كتاب آخر له، أو ذكرها غيره. 

5- أعزو الآيات إلى سورها مع بيان أرقامها. 

6- أخرج الأحاديث من كتب الحديث المعتمدة، فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما، وإن كان في غيرهما أخرجه من السنن وغيرها مع نقل درجتها من حيث الصحة والضعف عن أئمة الحديث. 
7- أعزو الآثار إلى مصادرها. 
8- أوثق الاجماعات من مصادرها المعتمدة. 
9- أوثق أقوال الأئمة من الكتب المعتمدة في مذهبهم. 
10- أترجم للأعلام غير المشهورين.
11- أعتمد في تحرير ألفاظ القواعد وتوثيقها على الكتب المتخصصة في كل مذهب.
شكر وتقدير :

من تمام شكري لله عز وجل أن أشكر كل من أسدى لي معروفاً ؛ فقد جاء في الحديث : « أشكر الناس لله أشكرهم للناس »(
) ولذلك فإني أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على الجامعة الإسلامية، العاملين على رعاية طلبة العلم، وتهيئة الظروف المناسبة لتحصيلهم . ثم إني أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المحسن المنيف الذي قبل مشكوراً الإشراف على هذه الرسالة ، ومنحني من وقته الكثير ، ونفعني بنصائحه وتوجيهاته ، وشملني بعطفه وحلمه ، فله مني جزيل الشكر وجميل الذكر .

ثم إني لا أنسى شكر كل من قدّم لي عوناً، أو دلّني على شاردة ، أو نبهني إلى فائدة 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

التمهيـــــــد
وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : التعريف بعلم النظائر 

المبحث الثاني  : ترجمة الإمام القرافي 

المبحث الثالث : التعريف بكتاب الذخيرة. 
المبحث الأول 

التعريف بعلم النظائر 

المطلب الأول : تعريف النظائر والأشباه ، وبيان الفرق بينهما :

النظائر : لغة: الأفاضل والأماثل ، جمع نظيرة ، وهو السيد الذي ينظر إليه . تطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث وقد تجمع على نظائر . والنظير ، المثل المساوي والند . وقولهم :عددت الإبل نظائر ، أي مثنى مثنى(
) .

والأشباه : لغة: جمع الشِّبْه وهو المثل ، ويطلق أيضا على ضرب من النحاس يلقى عليه دواء فيصفر كالذهب، والمشتبهات من الأمور المشكلات ، والمتشابهات المتماثلات، وأمور مشتبهة ومشبَّهة أي مشكلة يشبه بعضها بعضا إلى درجة الإلتباس ، وشبَّهَ الشيءُ إذا أشكل ، وشبَّهَ إذا ساوى بين الشيئين(
) .
وفي التفريق بينهما من جهة اللغة ، يمكنني أن أقول: 

· إنهما يشتركان في دلالتهما على المثلية والمساواة . 

ـ وتنفرد النظائر بدلالتها على المكانة والشرف والأهمية الحاملة على مداومة النظر .

ـ وتنفرد الأشباه بدلالتها على حصول اللبس لشدة الشبه .

وفرق السيوطي(
) بين النظير والشبيه والمثيل ، فقال: المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه ، والمشابهة تقتضي الاشتراك في أكثر الوجوه لا كلها ، والمناظرة تكفي في بعض الوجوه ولو وجها واحدا .

فالمثيل عنده أخص الثلاثة ، والشبيه أعم منه ، والنظير أعم منهما(
) .

***   ***   ***

 واصطلاحا اختلف العلماء في تعريف علم الأشباه والنظائر على طريقتين:

الأولى: طريقة الحموي(
) ، أن لفظتي الأشباه والنظائر مترادفتين ، تطلقان على المسائل التي يشبه بعضها بعضا مع اختلافها في الحكم ؛ لأمور خفية يدركها الفقهاء بدقة أنظارهم .

وعلى هذا التعريف فإن الأشباه والنظائر ترادف الفروق الفقهية ، ولما كانت الكتب المعنونة بالأشباه والنظائر ، قد اشتملت على الفروق الفقهية وغيرها من الفنون ، كالقواعد الفقهية والألغاز والحيل ، احتاج أصحاب هذه الطريقة إلى حمل هذه التسمية على المجاز وأنها من باب تسمية الكل باسم الجزء(
) .

الثانية طريقة السيوطي: التفريق بين لفظتي الأشباه والنظائر ، فالأشباه هي الفروع التي تشتبه مع بعضها البعض في أكثر الوجوه لا كلها . والنظائر هي الفروع التي تشتبه مع بعضها البعض في بعض الوجوه ولو وجها واحدا(
) . 

فالنظير أعم من الشبيه ، فإذا أطلق النظير يمكن أن يراد به الشبيه ، لكن إذا جمع مع الأشباه وجب حتما أن يراد به ما عدا الشبيه ، فلما أراد المؤلفون أن يجمعوا بين القواعد والفروق وما يتلاءم معها من فنون فقهية أخرى تحت عنوان واحد أضافوا النظائر إلى الأشباه ليكون العنوان شاملا للجميع ، ولا يعد ما يندرج تحته دخيلا مقحما . 
وحمل د. علي الندوي كلام السيوطي ، ما لم يحتمل فجعل القواعد والضوابط ألصق بالأشباه ، والفروق والاستثناءات ألصق بمصطلح النظائر(
) .

واستنادا لهذا التفريق انتقد د. يعقوب الباحسين على السيوطي عدم التزامه بهذا اصطلاح ، واستشكل على ابن نجيم(
) إطلاقه مصطلح الأشباه والنظائر على الفوائد ، والألغاز والحيل والحكايات والمراسلات ، واعتبر ذلك خطأ وتسمية غير سديدة(
) .

وفي نظري أن ابن نجيم لم يكن مخطئا في عد هذه الفنون من الأشباه والنظائر ؛ بل الخلل في وجه التفريق بين الأشباه والنظائر ؛ فإن كثرة أوجه الشبه لا تفيد إذا كانت لا أثر لها في الحكم ، وقد تضر إذا تنازع الفرع أصلان . وانفراد وجه الشبه لا يضر إذا كان هو المؤثر ؛ ولذلك فإني أرى أن إطلاق الفقهاء ـ وخاصة المتقدمين منهم ـ لهذين اللفظين ، لم يكن بعيدا عن المعنى اللغوي ، وقد تقدم في المعنى اللغوي أن لفظ "النظيرة" يطلق على الجدير بالاهتمام ومداومة النظر ، ولا شك أن هذه الفنون ، قد اهتم الفقهاء بها عبر العصور جيلا بعد جيل ، فاستقرؤوها ، وتنافسوا في إبرازها وتنقيحها ، وإجالة النظر فيها . وكذلك فإن هذه الفنون لا تخلو من فروع ملتبسة جرت مجرى الألغاز ، أو نوادر تلطف بعض الأعلام في التماس الحيل والمخارج لها ، أو مسائل مشتبهات يتنازعها أصلان ، فجالت فيها عقول الأئمة وتناظروا وتراسلوا فيها ، ونُقل ذلك عنهم كفوائد وحكايات ، وذلك يتناوله لفظ الأشباه لغة ؛ لما فيها من الأمور الملتبسات ، أو الفروع المتشابهات .

وبهذا يظهر أن لفظتي الأشباه والنظائر ، تشتركان في الدلالة على جميع فنون هذا العلم ، لكن لفظة النظائر أقوى في إفادة المماثلة والمساواة في الحكم أو وجه الشبه(
) وإن كان واحدا . ولفظة الأشباه أقوى في إفادة تعدد أوجه الشبه ، وحصول اللبس المؤدي إلى احتدام التنازع بين الفقهاء في الترجيح ؛ استنادا إلى أوجه الشبه المقوية للقول المختار، والفروق المضعفة للقول المرغوب عنه . 

فكل القواعد والضوابط الفقهية يصدق علي فروعها لفظتي الأشباه والنظائر ، لوجود الشبه والتساوي بينها ، لكن فروع القواعد والضوابط المتفق عليها ، المصاغة بصيغة جازمة ، بلفظة النظائر أسعد ، لقوة دلالتها على المثلية والندية والمساواة بين فروعها في الحكم ، ولأن احتفاء واهتمام الفقهاء بها أشد ، كالقواعد الخمس الكبرى . وأما القواعد والضوابط الفقهية المختلف فيها ، أو المصاغة بصيغة الاستفهام الدالة على التردد ، وأن الراجح في مسائلها مختلف ، فإطلاق لفظة الأشباه علي فروعها أنسب ، لتعدد أوجه الشبه المفضية إلى الالتباس والتردد والاختلاف . وعلى هذا المثال يقاس اندراج بقية الفنون في مسمى هذا العلم .

وذلك ينسجم مع إطلاق الفقهاء لفظة "النظير" بكثرة على الفرع المماثل في الحكم، وكذلك مع ما اصطلح عليه الأصوليون في قياس الأشباه ، أن يتردد الفرع بين أصلين ، فينظر إلى ما كان منهما أكثر شبها بالفرع فيلحق به(
) . وأيضا هو متفق مع ما جاء في كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( إلى أبي موسى الأشعري(
) ( : «…اعرف الأمثال والأشباه ، ثم قس الأمور عند ذلك ، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى…» ، فإن الأمثال هي النظائر التي لا تردد فيها ، والأشباه قد يحصل فيها تردد فيوازن ويقلب فيها النظر ثم يعمد إلى أقربها إلى الحق فيما يرى . وهذا المعنى يفهم كذلك من كلام ابن خلدون ، حيث قال: «ولما صار مذهب كل إمام علما مخصوصا عند أهل مذهبه ، ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس ؛ فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق ، وتفريقها عند الاشتباه»(
) . فعلم الفروق الفقهية وإن كان يصدق عليه لفظ النظائر ؛ لحصول الشبه بين فروعه ، ولاهتمام العلماء بتكرار النظر فيه ، لكنه إلى لفظ الأشباه أقرب ؛ لوجود اللبس الحامل للعلماء على إبراز الفروق وتحريرها . 

إذا تقرر هذا ، فإني أرى أن مصطلح النظائر تطور مدلوله عبر العصور بحسب غلبة استعمال الفقهاء :

 ففي القرون التي نشط فيها التتبع والاستقراء للجموع والفروق والفوائد والتقاسيم، وقبل تنقيح القواعد والضوابط والفروق والاستثناءات كان إطلاق مصطلح النظائر شامل لكل فنون علم الأشباه والنظائر مما عدوه جديرا بالاستقراء والاهتمام .

ولما تطور هذا العلم ونقحت فنونه وأفرد بعضها بالتأليف واستقل بعلم واصطلاح ، كالقواعد والضوابط الفقهية ، والفروق ، والألغاز ، غلب إطلاق الفقهاء لفظ النظائر على المسائل المتشابهة في حكم أو وجه ، ولا تجمعها قاعدة أو ضابط ، بل هي في الغالب مسائل محصورة تحفظ ولا يقاس عليها .

وهنا أخلص إلى أن لمصطلح النظائر تعريفين:

1. تعريف بالمعنى العام المطابق لعلم الأشباه والنظائر، وهو: علم جامع لكل ما استقرئ من الفقه من المسائل المتشابهة والقواعد والفروق والفوائد والتقاسيم التي يقبح بأهل الفن الجهل بها .
2. تعريف بالمعنى الخاص : الفروع الفقهية المتشابهة المحصورة من غير ضابط يجمعها غالبا . 
وذلك يشمل الفروع الفقهية المتشابهة التي تأخذ حكما واحدا ، والفروع الفقهية المتشابهة ظاهرا أو صورة والمختلفة في الحكم .

***   ***   ***

المطلب الثاني: علاقة النظائر بالقواعد الفقهية والفروق الفقهية . 
بناءً على التعريفين المختارين ، فإن العلاقة بين النظائر الفقهية والقواعد والفروق الفقهية باتت واضحة .

فلو اعتبرنا المعنى العام ، فإن القواعد الفقهية والفروق الفقهية ، جزء من علم الأشباه والنظائر ، بل هي أهم مباحثه ، وأجل فنونه ، والمقصد الأساس من استقراء مسائله .

وإذا اعتبرنا المعنى الخاص ، فإن القواعد والضوابط الفقهية عبارة عن المدرك الملائم بين الفروع المتشابهة التي تنطبق عليها القاعدة ، وبالتالي فهي بالنسبة للنظائر ، تمثل الرابط المفقود المختص بها . وإنما عبرت بالرابط المختص ؛ لأن من النظائر ما يكون فروعا مندرجة تحت قاعدة أو ضابط الفقهي ، لكنها استثنيت لأدلة مختلفة من غير أن يكون لها رابط يجمعها .

وأما الفروق الفقهية فإنه الفن الذي يعنى بتحرير أسباب اختلاف الحكم في النظائر المتحدة تصويرا ومعنى(
) . فالنظائر المختلفة في الحكم هي موضوع علم الفروق الفقهية من حيث بيان أسباب الافتراق أو الاجتماع فيما بينها(
) .

***   ***   ***

المطلب الثالث : نشأة علم النظائر وأهم المؤلفات فيه عند المالكية: 

بدأ الاهتمام بالنظائر منذ عصر الصحابة ( بقصد القياس عليها فيما يستجد من نوازل ، وكتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري صريح بذلك . وتتابع الأئمة على ذلك ، من التابعين وأتباعهم ، ومن جاء بعدهم من أئمة الاجتهاد الأربعة وأصحابهم ، وظهر بجلاء فيما وصلنا من مباحثاتهم ومناظراتهم ؛ فالشافعي رحمه الله أورد شيئا كثيرا من ذلك في كتابه الأم(
) ، وكذلك ابن القاسم(
) في مباحثاته مع سحنون(
)(
) . وقال الجصاص(
) في معرض رده على بعض المخالفين: «ولذلك نظائر كثيرة لا يفهمها ، إلا من ارتاض المعاني الفقهية ، وجالس أهل فقه هذا الشأن ، وأخذ عنهم(
)» ؛ فمعرفة الجموع والفروق ، والتذاكر في أسرارها ومعانيها ، هي الفقه الذي يأخذ عن الفقهاء ، والملكة التي تنال بالدربة في مجالسهم .

ومع تميز المذاهب الفقهية ، وتشعب الفروع ، واختلاف الروايات فيها ، وكثرة المناظرات بين علمائها ،  شعر أتباع كل مذهب بالحاجة إلى تتبع النظائر والأشباه وجمعها والمقارنة بينها ؛ لضبطها والتخريج عليها ، أو استخلاص أصول مذهبهم منها ، أو الاستئناس بها في الترجيح بين الروايات ، أو دفع دعوى الخصوم بتناقض فروع المذهب(
)؛ قال ابن خلدون(
):«ولما صار مذهب كل إمام، علما مخصوصا عند أهل مذهبه ، ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس ؛ فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق ، وتفريقها عند الاشتباه ، بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذاهب أئمتهم»(
).

وقد وصلنا كتابان من كتب المالكية يكمل أحدهما الآخر ، يعتبران خير شاهد على بداية إفراد فنون الأشباه والنظائر بالتصنيف عندهم ودوافعها ، أحدهما: 

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك ، لأبي عبد الله محمد بن الحارث الخشني القيرواني(
) (ت361هـ) جمع فيه نظائر كثيرة(
) ، وحرر فيه قواعد وضوابط فقهية كثيرة مصدرة بلفظ "أصل" أو "كل"، والتي اصطلح فيما بعد على تسميتها بالكليات . ورتبه على الأبواب الفقهية . وقد بين المؤلف غرضه ومنهجه في التصنيف بقوله: « أما بعد فإني جمعت في هذا الكتاب أصول الفتيا على مذهب مالك بن أنس والرواة من أصحابه ، جمعا محكما ، قيدت فيه المعاني المكررة ، والمسائل المفتية بالألفاظ الموجزة والإشارات المفهمة ، ولم أدع أصلا يتفرع منه جياد المعاني ، ولا عقدة يستنبط منها حسان المسائل ، بلغ إليها علمي ووجدتها حاضرة في حفظي ، إلا أودعتها كتابي وضمنتها رسمي . ولم أقصد بكتابي هذا قصد السؤالات الغريبة ولا الجدليات الغامضة ، ولا نحوت نحو المعاني اللطيفة ولا النكت الخفية ... وإنما قصدت إلى ما يطرد أصله ، ولا يتناقض حكمه ، وإلى ما يؤمن اضطرابه ، ولا يخشى اختلافه ...

وأخلق بمن جعل غرضه الذي يرمي إليه ... حفظ المعاني المفهومة والأصول الصحيحة ، وما يقر به القرن المناظر ، وينقاد له الخصم المكابر ، من الروايات الثابتة في الأمهات المبسوطة ، أن يكون رضي البال في ساعات المضايقة ... لا يعتاص عليه الصواب في مقامات الامتحان ...»(
) .

والثاني: النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة ، لأبي محمد عبد الحق بن محمد بن هارون الصقلي (ت466هـ)(
) قصد فيه إلى جمع ما أهمله الخشني في كتابه من النكت والفروق ، لكنه اقتصر على المدونة لأنها أهم كتاب في المذهب ، وعليها مدار الإفتاء والبحث والتدريس عندهم . وقد فصل عبد الحق منهجه ودوافعه إلى تصنيف كتابه فقال: « أما بعد ، فإن بعض أصحابنا من طلبة الفقه ، سألني العناية بجمع ما يقع لي ، أن المبتدئ في طلب الفقه ومن لم يتسع فيه ، محتاج إليه في أعيان مسائل المدونة والمختلطة ، من نكت يحسن عندي الإتيان بها ، وتفريق بين مسألتين قد يتعذر على الطالب معرفة اختلاف حكمها ، وطرف من التفريع في بعض المسائل ، ومقدمات في أوائل بعض الكتب ، فيها عقد أصل ، أو شيء من الحجة على المخالف . ورجا سائلي في ذلك أن فيه معونة للمبتدئين ، ورياضة للمتوسطين ، وعونا على درك ما وراءه ... وأكثر ما ذكرته هو مما حفظته عن شيوخي في المجالس ، ومن ذلك ما رأيته لمن سلف من علمائنا ، أو تبين لي أنا صوابه فذكرته»(
) .
وإذا أمعنا النظر في مقدمة هذين الكتابين يمكن أن نستنتج عدة نتائج :

· أن فنون الأشباه والنظائر كانت معلومة لدى المتقدمين ، مبثوثة في بطون أمهات كتب الفقه ، جارية على ألسنة الشيوخ ، متداولة في المجالس والدروس .

· أن الفترة الزمنية التي صنفت فيها هذه الكتب هي القرن الرابع وبداية القرن الخامس الهجريين ، وهي نفس الفترة التي ظهرت فيها المختصرات الفقهية في المذهب كالرسالة لابن أبي زيد(
) وتهذيب البراذعي(
) من علماء المدرسة القيروانية ، والتفريع لأبي القاسم بن الجلاب(
) والتلقين للقاضي أبي محمد عبد الوهاب(
) من علماء المدرسة العراقية، وذلك بعد أن ضبطت الروايات عن الإمام ، ودونت في أمهات كتب المذهب، ورتبت على الأبواب ، وحصلت فيها الأسانيد والإجازات .

· أن الدافع للتصنيف هو تيسير ضبط فروع المذهب على الدارسين ، ففي الوقت الذي اتبع فيه المختصرون منهج تجريد المسائل من الأدلة والأسانيد والتكرار وتهذيبها وترتيبها بعبارة مختصرة يسهل حفظها ، اتبع ابن الحارث منهج التأصيل للفروع الكثيرة بالضوابط المطردة ، وضم النظائر لبعضها ، ليسهل ضبطها والتخريج عليها ، وأتم عبد الحق إحكام هذا المنهج ببيان النكت والفروق بين بعض المسائل المتشابهة ظاهرا والمختلفة حكما ؛ حتى لا تتناقض على الدارس الأحكام ، ويتبين وجه التفريق فيها بإحكام . وجمع القاضي عبد الوهاب (ت422هـ)بين الطريقتين ، فألف التلقين على منهج الاختصار ، وألف كتاب الجموع والفروق على منهج التأصيل والاستقراء للنظائر والتفريق بين المسائل .

و عبد الحق الصقلي وإن كان معدودا في أوائل الذين أفردوا فن الفروق بالتصنيف عند المالكية ، فقد فرغ منه سنة 418هـ ، لكنه سبق باثنين من المعاصرين له : 

1. أبو القاسم عبد الرحمن بن علي الكناني المعروف بابن الكاتب (ت408هـ) ألف جزءًا ضمنه واحدا وأربعين فرقا بين مسائل مشتبهة في المذهب(
) . 
2. القاضي عبد الوهاب البغدادي (ت422هـ) ألف كتاب الجموع والفروق(
) . 
ثم نشط العلماء في إفراد فنون علم الأشباه والنظائر بمصنفات مستقلة ، منها:

1. الفروق الفقهية ، لأبي الفضل مسلم بن علي الدمشقي (ق5هـ)(
) ، ألفه بعد وفاة شيخه القاضي عبد الوهاب كما يشعر بذلك قوله في مقدمة كتابه : وقد كان القاضي رحمه الله تعالى حدثني أنه عمل كتابا سماه بالجموع والفروق(
).

2. النظائر لأبي يعلى أحمد بن محمد العبدي البصري (ت489هـ)(
) ، وقد أكثر القرافي من النقل عنه في الذخيرة .
3. النظائر لأبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي (ت بعد 526هـ)(
) نقل عنه القرافي في 18 موضعا بدون المكرر .

4. النظائر في الفقه المالكي لأبي عمران عبيد بن محمد الفاسي الصنهاجي(
) .  وهو مطبوع ينقل عن المازري ت536هـ وغيره . ونقل عنه القرافي في مواضع كثيرة .

ثم جاء القرافي (ت684هـ) فافتتح مرحلة جيدة في التأليف في القواعد الفقهية ، والفروق عند المالكية تميزت بالتحرير والدقة في التقعيد وذلك في ثنايا كتابه الفقهي الذخيرة ، ثم استخلص ما فيه وزاد عليه في كتابه: 

5. أنوار البروق في أنواء الفروق . المشهور بكتاب "الفروق" رام فيه مؤلفه إبداء الفروق بين القواعد ، قال عنه ابن فرحون(
) :«لم يسبق إلى مثله ، ولا أتى أحد بعده بشبهه(
) » واحتفى به المالكية أيما احتفاء ، فمنهم المختصر له ، ومنهم المتعقب ومنهم المهذب المرتب ، ومن أهم الكتب في ذلك :
· ترتيب الفروق واختصارها لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم البقوري (ت707هـ)(
) تلميذ القرافي اختصر كتاب شيخه وأضاف إليه ما يناسبه مما لم يذكره ورتبه على خمسة أقسام : القواعد الكلية بالنسبة إلى ما بعدها ، وهي ثلاثة عشر قاعدة متعلقة بالمصالح والمفاسد ، والقواعد النحوية وما يتعلق بها ، والقواعد الأصولية ، والقواعد الفقهية ، وخامسها الجامع(
) . وهو محقق ومطبوع بالمغرب .
· مختصر أنوار البروق في أنواء الفروق ، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي القاسم بن عبد السلام الربعي التونسي (ت715هـ)(
)(
) .
· إدرار الشروق على أنواء الفروق ، لسراج الدين قاسم بن عبد الله بن محمد ابن الشاط الأنصاري (ت723هـ)(
) تناول كتاب القرافي بالنقد والتصحيح والاستدراك . وهو مطبوع مع الفروق .
· تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لمحمد بن حسين المالكي مفتي مكة (ت1367هـ)(
)، وهو مطبوع مع الفروق.
ثم جاء دور أبي عبد الله محمد بن أحمد المقري (ت758هـ)(
) ، فأثرى المذهب بثلاثة كتب في فنون علم الأشباه والنظائر :

6. القواعد، فرغ من تأليفه في رمضان من عام 755هـ، استفاد من القرافي وزاد عليه فوائد من غيره، وضوابط من صوغه وضمنه أكثر من ألف ومائتي قاعدة(
). 
7. عمل من طب لمن حب ، وضعه المقري لصبيان المكتب حتى ينمي فيهم الملكة الفقهية وضمنه خمسة أقسام : الأول فيه خمسمائة من أحاديث الأحكام ، والثاني فيه خمسمائة كلية فقهية لا تتعدى بابها ، وهي مرتبة حسب الأبواب الفقهية ، والثالث :القواعد الحكمية الأكثر شمولا من الكليات ، والرابع ضمنه الألفاظ الحكمية المستعملة في الأحكام الشرعية(
).
8. النظائر(
).
9. المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد عظوم القيرواني (ت بعد 889هـ)(
) .
10. إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت914هـ)(
) ، فرغ من تأليفه سنة 870هـ وضمنه 118 قاعدة معظمها قواعد مذهبية أوردها المؤلف بصيغة الاستفهام ، تحتها مجموعة من الفروع الخلافية في المذهب ، حتى بلغ مجموع هذه المسائل ألفي مسألة مذكورة باختصار قريب من الألغاز . 
وقد نظم ابنه عبد الواحد كتاب الإيضاح نظما مستوفيا سماه:       (النور المقتبس من قواعد مالك بن أنس)(
).
11. المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب ، لأبي الحسن على بن قاسم الزقاق الفاسي (ت912هـ)(
) وهي أرجوزة في القواعد تضم 437 بيتا وللتشابه الشديد بين محتوى هذا النظم وكتاب إيضاح المسالك ، لم يستبعد الأستاذ عبد الباقي البدوى أن يكون الزقاق قد اطلع على كتاب الونشريسي وأفاد منه(
). 
وقد اشتهرت هذه المنظومة بين المتأخرين واحتفوا بها ؛ وذلك لصغر حجمها وسهولة حفظها وكثرة فوائدها ، فمنهم الشارح والمختصر والمكمل والمستدرك . وأوسع شروحها شرح أبي العباس أحمد بن علي المنجور (ت995هـ)(
) .

12. الكليات الفقهية لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن غازي (919هـ)(
) اقتصر فيها على كليات المتعلقة بغير العبادات وبناها على المشهور وما جرى عليه العمل في القضاء(
).
13. نظائر الرسالة ، وهي نظم لابن غازي اقتصر فيه على نظائر رسالة ابن أبي زيد القيرواني . واعتنى بها محمد الحطاب (954هـ) فشرحها شرحا مفيدا سماه : تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة(
) ، وهو مطبوع .
14. اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة ، لأبي الحسن علي بن عبد الواحد الأنصاري السجلماسي ت(1057هـ)(
) جمع فيها النظائر والقواعد والضوابط الفقهية والفوائد ، منظومة طويلة ، تزيد أبياتها على الثلاثة آلاف بيت ، فرغ منها بمدينة سلا المغربية في صفر سنة 1039 هـ(
).
15. شرح اليواقيت الثمينة ، لأبي عبد الله محمد بن أبي القاسم السجلماسي (ت1214هـ) وهو شرح موجز على طريقة المواق في التاج والإكليل ، فربط المتن بنقول موافقة له لفظا ومعنى منطوقا ومفهوما(
) . وهو مطبوع .
المبحث الثاني 
ترجمة الإمام القرافي 

المطلب الأول

اسمه وكنيته ولقبه ونسبته وشهرته
اسمه: أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يلّين ، الصنهاجي الأصل , المصري ، البهنسي ، البهفشيمي , المعروف بالقرافي(
) .

كنيته : أبو العباس . وهو ما اتفقت عليه كتب التراجم ، من غير إشارة لزواجه أو ذريته ، مما يجعلنا نغلب الظن أنه كني بها على عادة العرب في التكني ، وإظهار الاحترام للمنادى بالكنية وإن لم يكن له ولد .

لقبه: شهاب الدين ، واتخاذ اللقب عادة انتشرت في عصر القرافي ، بين العلماء والوجهاء ، كعز الدين ، وجمال الدين ، وشرف الدين ، وشمس الدين وغيرها .

نسبته: نسب القرافي إلى أربع نسب ، وفيما يلي وجه كل نسبة منها :

1. الصنهاجي: نسبة إلى صنهاجة ، القبيلة البربرية العريقة المعروفة بأقطار المغرب العربي(
) ؛ وقد صرح القرافي بأن أصوله من هذه القبيلة ، فقال: «وإنما أنا من صنهاجة الكائنة من قطر مراكش من أرض المغرب(
) ».

2. المصري ، نسبة لقطر مصر المعروف ؛ وذلك لأن مولده ونشأته بها(
).
3. البهنسي ، نسبة إلى بهنسا مدينة مصرية قديمة تقع غربي النيل بصعيد مصر ، وهي الآن خراب . وقد أسست بالقرب منها قرية سميت باسمها تابعة لمركز بني مزار في مديرية المنيا(
) .
4. البَهْفَشِيمي ، نسبة إلى مكان ولادته "بَهْفَشيم" قرية كانت من أعمال بهنسا، وهي الآن من قرى مركز بني سويف(
).
شهرته: اشتهر أبو العباس شهاب الدين بالقرافي ، حتى أصبحت علما عليه عند الإطلاق ؛ نسبة إلى القرافة الكبيرة ، محلة نزلت فيها قبيلة قرافة تقع بين مصر وبركة الأشراف كان قد سكنها مدة يسيرة ، واتفق أن شهاب الدين كان غائبا حين أراد الكاتب أن يثبت اسمه في ثبت الدرس بمدرسة الصاحب بن شكر ، فلم يعرف اسمه ، فسأل عنه ، فقيل: توجه إلى القرافة ، فقال بعض من حضر: اكتبوه القرافي ، فلزمته ، واشتهر بها . وهذا التوجيه للنسبة مستفاد من ثلاثة نقول :

الأول: نص من القرافي يقول فيه :«كالقرافة، فإنه اسم لجدة القبيلة المسماة بالقرافة، ونزلت هذه القبيلة بصقع من أصقاع مصر لما اختطها عمرو بن العاص(
) و من معه من الصحابة-رضي الله عنهم أجمعين- فعرف ذلك الصقع بالقرافة,وهو الكائن بين مصر وبركة الأشراف ، وهو المسمى بالقرافة الكبيرة  ...  واشتهاري بالقرافي ليس لأني من سلالة هذه القبيلة ، بل للسكن بالبقعة الخاصة مدة يسيرة , فاتفق الاشتهار بذلك(
)».

الثاني: نقل ابن فرحون عن أبى عبد الله بن رشيد قوله: «وذكر لي بعض تلامذته أن سبب شهرته بالقرافي: أنه لما أراد الكاتب أن يثبت اسمه في ثبت(
) الدرس ، كان حينئذ غائبا, فلم يعرف اسمه ، وكان إذا جاء للدرس يقبل من جهة القرافة ، فكتب القرافي, فجرت عليه هذه النسبة(
)».
الثالث: نقل عن ابن تغري بردي يقول : «نسب إلى القرافة من غير أن يسكنها, وإنما سئل عند تفرقة الجامكية بمدرسة الصاحب بن شكر, فقيل عنه: توجه إلى القرافة , فقال بعض من حضر: اكتبوه القرافي , فلزمه ذلك(
)».
***   ***   ***

المطلب الثاني

مـولـده ونشـأتـه

مولده: ولد شهاب الدين القرافي-رحمه الله- عام626هـ بقرية بهفشيم , من أعمال بهنسا من صعيد مصر وقد سجل لنا زمان ولادته بنفسه ، فقال:«ونشأتي ومولدي بمصر سنة ست وعشرون وستمائة(
)».
نشأته: نشأ شهاب الدين القرافي في قرية "بهفشيم" من أعمال بهنسا التي يقصدها المغاربة لكونها مهاجر كثير من الأسر المغربية(
) ، وترعرع في أحضان أسرة عريقة تنحدر من قبيلة صنهاجة . كل ذلك يجعلنا نعتقد أن البيئة التي توفرت له لا تختلف كثيرا في عاداتهم الاجتماعية والثقافية ، عما هو سائد في موطنهم الأصلي .

والبداءة بتعليم الصبيان حروف الهجاء ، وفن القراءة والكتابة ، وحفظ القرآن باللوح مع ضبط رسمه وتجويده ، هي الطريقة المفضلة لدى كثير من المغاربة والشناقطة ومن جاورهم ، بل كثيرا ما يتلقى النشأ عندهم مبادئ العلوم على يد بعض أفراد أسرته ، كأحد أبويه أو أخيه ، أو بعض أقاربه ، كخاله أو عمه(
) . 

وتحلية البقوري لوالد شيخه شهاب الدين بقوله: «... بن الشيخ الأجل أبي العلاء إدريس ...» تجعلني لا أستبعد علمه بتلقي شيخه مبادئ هذه العلوم على يد والده ، كما أشار إلى ذلك بعض الباحثين(
).

والأقرب أن شهاب الدين رحل في طلب العلم بمفرده إلى مصر القديمة حين شب عن الطوق ، وبقيت أسرته في مسقط رأسه مغمورة الذكر ؛ إذ لو رحل مع والده ، لعرف نسبه عندما أرادوا كتابة اسمه في ثبت الدرس ، فالعادة أن العلماء وأبناءهم يحتفى بهم في دور العلم .

المطلب الثالث
طلبــه للعلــم

بعد أن تلقى شهاب الدين القرافي مبادئ العلوم في قريته بصعيد مصر, تاقت نفسه إلى الرحلة ، وهو لا تتجاوز الرابعة عشر من عمره(
)؛ لينهل من معين العلم على يد أئمة أعلام ، وجهابذة فضلاء ، ساقتهم إلى مصر محن يندى لها الجبين ، حلت بأقطار من بلاد المسلمين على أيدي التتر والصليبين ، فانتقلوا من بغداد والشام وغيرهما , واستقروا في أرض كنانة ، وقد بسط لهم ملوكها وسلاطينها أكنافهم , بالأمن والإكرام والتشجيع والإنعام ، بنوا لهم المدارس ، وخصصوا لهم الرواتب ، وحبسوا عليهم الأوقاف , فازدانت القاهرة برياض العلم ، وتنادى طلابه أن هلموا إلى المرتع الخصب , والثمار اليانعة ، والفنون النافعة .

 حط القرافي رحاله في مصر القديمة , وسكن أول أمره القرافة ، وانتمى إلى المدرسة التي أوقفها للمالكية الصاحب بن شكر ، يستعين بما يصرف له من أوقافها(
) على التفرغ للعلم , فشمر عن ساعد الجد ، تلقيا وتحصيلا من العلماء المحققين ، والشيوخ المبرزين ، يتردد عليهم في مجالس العلم وحلقات الدرس بالمساجد والمدارس , فلازم الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، وتأثر به واستفاد منه, كما أخذ عن ابن الحاجب ، وخسروشاهي وغيرهم . 
ثم لم تفتر له همة ، ولا انثنت له عزيمة ، حتى انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب الإمام مالك أصولا وفروعا , وأصبح إماما بارعا في الفنون العقلية ، عالما بالتفسير وغيره من العلوم الشرعية ؛ قال قاضي القضاة تقي الدين بن شكر : «أجمع الشافعية والمالكية ، على أن أفضل أهل عصرنا بالديار المصرية ثلاثة : القرافي بمصر القديمة ، والشيخ ناصر الدين بن المنير بالإسكندرية ، والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد(
) بالقاهرة . وكلهم مالكية ، خلا الشيخ تقي الدين ، فإنه جمع بين المذهبين »(
).

***   ***   ***

المطلب الرابع

شيــوخــــه

سار الركبان بأخبار ملوك مصر ، وما أنشأوا من مدارس وأوقاف ، كفت العلماء وطلبة العلم مؤنة العيش ، فأضحت مصر مثوى للعلماء ، وملتقى للفضلاء ، تهفوا القلوب إلى الرحلة إليها ، وتفخر بالتزود من ينابيع العلم فيها ؛ قال ابن خلدون: «ونحن لهذا العهد إنما نعتبر أن العلم بمصر »(
) . وتهيأ للقرافي بنشأته في مصر ملاقاة عدد كبير من الأعلام والمحققين ، من العلماء المهاجرين إلى مصر ، أو المجتازين بها في رحلات الحج، يأخذ عنهم شتى العلوم من المنقول والمعقول ، ويتباحث معهم عويص المسائل ، ودقائق الفنون ، بفكر ثاقب ، ولسان سؤول ، وقلب عقول . ولكن كتب التراجم لم تذكر لنا من شيوخ القرافي إلا عددا قليلا ، طالت ملازمته لهم ، وعظمت استفادته منهم , وفيما يلي ترجمة موجزة لكل واحد منهم مرتبين حسب ترتيب وفياتهم :
1. ابن الحاجب(
) : عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس, ، أبو عمرو ، جمال الدين , الفقيه البارع ، والأصولي المتكلم النظار ، العالم بالنحو والعربية ، صاحب المختصرات المحررة المشهورة .

أصله الكردي ، ولد بمصر سنة (570هـ) ونشأ بها وأخذ العلم عن علمائها ثم رحل إلى دمشق سنة (617هـ) واستوطنها, ودرس بجامعها في زاوية المالكية , إلى سنة (638هـ) حيث أخرج من الشام بصحبة الشيخ عز الدين بن عبد السلام فتوجها إلى مصر , و أقام بالقاهرة ودرس بالمدرسة الفاضلية ، فاستفاد منه القرافي وأعلاما كثر ، ثم توجه قبيل وفاته إلى الإسكندرية, فمات بها سنة (646هـ) .

قال القرافي عنه :« شيخنا الإمام الصدر العالم جمال الفضلاء ورئيس زمانه في العلوم وسيد وقته في التحصيل والفهوم »(
).
وقال فيه شهاب الدين ابن أبي شامة الدمشقي: « كان ركنا من أركان الدين في العلم والعمل بارعا في العلوم الأصولية ، وتحقيق علم العربية ، متقنا لمذهب مالك ، من أذكى الأمة قريحة ، ثقة حجة متواضعا عفيفا منصفا محبا للعلم وأهله ، صبورا على البلوى ، محتملا للأذى »(
)  

له التصانيف المفيدة البالغة غاية التحقيق والإجادة ، منها: منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل , والكافية في النحو , والشافية في التصريف , و الأمالي في العربية , والإيضاح شرح المفصل للزمخشري .
2. الخُونَجي(
) : محمد بن ناماور بن عبد الملك ، أبو عبد الله أفضل الدين ، العلامة الشافعي ولد سنة (590 هـ) ، وكانت له اليد الطولى في المعقولات ، تفرد برئاسة ذلك في وقته ، وله اشتغال بالطب . توفي سنة (646هـ) . من مؤلفاته كشف الأسرار عن غوامض الأفكار ، والموجز في المنطق ، وغيرهما .
3. الخُسْروشاهي(
) : عبد الحميد بن عيسى بن عمريه بن يونس بن خليل , أبو محمد,شمس الدين التبريزي الشافعي, الفقيه الأصولي المتكلم الطبيب ولد بخسروشاه من قرى تبريز عام (580هـ) وسمع الحديث من المؤيد الطوسي, ولازم الإمام فخر الدين الرازي وأكثر الأخذ عنه, قدم الشام ومنها رحل إلى الكرك فمصر,ثم عاد إلى دمشق وأقام بها إلى أن توفي سنة (652هـ) . له مؤلفات قيمة منها: مختصر المهذب لأبي إسحاق الشيرازي , ومختصر الشفا لابن سينا ,و تتمة الآيات البينات للرازي . وقد نص القرافي على لقياه بمصر واستفادته منه ، فقال: «وكان الشيخ شمس الدين الخسروشاهي لما ورد البلاد يدعي أن أحدا لا يعرف حقيقة علم الجنس إلا هو-والظاهر صدقه- فإني لم أر أحدا يحققه إلا هو»(
).
4. أبن أبي الفضل المرسي(
): محمد بن عبد الله بن محمد السلمي ، أبو عبد الله شرف الدين ولد بمرسية سنة (570هـ) المحدث الرحالة سمع بمرسية وبغداد وخراسان وهراة ومرو الشاهجان ، ثم عاد إلى بغداد ، ثم دمشق ، ثم مصر ، كان فقيها محدثا مفسرا أصوليا نحويا ، زاهدا متعبدا . من مؤلفاته تفسيره الكبير "ري الظمآن" ، والإملاء على المفصل . نعته القرافي بقوله : «الشيخ الإمام العلامة »(
) ، وحكى مناظرة وقعت بينهما .
5. الحافظ المنذري(
): عبد العظيم بن عبد القوي أبو محمد زكي الدين الإمام المحدث المؤرخ الفقيه الشافعي الورع الزاهد كانت تدور عليه الفتوى في مصر ، فلما قدم العز بن عبد السلام تركها وقال : أما وقد حضر فقد تعينت الفتوى عليه . وكان العز بن عبد السلام يدرس الحديث بدمشق فلما أتى مصر ترك ذلك وكان يحضر مجلس المنذري . توفي سنة (656هـ) من مؤلفاته الترغيب والترهيب ، مختصر سنن أبي داود . وقد نقل عنه القرافي مشافهة في الفروق أن ما حذر منه مالك في كراهته صيام ست من شوال قد وقع في بلاد العجم ، فلا يظهرون شعائر العيد حتى يصوموها(
) .
6. عز الدين ابن عبد السلام(
): عبد العزيز بن عبد السلام ، أبو محمد السُّلمي الشافعي , الملقب بسلطان العلماء , إمام , علم , فقيه , مجتهد أصولي , عالم باللغة , ولد سنة (577هـ) بدمشق,ونشأ بها أخذ عن أئمة عصره كسيف الدين الآمدي ، وفخر الدين بن عساكر وغيرهما ثم أسندت إليه الفتوى , وخطابة وإمامة الجامع الأموي , وكان كما وصفه القرافي : « من أعيان العلماء وأولي الجد في الدين,والقيام بمصالح المسلمين خاصة وعامة , والثبات على الكتاب والسنة , غير مكترث بالملوك فضلا عن غيرهم , لا تأخذه في الله لومة لائم»(
) . وقد أنكر على السلطان تسليمه بعض حصون المسلمين للصليبيين ، فأخرجه من الشام في عام (639هـ)، فرحل إلى مصر واستقبل بالحفاوة والتبجيل , وولاه الملك الصالح نجم الدين أيوب القضاء وإمامة وخطابة جامع عمرو بن العاص بالقاهرة , ثم عزل نفسه عن القضاء , فعزله الملك عن الخطابة , فاعتزل ولزم بيته ، ما عدا خروجه إلى التدريس في المدرسة الصالحية ، إلى أن وافاه الأجل سنة (660هـ) . له مؤلفات مشهورة نافعة منها: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، والقواعد الصغرى ، ومقاصد الصلاة ، والإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، وغيرها .
وقد لازمه القرافي نحوا من عشرين سنة ، وأخذ عنه أكثر علومه ، مقتديا بهديه وسمته ، وقد ملك الشيخ عليه لبه وملأ عينه وروى بالعلم ضمأه ؛ يقول القرافي ناقلا عن شيخه بعض تحريراته: «وهو من المواطن الجليلة التي يحتاج إليها الفقهاء , ولم أر أحدا حرره هذا التحرير ، إلا الشيخ عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله وقدس روحه- فلقد كان شديد التحرير لمواضع كثيرة في الشريعة معقولها ومنقولها , وكان يفتح عليه بأشياء لا توجد لغيره , رحمه الله رحمة واسعة»(
) .
7. شمس الدين المقدسي(
) : محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد , أبو بكر المقدسي , فقيه محدث مشارك في علوم شتى ، ولد بدمشق سنة(603هـ) ، وتلقى العلم عن علمائها ، ثم رحل إلى بغداد , وأقام بها مدة وتزوج ، وسمع بها الحديث , وتفقه فيها على جماعة , ثم انتقل إلى مصر وسكنها, وعظم شأنه , وانتفع به الناس , قاضي قضاة الحنابلة ، شيخ الحنابلة في وقته علما ورئاسة وزهدا وديانة وصلاحا ، كان كثير التواضع ، والبر والصدقة , ولي خانقاه سعيد السعداء , ودرس بالمدرسة الصالحية , توفي يوم السبت ثاني عشر محرم عام 676هـ ودفن بالقرافة . من مؤلفاته كتاب الجدل ، وعيون الأخبار ، وسمع منه شهاب الدين القرافي كتاب وصول ثواب القرآن .

8. الشريف الكركي(
): محمد بن عمران بن موسى بن عبد العزيز بن محمد بن حزم, أبو محمد, شرف الدين , الفاسي , الإمام , العلامة, المتفنن, شيخ المالكية والشافعية بمصر والشام . ولد بمدينة فاس من بلاد المغرب, وفيها تلقى العلم, وأخذ الفقه المالكي عن أبي محمد صالح الهسكوري المغربي , ثم قدم مصر وصحب الشيخ عز الدين بن عبد السلام, وتفقه عليه في مذهب الإمام الشافعي , وأتقن علوما كثيرة , ولي قضاء الكرك , ودرس بالمدرسة الطيبرسية, وعمل معيدا بالمدرسة المجاورة لجامع عمرو بن العاص . توفي بمصر سنة (688هـ) . اشتغل عليه الشهاب القرافي وشهد له بالبراعة والإتقان للعلوم والفنون ، فقال:« إنه تفرد بمعرفة ثلاثين علما وحده , وشارك الناس في علومهم»(
) .
***   ***   ***

المطلب الخامس

تـلاميــــــذه

بلغ شهاب الدين القرافي في العلم منزلة رفيعة ، وبرع في الفقه ، وبز أقرانه في الأصول والمعقولات ، مع ذكاء حاد وفكر ثاقب ، واجتهاد في تحرير العلوم وتلقينها ، كل ذلك هيأه للتدريس بجامع عمرو بن العاص بالقاهرة وأهم المدارس فيها ، كالمدرسة القمحية ، والمدرسة الطيبرسية ، والمدرسة الصالحية ، ولا شك أن تلاميذه في هذه المدارس كثر ، ولكن المصادر لم تذكر لنا إلا بعضا منهم ، أوصلهم الأستاذ الوكيلي إلى أكثر من ثمانية عشر تلميذا و راويا عنه ، سأترجم لهم باختصار ، مرتبين حسب المذاهب، مع مزيد من الاعتناء بمن كانوا أعلاما فضلاء ، تبوؤوا في العلم المنازل العالية والمناصب الرفيعة .

أولا: تلاميذه من المالكية :

1. البقوري(
): محمد بن إبراهيم بن محمد ,أبو عبد الله الأندلسي (ت707هـ) ، نزل مراكش ونقل علم القرافي إليها , اشتغل أول أمره بعلم الحديث ، ثم رحل إلى الحج ، ولقي القرافي بمصر وأخذ عنه . له مؤلفات مفيدة منها: إكمال الإكمال على صحيح مسلم , و تعليقات على كتاب شهاب الدين القرافي في الأصول ، وترتيب الفروق واختصارها .
2. ناصر الدين البكري(
): محمد بن عوض بن عبد الخالق التيمي البكري المالكي ناصر الدين (644-733هـ) ، قال في الدرر : برع في الأصول على القرافي .

3. تاج الدين الفاكهاني(
) : عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي, الإسكندري, , أبو حفص المالكي (654-734هـ) كان عالما بالحديث , والفقه والأصول، بارعا في اللغة والأدب, مع الدين المتين, والصلاح العظيم. تفقه في مذهب الإمام مالك, وأخذ عن ابن المنير وشهاب الدين القرافي وغيرهما، من مؤلفاته: شرح العمدة في الحديث, وشرح الأربعين النووية, والتحفة المختارة في الرد على منكري الزيارة, والإشارة في العربية.
4. ابن راشد القفصي(
): محمد بن عبد الله بن راشد, أبو عبد الله البكري , (ت736هـ) كان فقيها أصوليا , أديبا بليغا , عارفا بالعربية وفنونها . رحل وأدرك أجلة من العلماء والأدباء ببلده وتونس والاسكندرية والقاهرة، والتقى بشهاب الدين القرافي ولازمه, ونال منه الإجازة في علم الأصول والإذن بالتدريس ، وشاركه في بعض شيوخه . ثم عاد إلى تونس , وتولى فيها قضاء قفصة مدة ثم عزل . وكانت بينه وبين قاضى الجماعة بتونس ، وبعض أعلام تونس منافسة ونفرة أضرت به . له مؤلفات حسنة تشهد بفضله منها: الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب في الفقه , والمذهب في ضبط قواعد المذهب ، جمع فيه جمعا حسنا,قيل فيه:« ليس للمالكية مثله», ونخبة الواصل في شرح الحاصل،  في أصول الفقه , والمرتبة السنية في علم العربية .
5. نور الدين الهواري(
) : أبو الحسن علي بن يونس بن عبد الله التونسي المولود سنة 668هـ ، روى عنه البلوي كتاب التنقيح للقرافي .
6. أبو إسحاق المطماطي(
): إبراهيم بن يخلف بن عبد السلام التنيسي , أبو إسحاق المطماطي , (ت؟؟؟) ، الإمام العالم الفقيه العامل الفاضل الصالح, كان مالكي المذهب , وإليه انتهت رياسة التدريس والفتوى في أقطار المغرب . روى عن الحافظ ناصر الدين المشذالي وغيره ، ورحل إلى الحج فلقي أعلاما بمصر والشام ، وأخذ عن الأصبهاني والقرافي علمي الأصول والجدل . من مؤلفاته: شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب المالكي في عشرة أسفار ضاع في حصار تلمسان .
7. أبو الربيع سليمان اللجائي(
) : (ـ؟؟؟) أخذ عن الإمام القرافي ، وكان يأخذ بطريقته في الفقه .
ثانيا: تلاميذه من الشافعية :
8. ابن بنت الأعز(
): عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي, أبو القاسم, تقي الدين (ت695هـ) كان شافعي المذهب عالما بالفقه والأصول وعلوم العربية, جمع بين القضاء والوزارة, وتولى التدريس بالمدرسة الشريفية, والمشهد الحسيني, ومسجد الشافعي بالقاهرة, وولي مشيخة الخانقاه وخطابة الجامع الأزهر . قال تاج الدين السبكي:« قرأ الأصول على القرافي وتعليقة القرافي على "المنتخب" إنما صنعها لأجله ».
9. الأَرْمَنْتي(
) : محمد بن الحسين بن يحيى الصعيدي جمال الدين (ت711هـ) كان من رؤساء الأعيان ، أخذ الأصول عن الإمام القرافي ، وصفه ابن دقيق العيد بالفقيه ، وأنه ذكي جدًّا فاضل جدًّا كريم جدًّا .
10. صدر الدين السبكي(
) : يحيى بن على بن تمام بن يوسف السبكي ، القاضي صدر الدين ، أبو زكريا (ت725هـ) ، عم الإمام تقي الدين ، تفقه في الأصول على الشهاب القرافي .
11. زين الدين السبكي(
): عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي أبو محمد (735هـ) أخذ الأصول عن القرافي ، وكان من أعيان نواب ابن دقيق العيد .
12. ابن عدلان الكناني(
): محمد بن أحمد بن عثمان بن ابراهيم بن عدلان الكناني المصري شمس الدين (663-749هـ) شيخ الشافعية ، المشار إليه بالتقدم في العلم ، قرأ الأصول على القرافي .
13. غازي بن عثمان(
) بن غازي بن خضر الأنصاري الدمشقي الشافعي (ت755هـ) حدث عن الشهاب القرافي .
14. فخر الدين القرشي(
): محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن مسكين الزهري القرشي (ت761هـ) الشافعي مذهبا ، من بيت كبير تولى القضاء والنيابة بمصر والقاهرة والاسكندرية ، حضر دروس القرافي وحدث عنه ببعض كتبه .
15. أبو حيان النحوي(
): محمد بن يوسف بن على الجياني الغرناطي ، أثير الدين ، الظاهري ثم الشافعي ، ولد سنة 654هـ ولم تعرف وفاته ، ذكره الحطاب في سنده إلى كتب القرافي .
ثالثا: تلاميذه من الحنابلة :
16. شهاب الدين المرداوي(
): أحمد بن محمد بن عبد المولى بن جبارة , أبو العباس , شهاب الدين , المقدسي , المرداوي , (649-728هـ) ، المقرئ الفقيه الحنبلي , وتلقى أول علومه بالشام , ثم ارتحل إلى مصر, فأخذ القراءات و العربية وغيرها من الفنون , ودرس الأصول على شهاب الدين القرافي , ثم عاد إلى دمشق ، فحلب , وعمل مدرسا للقراءات و علوم العربية ببيت المقدس . من مؤلفاته: شرح الرائية في رسم المصحف وشرح الشاطبية ، وشرح ألفية ابن معطي في النحو .
بقي اثنان لم أقف على مذهبهما الفقهي ، وهما:
17. ابن المهتار (
): محمد بن يوسف بن عبد الله المصري الأصل الدمشقي (ت715هـ) ساقه المقري في سنده إلى القرافي ، كان له اعتناء بالحديث روى عن ابن الصلاح .
18. جار الله النيسابوري . ذكره الحطاب في سنده(
) .
ومما تجدر ملاحظته كثرة تلاميذ القرافي من المذهبين المالكي والشافعي ؛ وذلك لأنه قد اشتغل بالمذهبين ، ودرس بمدرسة تجمع المذهبين ، وكان مشتهرا بتدريس الأصول ، وطريقة المتكلمين تضم المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية و الحنابلة . وأما طريقة الفقهاء ، فيأخذ بها الأحناف في الأصول ؛ ولذلك لم يذكر من الأحناف من تتلمذ عليه .

***   ***   ***
المطلب السادس

مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه
تميز الإمام شهاب الدين القرافي-رحمه الله- بهمة عالية وذكاء واجتهاد ومصابرة على تحصيل العلم وتعليمه ، كل ذلك رفعه درجات عالية ، فكان إماما مجتهدا , وعالما متفننا وبحرا زاخرا , وأستاذا مفيدا ، وعلما فريدا , شارك الفقهاء في فقههم ، صاول علماء المعقول والجدل في جدلهم ، وضرب مع علماء الفلك وصناع آلات التوقيت بسهمه المميز ، نستخلص موقفه من تحصيل العلوم وهمته فيها من قوله :«وكم يخفى على الفقيه والحاكم ، الحق في المسائل الكثيرة ؛ بسبب الجهل بالحساب والطب والهندسة , فينبغي لذوي الهمم العالية ، ألا يتركوا الإطلاع على العلوم ما أمكنهم(
)» .

برع في الأصول تقعيدا وتفريعا ، و إليه انتهت رياسة المالكية بمصر ، حتى عده معاصروه من خيرة أهل زمانه ؛ يقول قاضي القضاة المالكية تقي الدين بن شكر:« أجمع الشافعية والمالكية على أن أفضل أهل عصرنا بالديار المصرية ثلاثة:  القرافي بمصر القديمة, والشيخ ناصر الدين بن منير بالإسكندرية, والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد بالقاهرة(
)». وسُمع سميه فضلا وعلما ابنُ دقيق العيد ، يقول فيه بعد موته :« مات من يرجع إليه في الأصول»(
) .

شدت الرحلة إليه من أقطار المغرب ، فرحل إليه البقوري ، وابن رشيد وغيرهما ، وقال ابن راشد القفصي التونسي :« رحلت إلى القاهرة إلى شيخ المالكية في وقته , فقيد الأشكال والأقران , نسيج وحده , وثمر سعده , ذي العقل الوافي , والذهن الصافي الشهاب القرافي , كان مبرزا على النظار , محرزا قصب السبق , جامعا للفنون , معتكفا على التعليم على الدوام , فأحلني محل السواد من العين , والروح من الجسد , فجلت معه في المنقول والمعقول , فأجازني بالإمامة في علم الأصول(
) » .

تولى التدريس بالجامع العتيق مع ثلاثة من أشهر مدارس مصر وكان كما قال ابن فرحون:« أحسن من ألقى الدروس, وحلى من بديع كلامه نحور الطروس, إن عرضت حادثة بحسن توضيحه تزول,و بعزمته تحول (
)». من تلكم المدارس :

1. المدرسة القمحية : وهي أول وأجمل مدرسة اختص بها المالكية ، أنشأها السلطان المجاهد صلاح الدين الأيوبي سنة (566هـ) ، ووقف عليها ضيعة بالفيوم تغل القمح فاشتهرت بالقمحية ، ورتب بها أربعة من المدرسين كان منهم جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس (616هـ) .

2. المدرسة الطيبرسية : أنشأها الأمير علاء طيبرس بن عبد الله الخازنداري في حدود سنة 680هـ واختير الإمام القرافي أول مدرس فيها من المالكية .

3. المدرسة الصالحية : وهي أول مدرسة بمصر للمذاهب الأربعة معا ، أمر ببنائها الملك الصالح نجم الدين أيوب وافتتحت سنة (641هـ) ، وقد اختير الإمام القرافي للتدريس فيها بعد وفاة شرف الدين بن السبكي (ت663هـ) ، ثم أخرجت من يده وولي عليها قاضي قضاة المالكية نفيس الدين بن هبة الله بن شكر ، ثم أعيدت إليه بعد مدة ، وبقي مدرسا فيها حتى مات رحمه الله تعالى .
أثنى عليه ابن فرحون فقال :« الإمام الحافظ, والبحر اللافظ, المفوه المنطيق, والآخذ بأنواع الترصيف والتطبيق, دلت مصنفاته على غزارة فوائده, وأعربت عن حسن مقاصده, جمع فأوعى, وفاق أضرابه جنسا ونوعا, كان إماما بارعا في الفقه والأصول, والعلوم العقلية, والمعرفة بالتفسير(
)».
ولا زالت مؤلفاته خير شاهد على مكانته الرفيعة , وتنوع علومه ، مع الإتقان والتحرير قال ابن فرحون:« سارت مصنفاته سير الشمس , ورزق فيها الحظ السامي عن اللمس , مباحثه كالرياض المونقة , والحدائق المعرقة , تتنزه فيها الأسماع دون الأبصار , ويجني الفكر ما بها من أزهار وأثمار ، كم حرر مناط إشكال ، وفاق أضرابه النظراء والأشكال ، وألف كتبا مفيدة ، انعقد على كمالها لسان الإجماع»(
).

ونقل عن الشيخ شمس الدين بن عدلان الشافعي قال: «أخبرني خالي الحافظ شيخ الشافعية بالديار المصرية أن شهاب الدين القرافي حرر أحد عشر علما في ثمانية أشهر, أو قال:ثمانية علوم في أحد عشر شهرا(
) ».

ولذلك لم يكن غريبا أن يعده جلال الدين السيوطي في طبقة من كان بمصر من الأئمة المجتهدين ولم يترجم له ضمن المتقيدين بمذهب معين .

ولم يقتصر الإمام القرافي على تحصيل علوم اللغة العربية والعلوم الشرعية ، بل تعداها إلى علوم الفلك والمواقيت ، وعلم الهندسة وصنع الآلات . ومن طريف أخباره في ذلك قوله:«وبلغني أن الملك الكامل وضع له شمعدان , كلما مضى من الليل ساعة ، انفتح باب منه ، وخرج منه شخص ، يقف في خدمة الملك , فإذا انقضت عشر ساعات ، طلع الشخص على أعلى الشمعدان ، وقال: صبح الله السلطان بالسعادة , فيعلم أن الفجر قد طلع» . فتحركت همته للمنافسة ، وأبدعت يداه في صنع شبهه ، فقال بعد ذلك القرافي مخبرا عن نفسه:«وعملت أنا هذا الشمعدان , وزدت فيه أن الشمعة يتغير لونها في كل ساعة ، وفيه أسد تتغير عيناه من السواد الشديد إلى البياض الشديد , ثم إلى الحمرة الشديدة, في كل ساعة لهما لون, وتسقط حصاتان من طائرين , ويدخل شخص ويخرج شخص غيره, ويغلق باب ويفتح باب , وإذا طلع الفجر طلع شخص على أعلى الشمعدان وأصبعه في آذانه , يشير إلى الآذان غير أني عجزت عن صنعة الكلام . وصنعت أيضا صورة حيوان يمشي ويلتفت يمينا وشمالا ، ويصفر ولا يتكلم »(
) .
***   ***   ***
المطلب السابع 

عقيدته ومذهبه الفقهي 

عقيدته : 

الإمام القرافي أشعري العقيدة ، ينافح عن المتكلمين ويدافع عنهم ، ويرى أن ذم الشافعي للمتكلمين لا يتناولهم ، فيقول ردا على من أورد عليه كلام الشافعي في ذم المتكلمين :« ليس كذلك ، فإن المتكلمين اليوم في عرفنا إنما هو الأشعري وأصحابه ، ولم يدركوا الشافعي ، ولا تلك الطبقة الأولى . إنما كان في زمان الشافعي عمر بن عبيد وغيره من المعتزلة المبتدعة أهل الضلالة ، ولو وجدناهم نحن ، ضربناهم بالسيف فضلا عن الحديد . فكلامه ذم لأولئك ، لا لأصحابنا .
وأما أصحابنا القائمون بحجة الله ، والناصرون لدين الله ، فينبغي أن يعظموا ، ولا يهتضموا ؛ لأنهم القائمون بفرض كفاية عن الأمة ، فقد أجمعت الأمة على أن إقامة الحجة لله تعالى فرض كفاية»(
).

وكذلك يؤول القرافي الاستواء بالاستيلاء ، وعليه يحمل مقولة الإمام مالك المشهورة فيقول: «ومعنى قول مالك: الاستواء غير مجهول ، أن عقولنا دالتنا على الاستواء اللائق بالله وجلاله وعظمته ، وهو الاستيلاء دون الجلوس ونحوه مما لا يكون إلا في الأجسام .
وقوله: والكيف غير معقول ، معناه أن ذات الله تعالى لا توصف بما وضعت العرب له كيف ، وهو الأحوال المتنقلة ، والهيآت الجسيمة من التربع وغيره ؛ فلا يعقل ذلك في حقه تعالى ؛ لاستحالته في جهة الربوبية»(
) .

وكذلك يرجح ما ينقل عن أبي الحسن الأشعري، من تأويل الرحمة بإرادة الإحسان، وتأويل الغضب بإرادة العقوبة ، ويقرر طريقة الأشاعرة في إثبات الأسماء والصفات(
) .

ثم إن شهاب الدين القرافي يسلك في تقرير مذهبه العقدي مسلك النظر والاستدلال ويورد قول أبي الحسن الأشعري ، وقول الباقلاني ، وقول غيرهما من أئمة المذهب ، ثم يرجح ويختار ما يراه عن اجتهاد ، من غير أن يرمي المخالف بالتهم كما يفعل غلاة الأشعرية ، بل يحمل كلام مخالفه من أئمة المذهب على المحمل الحسن في نظره ؛ فقد نقل عن ابن أبي زيد قوله:" الله تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه وإنه في كل مكان بعلمه" . وقوله في الرسالة:" استوى على عرشه المجيد بذاته "، ثم قال:
«فقال جماعة عن ابن أبي زيد وعن ابن عبد البر وجماعة من المجتهدين ، أنهم يعتقدون الجهة ؛ لأجل هذه الإطلاقات .
وقال بعض الفضلاء: هذا إنما يلزمهم إذا لم يصرحوا بأنه ليس كمثله شيء ، وبغير ذلك من النصوص النافية للجهة . وإنما قصدهم إجراء النصوص كما جاءت من غير تأويل ، ويقولون: لها معان لا ندركها ، ويقولون: هذا استواء لا يشبه الاستواءات ، كما أن ذاته لا تشبه الذوات ، فكذلك يكون فوق سماواته دون أرضه ، فوقية لا تشبه الفوقيات .
وهذا أقرب لمناصب العلماء من القول بالجهة(
) » .

ومذهب علماء السلف في إجراء النصوص كما جاءت من غير تأويل ، ليس كما ذهب إليه القرافي هنا ، حين قال : "ويقولون لها معان لا ندركها " ، بل هم مدركون لمعانيها بحسب وضع اللغة ، ولكنهم لا يدركون كيفيتها وحقيقتها ، وإذا كان المكلف يعجز عن إدراك حقيقة نعيم الجنة بدليل حديث أبي هريرة ( عن النبي ( قال:« قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ، ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر»(
) ، وهي مخلوقة ، فلأن يعجز عن إدراك كيفية صفات الخالق من باب أولى .

ومجمل عقيدتهم في الأسماء والصفات أنهم يثبتون لله كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله ( في السنة الصحيحة من غير تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل .

مذهبه الفقهي:

الإمام القرافي وإن عده السيوطي ممن بلغ درجة الاجتهاد ، وكان عالما بالمذهب الشافعي وفروعه ، لكنه مالكي المذهب بلا شك ، فقد اتفق المترجمون له على مالكيته(
)، وشهدت بذلك مصنفاته ؛ فقد صرح في مقدمة الذخيرة باختياره لمذهب مالك فقال: «ومن أجله تحقيقا وأقربه إلى الحق طريقا ، مذهب إمام دار الهجرة النبوية , واختيارات آرائه المرضية » ثم أورد خمسة أوجه في ترجيح وتفضيل مذهب مالك ، ثم قال: «ولما وهبني الله من فضله وجعلني من طلبته ، الكاتبين على صحيفته ، تعين علي القيام بحقه بحسب الإمكان ، واستفراغ الجهد في مكافأة الإحسان ...»(
)
***   ***   ***
المطلب الثامن

مـؤلفـــاتــه
ألف الإمام القرافي-رحمه الله- كتبا كثيرة أثرى بها المكتبة الإسلامية والفقهية وكانت كما قال ابن فرحون:مفيدة انعقد على كمالها لسان الإجماع(
). تنوعت المعارف والعلوم التي تناولها، وأجاد فيها البحث والتحرير؛ فنالت من الشهرة والاستحسان والقبول لدى العلماء والدارسين لها، مما يشهد بعلو كعب مؤلفها وأهميتها في بابها .
وقد اهتم الباحثون المعاصرون بالإمام القرافي وكتبه ، في دراسات مستقلة أو مقدمات رسائل دكتوراه أو ماجستير ، وبينوا المخطوط منها والمنشور ، وتوسع الأستاذ الوكيلي في ذلك وأفاد ، ثم حرر ذلك د عادل قوته وأجاد ، فدرس كل مؤلف منها محررا عنوانه ومبينا نسبته لمؤلفه وتاريخ تأليفه وموضوعه ونشراته ونسخه الخطية ، فلم يبق لمن يأتي بعده إلا زيادة نشرة جديدة لكتاب أو نسخة خطية ظهرت بعد طول احتجاب ؛ فذلك فإني لن أسود الصفحات في تحصيل حاصل ، بل أوجز الكلام فيها ، مقتصرا على ما ثبتت نسبته للقرافي ، ومكتفيا بتمييز المفقود من الموجود ، والمخطوط من المنشور والمحقق من غيره محيلا في ذلك على الدراسات التي سُبقت بها ، وفيما يلي أستعرض مؤلفات القرافي مرتبة حسب الحروف الهجائية:

1. الأجوبة عن الأسئلة الواردة على خطب ابن نباتة(
) . 
وهو في حكم المفقود .
2. الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة(
) . 
توجد منه نسخ خطية كثيرة ، وحقق في رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى ، ونشر عدة مرات إحداها بتحقيق وتعليق د بكر زكي عوض ، عن مكتبة وهبة ، القاهرة .
3. الاحتمالات المرجوحة(
) . وهو في حكم المفقود .
4. الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام(
) .
توجد منه نسخ خطية كثيرة ، نشر محققا مرتين ، آخرها وأجودها بتحقيق الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في الطبعة الثانية عام 1416هـ حيث أعاد مقابلته على نسخة عالية، واستدرك فيها بعض المواضع المشكلة .
5. الأدلة الوحدانية في الرد على النصرانية(
) . 
وقد نشر مرتين: إحداهما بمصر بتحقيق أحمد حجازي السقا ، والثانية بتحقيق عبد الرحمن محمد دمشقية (1408 هـ)

6. الاستبصار فيما يدرك بالأبصار(
) . 
تناول فيه العين وتشريحها وكيفية إدراكها للمرئيات ، توجد منه ست نسخ خطية ، ونشر بتحقيق د محمد عبد الهادي أبو ريده رحمه الله .
7. الاستغناء في أحكام الاستثناء(
) .
استقرأ فيه الاستثناءات المشكلة الواردة في الكتاب والسنة ، ووجهها ، توجد منه نسخ خطية ، ونشر مرتين ، إحداهما ببغداد عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتحقيق د طه محسن لنيل شهادة الدكتوراه .
8. الأمنية في إدراك النية(
) .
توجد منه عدة نسخ خطية ، وحقق ثلاث مرات : إحداها بجامعة الأزهر ضمن رسالة دكتوراه بعنوان الإمام شهاب الدين القرافي وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور عبدد الله ابراهيم صلاح ، وقد نشرها مركز دراسات العالم الإسلامي بمالطا عام 1991م والثانية :بجامعة الإمام محمد بن سعود نال بها الأستاذ مساعد بن قاسم الفالح درجة الماجستير ، والثالثة بالكلية الزيتونية بتونس نال بها د محمد ياسين السويسي درجة الدكتوراه ، ونشر تحقيقه للكتاب مفردا .
9. الأنقاد في الاعتقاد(
) . وهو في حكم المفقود .
10. أنوار البروق في أنواء الفروق(
) .
اشتهر ب"الفروق" ، وهو من آخر ما ألف الإمام القرافي ، استخلصه من الذخيرة وزاد فيه تحريرات وأبدع ، توجد منه نسخ خطية كثيرة ، ونشر عدة مرات ، لكنه ما زال في حاجة إلى الاعتناء والخدمة لنصه ، وقد وزع بكلية الشريعة بجامعة أم القرى على طلبة الدراسات العليا لتحقيقه ما بين رسائل ماجستير ودكتوراه .

11. البارز للكفاح في الميدان(
) . وهو في حكم المفقود .
12. البيان في تعليق الأيمان(
) .
توجد منه نسخة خطية واحدة بمكتبة رضا رامبور [(2625) (D8533)]، ومختصر منه لمؤلف مجهول بالخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع رقم 160 ك  والكتاب لم ينشر بعد .
13. التعليقات على المنتخب(
) . وهو في حكم المفقود .
14. تنقيح الفصول في علم الأصول(
) .

ألفه القرافي مع كتابه" الذخيرة" , وجعله مقدمة ثانية له ، سار في ترتيبه على وفق كتاب المحصول ، حتى عده كثير من العلماء مختصرا منه ، وأضاف إليه تحريراته واختياراته ، ونقول كثيرة من كتب المالكية . ولما رأى اهتمام الناس به أفرده عن "الذخيرة" وشرحه بما يكون عونا لفهمه ، وكفاية لمن أراد الاقتصاد في هذا العلم وقواعده . توجد منه نسخ خطية كثيرة ، ونشر مع الذخيرة ، وضمن شرحه ، ولم أقف على نشره مفردا .
15. الخصائص في قواعد العربية(
) .
توجد منه نسخة خطية في المكتبة الوطنية بالجزائر رقم 100/1 ، وقد نشرته وزارة الثقافة والإعلام ببغداد  بتحقيق د طه محسن . 
16. الذخيرة في الفقه(
) .
هو من أهم الموسوعات الفقهية عند المالكية ، اعتنى فيه مؤلفه بربط الفروع بالقواعد الفقهية والأصولية ، توجد نسخ خطية من بعض أجزائه ، موزعة بين خزائن المغرب ومصر وغيرهما ، وقد حققت بعض أجزاءه كرسائل ماجستير ودكتوراه بالأزهر والجامعة الإسلامية بالمدينة وجامعة أم القرى ونشر غالب الكتاب بدار الغرب الإسلامي في 13جزءا تولى مقابلة نصوصه مجموعة من الأساتذة بالمغرب ، لكن الكتاب يحتاج إلى إعادة تحقيق ومزيد من الاعتناء في خدمة نصوصه ، لتفادي الأخطاء المطبعية والتصحيفات الكثيرة في طبعة دار الغرب ، وربما يتمكن الباحثون من استدراك البتر الواقع فيه من كتاب النكاح إلى أول كتاب البيوع بعد ظهور فهارس جديدة للمخطوطات .

17. شرح الأربعين في أصول الدين لفخر الدين الرازي(
) . 
شرح القرافي في حكم المفقود ، وأما كتاب الأربعين للرازي ، فقد رتبه على أربعين مسألة من علم الكلام ، وهو مطبوع .
18. شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول(
) .
توجد منه عدة نسخ خطية ، ونشر خمس مرات ، بدون خدمة لنصوصه ولا تحقيق أكاديمي . 
19. شرح تهذيب المدونة لأبي سعيد البراذعي(
) .
المسمى بـ (كفاية اللبيب في كشف غوامض التهذيب) 
يوجد منه الجزء الثاني بخزانة القرويين بفاس برقم 386 نسخ سنة (681هـ) بالمدرسة الصالحية . يبتدئ من كتاب السلم الأول وينتهي بكتاب الجراحة . ولم ينشر بعد .
20. شرح الجلاب(
) .
وهو شرح لكتاب التفريع لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين ابن الجلاب البصرى (ت378هـ) . وهذا الشرح في حكم المفقود 

21. العقد المنظوم في الخصوص والعموم(
) .
الكتاب من أوسع ما ألف في استقراء صيغ العموم، وبيان أحكامها والقواعد المتعلقة بها، وتطبيقاتها الفقهية. توجد منه نسخ خطية، وقد حقق مرتين : 

أحدهما: تحقيق دأحمد الختم عبدالله لنيل درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة أم القرى (1404هـ) ونشر عن المكتبة المكية بمكة المكرمة سنة (1420هـ) .
والثاني: تحقيق د محمد علوي بنصر لنيل درجة الدكتوراه ونشرته وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية ، سنة (1418هـ) .
22. القواعد الثلاثون في علم العربية(
) .
توجد منه نسخة فريدة بالمكتبة الوطنية بباريس ، وقد نشره دطه محسن بمجلة آداب الرافدين ، الصادرة عن جامعة الموصل ع12/السنة1980م . ثم أعاد نشرها د عثمان محمود صيني بمجلة جامعة أم القرى ع15/السنة العاشرة (1417هـ)
23. المنجيات والموبقات في فقه الأدعية(
) .
توجد منه نسخة خطية بمكتبة البلدية بالاسكندرية رقم16 فقه مالكي .
24. نفائس الأصول في شرح المحصول لفخر الدين الرازي(
) .

يعد هذا الكتاب من أوسع كتب الأصول وأكثرها فوائد ، وقد أورد على الرازي إشكالات كثيرة خاصة في المسائل الخلافية . توجد لأجزائه نسخ خطية ، وقد حقق كاملا موزعا على ثلاث رسائل دكتوراه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ، وحفظت كرسائل جامعية ولم تنشر. ثم نشرته مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة (1416هـ) بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود ، وعلي محمد معوض .

25. اليواقيت في أحكام المواقيت(
) .
توجد منه أربع نسخ خطية ، و يعمل على تحقيقه أحد الباحثين ضمن رسالته للماجستير بكلية الشريعة ، بجامعة أم القرى ، ولم ينشر بعد . 
هذا آخر القائمة في مؤلفات القرافي التي ثبتت نسبتها إليه ، وبقيت عناوين نسبت للقرافي وثبت الخطأ في نسبتها ، وأخرى لم يثبت فيها دليل تركن إليه النفس ، فضربت عنها صفحا ، ومن أراد الوقوف عليها فعليه بكتاب الوكيلي وكتاب "القواعد والضوابط الفقهية القرافية" قسم المترددات وقسم المتوهمات(
). 
***   ***   ***
المطلب التاسع 

وفــــــاتـه
بعد عمر مفعم بالعطاء وإبداع توفي الإمام شهاب الدين القرافي رحمه الله مخلفا وراءه تلاميذ يحملون علمه ، وكتبا شاهدة على تبحره وفضله ، وقد اختلف في سنة وفاته والرواية المشهورة الصحيحة أنه توفي بدير الطين في يوم الأحد نهاية جمادى الآخرة عام أربع وثمانين وستمائة ودفن بالقرافة يوم الاثنين مستهل شهر رجب(
) .

ويشهد لها ما ذكره ابن رشيد في ملء العيبة ، فقال : «دخلت مصر عقب وفاته بثمانية أيام ، ففات لقاؤه فإنا لله وإنا إليه راجعون ... وكانت وفاته يوم الأحد متمم جمادى الأخيرة عام أربع وثمانين وست مائه ، ودفن يوم الاثنين غرة رجب ، فلقيت أصحابه وقد فرق جمعهم »(
)
وقال الصفدي توفي سنة 682 هـ بعد وفاة صدر الدين ابن بنت الأعز ونفيس الدين المالكي, (ت680هـ) وقبل وفاة ناصر الدين بن المنير (ت683هـ)(
) .

ولا شك أن تدوين ابن رشيد أدق وأوثق ، لأنه كان حريصا على لقيا الشيخ والأخذ عنه ، ووفاة الشيخ قبيل وصوله قد أثرت فيه لوعة وأسى ، وكانت حدثا مهما في رحلته ، قد تظافرت فيه عدة دواع لتدوينه بكل دقة وتفصيل .
***   ***   ***
المبحث الثالث 

التعريف بكتاب الذخيرة 

المطلب الأول
اسمه ، وتوثيق نسبته إلى مؤلفه
لم يختلف في مسمى كتاب الذخيرة ، ولا في نسبته لمؤلفه ، بل هو من أشهر كتب المالكية ، وقد نص القرافي على تسميته بـ "الذخيرة " في مقدمته فقال : « ولما نظرت إلى هذه المقاصد ، وما اشتملت عليه من الفوائد سميته بالذخيرة ، وهو ذخيرة إن شاء الله للمعاد ... وهو ذخيرة لطلبة العلم في تحصيل مطالبهم وتقريب مقاصدهم ، فكل من أراد منهم إقراء كتاب من الكتب الخمسة أو قراءته وجد فروعه فيه مشروحة ممهدة »(
) .

وذكره في بعض كتبه ، ككتاب الأمنية في إدراك النية (
) ، وشرح التنقيح(
) ، والفروق(
) . 

وعده من مؤلفات القرافي , طائفة ممن ترجموا له ، وذكروه بنفس الاسم(
).

وثبتت نسبته بالسند ، فممن رواه بالسند الحطاب في مقدمة شرحه على مختصر خليل ، فقال:« ( مؤلفات شهاب الدين القرافي الذخيرة والقواعد والتنقيح وهو مقدمة كتاب الذخيرة وشرحه وشرح المحصول وكتاب الأمنية في النية ) أخبرني بها سيدي الوالد قراءة لبعض الذخيرة والقواعد وغير ذلك وإجازة لسائرها . قال : أخبرني بها الشمس المراغي عن والده العلامة ناصر الدين المراغي وأنبأني بها عاليا بدرجة المحب خطيب مكة المشرفة عن الشيخ أبي الفتح المراغي وأم الحسن فاطمة بنت خليل الكتاني قالت : أنبأنا بها الإمام فخر الدين محمد بن محمد القرشي وقال المقري : أنبأنا بها الإمام جار الله النيسابوري قال هو والقرشي وأبو حيان : أخبرنا بها مؤلفها العلامة أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي»(
) . 

وقد أكثر الحطاب من النقل عنه فيما يزيد على أربعمائة موضع(
) . وكذلك صرح بالنقل عنه المواق في التاج والإكليل(
) وابن فرحون في التبصرة(
) ، وميارة(
) في الإتقان والإحكام(
) وغيرهم .

ومن غير المالكية نقل عنه ابن حجر(
) في الفتح(
) .

فثبوت اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه حقيقة لا شك فيها , ولا ارتياب .

***   ***   ***
المطلب الثاني
أهميته ، ومكانته عند العلماء
اشتهرت مصنفات القرافي وانتشرت في الآفاق ، لأهمية موضوعاتها ، واهتمام مؤلفها بالتأصيل لمسائلها ، وتحرير قواعدها ، وولعه بإثارة الإشكالات الدقيقة ، والكشف عن وجه الصواب فيها ؛ يقول ابن فرحون:« سارت مصنفاته سير الشمس , ورزق فيها الحظ السامي عن اللمس , مباحثه كالرياض المونقة , والحدائق المعرقة , تتنزه فيها الأسماع دون الأبصار , ويجني الفكر ما بها من أزهار وأثمار ، كم حرر مناط إشكال ، وفاق أضرابه النظراء والأشكال ، وألف كتبا مفيدة ، انعقد على كمالها لسان الإجماع ، وتشنّفت بسماعها الأسماع ، منها كتاب الذخيرة في الفقه من أجل كتب المالكية »(
) . 

فبدأ بكتاب الذخيرة لمكانته عند المالكية ، فهو موسوعة في الفقه المالكي والفقه المقارن ، جمع مؤلفه بين مسائل خمسة كتب عكف عليها المالكية شرقا وغربا وهي: المدونة والجواهر والتلقين وتفريع الجلاب والرسالة ، وانفرد عن بقية المدونات في الفقه المالكي ، بمنهجية فذة ، في الترتيب ، والاختصار ، وجمع الفوائد ، وشرح المصطلحات ، وذكر الخلاف داخل المذهب وخارجه ، مع عزو الأقوال والاستدلال بالنصوص ، والتفريع على الأصول والقواعد ، والإشارة للنظائر ، وبيان الفروق ، والكشف عن أسرار الشريعة ، والتوجيه للمواضع المشكلة ، ويبرز ذلك بعنوان ، فيقول: "قاعدة" ، ثم يبسط الكلام عليها ، أو"فائدة" ويذكرها ، أو "نظائر" ويسردها . 

فجاء كتابه ذخيرة لكل من رام بلوغ درجة العلماء ، وعدة وزادا لكل من اقتحم ميدان الترجيح والاجتهاد .

يقول القرافي : «وقد أثرت التنبيه على مذاهب المخالفين لنا من الأئمة الثلاثة رحمهم الله ومآخذهم في كثير من المسائل ؛ تكميلا للفائدة ، ومزيدا في الاطلاع ؛ فإن الحق ليس محصورا في جهة ، فيعلم الفقيه أي المذهبين أقرب للتقوى ، وأعلق بالسبب الأقوى(
) ». 

ويقول: «وأضيف الأقوال إلى قائلها إن أمكن ؛ ليعلم الإنسان التفاوت بين القولين بسبب التفاوت بين القائلَيْن ، بخلاف ما يقول كثير من أصحابنا: في المسألة قولان ، من غير تعيين ، فلا يدري الإنسان من يجعله بينه وبين الله تعالى من القائلَيْن ، ولعل قائلَهما واحدٌ ، وقد رجع عن أحدهما ، فإهمال ذلك مؤلم في التصانيف .

وأودعته من أصول الفقه ، وقواعد الشرع ، وأسرار الأحكام ، وضوابط الفروع ما فتح الله علي به من فضله ، مضافا لما أجد في كتب الأصحاب بحسب الإمكان والتيسير(
) ».

فجاء علم الفقه في ثنايا كتابه ، كما أراده القرافي بقوله : «وإذا رتبت الأحكام مخرجة على قواعد الشرع ، مبنية على مآخذها ، نهضت الهمم حينئذ لاقتباسها ، وأعجبت غاية الإعجاب بتقمص لباسها »(
) .

وقوله : «ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات , واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب . وأجاب الشاسع البعيد وتقارب وحصل طلبته في أقرب الأزمان وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان(
) »
***   ***   ***
المطلب الثالث
علاقته بكتاب الفروق
العلاقة بين كتاب الذخيرة وكتاب الفروق علاقة وطيدة ، فالفروق مستخلص من الذخيرة ، جمع فيه مؤلفه ما تناثر فيه من القواعد الفقيهة وزادها تحريرا ، بيان الفروق بين ما تشابه منها وأضاف إليها غيرها . وهذا مستفاد من كلام القرافي في مقدمة الفروق حيث قال:

«وقد ألهمني الله تعالى بفضله أن وضعت في أثناء كتاب الذخيرة من هذه القواعد شيئا كثيرا مفرقا في أبواب الفقه كل قاعدة في بابها وحيث تبنى عليها فروعها . ثم أوجد الله تعالى في نفسي أن تلك القواعد لو اجتمعت في كتاب وزيد في تلخيصها وبيانها والكشف عن أسرارها وحكمها لكان ذلك أظهر لبهجتها ورونقها , وتكيفت نفس الواقف عليها بها مجتمعة أكثر مما إذا رآها مفرقة , وربما لم يقف إلا على اليسير منها هنالك لعدم استيعابه لجميع أبواب الفقه , وأينما يقف على قاعدة ذهب عن خاطره ما قبلها بخلاف اجتماعها وتظافرها , فوضعت هذا الكتاب للقواعد خاصة وزدت قواعد كثيرة ليست في الذخيرة وزدت ما وقع منها في الذخيرة بسطا وإيضاحا فإني في الذخيرة رغبت في كثرة النقل للفروع ; لأنه أخص بكتب الفروع , وكرهت أن أجمع بين ذلك وكثرة البسط في المباحث والقواعد فيخرج الكتاب إلى حد يعسر على الطلبة تحصيله أما هنا فالعذر زائل والمانع ذاهب فأستوعب ما يفتح الله به إن شاء الله تعالى» .

***   ***   ***

المطلب الرابع
منهج المؤلف في تأليفه وإيراد النظائر الفقهية فيه
ألف القرافي كتابه الذخيرة على منهج فريد ، حاول فيه جمع وترتيب ما تفرق في غيره ، رابطا الفروع بقواعدها ، مقيما الحجة ، مزيلا الشبهة ، معرفا بالغريب ، فجاء الكتاب كما أراد مؤلفه يغني عن غيره ، ولا يستغنى بغيره عنه . 

وقد بين القرافي منهجه في مقدمة الذخيرة(
) ، يمكن أن نعرضه في النقاط التالية :

1. جمع القرافي فروع خمسة كتب عكف عليها المالكية شرقا وغربا ، بالدرس والتدريس وهي : المدونة والجواهر والتلقين وتفريع الجلاب والرسالة ، وإذا وجد الفرع أتم في كتاب نقله وعزاه إليه ، وأعرض عما تكرر في غيره ، إلا المدونة فإنه يستوعب ما فيها .
2. وجمع معها أربعين كتابا من دواين المذهب جعلها مصادر له ، ويعزو إليها النقل بقوله مثلا: قال صاحب المقدمات ، لينبه على القائل وكتابه .

3. قسم كتابه على الكتب والأبواب والفصول ، ورتب بينها على قانون المناسبة ، ويحرص على بيانها ، فهو يقدم الكلام على الوسائل قبل المقاصد ، ويفصل الكلام على الأسباب قبل الأحكام ، ويبين الفرائض وفروعها قبل المسنونات والمندوبات . و يجمل التقسيمات ويبين الأنواع إجمالا قبل الخوض في تفاصيلها .

4. يقدم للكتب والأبواب والفصول ببيان الحقائق اللغوية والشرعية للألفاظ عند إرادة الكلام عليها .

5. يستوعب الكلام على المسائل استيعابا وسطا ليس فيه إطالة مملة ، ولا اختصارا مخلا ، فيذكر الخلاف والاستدلالات والاعتراضات والأجوبة عنها ثم يورد الفروع المترتبة عليها .
6. يقدم القول المشهور في المذهب على غيره ؛ ليستدل بتقديمه على مشهوريته، إلا إذا تعذر ذلك لتساوي الأقوال ، أو حصول الخلاف في التشهير اختلافا على السواء ، ويعلم ذلك بقرينة البحث فيه .
7. يورد الأدلة من الكتاب والسنة والقياس باختصار .
8. يعزو الأحاديث . ورمز بالصحاح للموطأ والبخاري ومسلم .
9. يعزو الأقوال إلى قائليها ، ويرمز لأبي حنيفة بـ(ح) وللشافعي (ش) ، فإذا وافقهما أحمد فرمز الجميع (الأئمة)

10. يميز الفروع ويعددها بقوله "فرع" أو "فروع أربعة" ثم يورد كلام علماء المذهب فيها . 

11. يربط المسائل والفروع بقواعدها الأصولية والفقهية ، ويتوسع في تقرير القواعد والمعاني عند ورود أول فرع له تعلق بها ، بأسلوب واضح لا تعقيد فيه في الغالب . ويبرزها بقوله : قاعدة أو أصل .

12. ينبه على أسباب الخلاف .

13. ينبه على الفروق ، ويصدرها بقوله فرق أو تفريق .

14. ينبه على الفوائد بقوله : فائدة ، أوكشف ، أو تتميم .

15. ينبه على النظائر الفقهية . 
وقد سار فيها على المنهج التالي:
· يصدرها بقوله نظائر . 
· يسردها إجمالا عند ورود أحد فروعها .

· يعزو هذه النظائر إلى مصادرها كأبي عمران ، والعبدي ، وابن بشير وغيرهم .

· ينبه على استدراك العلماء بعضَ النظائر على بعض ، كاستدراك العبدي على أبي عمران ، واستدراك ابن بشير على العبدي(
) .

· يورد بعض نظائر من غير عزو مما يشعر بأنه استقرأها بنفسه(
) .

· يكرر ذكر بعض النظائر في موضعين أو أكثر(
) .

الباب الأول
النظائر الفقهية في العبادات
الفصل الأول
نظائر سقوط الواجب مع النسيان 
وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : حكم من ترك غسل النجاسة ناسيا . 

المبحث الثاني  : حكم من ترك النضح ناسيا . 

المبحث الثالث : حكم من ترك الموالاة في الوضوء ناسيا . 

المبحث الرابع  : سقوط الترتيب في المنسيات . 

المبحث الخامس : حكم من ترك التسمية في الذكاة ناسيا . 

المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر . 

المبحث الأول
حكم من ترك غسل النجاسة ناسيا 

تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية فيمن ترك غسل النجاسة ناسيا حتى أدى صلاته ، على ثلاثة أقوال(
):

القول الأول: أن صلاته باطلة ، ويعيد الصلاة أبدا ، وهي رواية ابن وهب(
) عن مالك . ومقتضاها أن إزالة النجاسة فرض ، وشرط لصحة الصلاة . 

القول الثاني: أن صلاته صحيحة ولو كان عامدا ، ويستحب له إعادتها في الوقت ، وهو قول أشهب(
) ، وابن المعذل(
) . ومقتضاه أن إزالة النجاسة سنة مستحبة .

القول الثالث: إن ترك غسل النجاسة عامدا مختارا ، أعاد الصلاة أبدا ، وإن كان تركه لعجز أو نسيان ، أعاد الصلاة في الوقت ، وهو المشهور في المذهب ، رواه ابن القاسم عن مالك في المدونة .

وقد اختلف الحذاق من علماء المذهب في التعبير عن هذا القول المشهور ، وبيان سبب الخلاف في إعادة الصلاة ، على طرق(
):

 أن إزالة النجاسة واجبة بالاتفاق ، وإنما الخلاف في كونها شرط لصحة الصلاة أم لا ؛ إذ ليس كل واجب شرط في الصحة ، والمشهور أنها ليست بشرط ، وهذه طريقة ابن القصار(
) والقاضي عبد الوهاب في التلقين .

 أن إزالة النجاسة سنة مؤكدة ، وإنما الخلاف فيمن ترك السنة المؤكدة عامدا، هل يعيد الصلاة أبدا أم لا ، وهي طريقة ابن يونس(
) وعبد الحق الصقلي وابن رشد الجد(
) .

 أن إزالة النجاسة واجبة مع القدرة والذكر ، سنة مع العجز والنسيان ، وهي طريقة اللخمي(
) وغيره .

والتفريع عليها واحد ، إذ ألزم المالكية في المشهور تارك السنة المؤكدة عمدا ، أن يعيد الصلاة أبدا . وندبوا لتاركها سهوا أو عجزا ، أن يعيد في الوقت ؛ حتى يحصل له أداء العبادة على الكمال . قال الحطاب(
) : والذي يظهر لي من نصوص أهل المذهب أن هذا الخلاف إنما هو خلاف في التعبير على القول الراجح في حكم إزالة النجاسة ولا ينبني عليه اختلاف في المعنى تظهر فائدته(
).
آراء بقية المذاهب :

اتفقت المذاهب الأربعة على أن صلاة من صلى بنجاسة لا يعفى عنها عامدا غير عاجز عن إزالتها باطلة وعليه الإعادة أبدا . 

واختلفوا فيمن صلى متلبسا بنجاسة نسيها ، فلم يذكرها حتى قضى صلاته ، على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أن صلاته باطلة وعليه الإعادة أبدا ، وبه قال الحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة في وجه هو المذهب(
). 

القول الثاني: أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه ، وبه قال الحنابلة في وجه صححه أكثر المتأخرين(
). 

القول الثالث: أن صلاته صحيحة ويندب له إعادتها في الوقت ، وهو مشهور مذهب المالكية كما تقدم . 

وسبب الخلاف في هذه المسألة اختلافهم في حكم الطهارة من الخبث ،  الآثار كما سيظهر من عرض الأدلة . 

الأدلـــة : 

أدلة القول الأول : استدل الجمهور فقالوا إن الطهارة من الخبث واجبة وشرط في صحة الصلاة فلا تسقط بالجهل والنسيان كالوضوء(
)، والدليل على وجوبها : 

1- قوله تعالى : ( وثيابك فطهر ((
) . وهذه الآية وإن اختلف في تأويلها إلا أن الظاهر منها الأمر بتطهير الثياب من النجاسة بالماء ؛ لأن حقيقة الثياب ما لبست وحقيقة الطهارة عن النجاسة فلا وجه لحمله على غير الظاهر إذا كان الظاهر جليا(
). 

2- حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق(
) رضي الله عنهما قالت : « سألت امرأة رسول الله ( فقالت : يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع ؟ فقال رسول الله ( : إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه(
)».  وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب . 

3- حديث ابن عباس(
) رضي الله عنهما قال: « مر النبي ( بقبرين فقال: إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله(
)... »  الحديث .  قالوا: والعذاب لا يكون إلا على ترك واجب . 

أدلة القول الثاني : وافق المتأخرون من الحنابلة الجمهور في القول بوجوب الطهارة من النجاسة وأنها شرط في صحة الصلاة ، واعتمدوا في ذلك على نفس الأدلة ، إلا أنهم عذروا المصلي بالنجاسة ، إذا كان جاهلا بها أو ناسيا لها ، واستدلوا على ذلك بما يلي : 

1- حديث أبي سعيد الخدري(
) ( قال: بينما رسول الله ( يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه ، فوضعهما عن يساره ، فخلع الناس نعالهم . فلما قضى رسول الله ( صلاته قال : « ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ ، قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، قال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا(
)». وجه الدلالة أن الطهارة من الخبث لو كانت شرطا مع عدم العلم بها للزمه استئناف الصلاة ، وما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان ، بل النسيان أولى ؛ لورود النص بالعفو فيه(
) وذلك في الحديث الآتي . 

2- حديث ابن عباس مرفوعا : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »(
) . 

3- حديث عائشة(
) رضي الله عنها قالت : كنت مع النبي ( … وفيه : « فلما أصبح رسول الله ( أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى فيه الغداة ثم جلس ، فقال رجل : يا رسول الله هذه لمعة من دم في الكساء ، فقبض رسول الله ( عليها مع ما يليها وأرسلها إليّ مصرورة في يد الغلام فقال : اغسلي هذه وأجفيها ثم أرسلي بها إلي ، فدعوت بقصعتي فغسلتها ، ثم  جففتها ثم أخرجتها ، فجاء رسول الله ( وهو عليه »(
) . قالوا : ولم ينقل إلينا أنه ( أعاد تلك الصلاة التي صلاها في الثوب . 
أدلة القول الثالث : استدل المالكية بنفس أدلة القول الثاني على صحة صلاة من صلى بالنجاسة ناسيا . 

واستدلوا لقولهم باستحباب الإعادة في الوقت ، بالقياس على من أدى الصلاة وحده ، ثم أدرك جماعة يؤدونها في الوقت ، فإنه يندب إلى إعادتها معهم بالإجماع إذا كانت ظهرا أو عشاءً وفي غيرهما اختلاف ، ولو أدركهم يؤدونها بعد الوقت ، لم يأمره أحد بالدخول معهم ، فكان هذا دليلا على أن استدراك فضل السنة في مثل هذا ، إنما ينبغي أن يكون في الوقت ، لا في بعده(
) .

الراجـــح :

والذي يظهر لي أن مذهب المالكية أرجح ؛ لأنه إذا كان يندب لمن صلى منفردا ، أن يعيد الصلاة جماعة في الوقت مع حصول الاتفاق على صحة صلاته ، فإعادة من وقع الخلاف في صحة صلاته ؛ ليأتي بها على كمال الطهارة من باب أولى .

المبحث الثاني

حكم من ترك النضح ناسيا
النضح لغة: الرش(
) .

والمراد به عند المالكية: رش الماء باليد على ما يشك في إصابة النجاسة له(
).

وأما عند الشافعية والحنابلة فهو: غمر الشيء بالماء وأن يكاثر به مكاثرة لا تبلغ جريان الماء ولا تردده ولا تقاطره(
) .

وللعلماء في حكمه ، والحكمة من مشروعيته ، عدة مذاهب .
تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية في حكم نضح الثوب الذي شك في إصابة النجاسة له على ثلاثة أقوال(
):

القول الأول: أن النضح واجب ، وهو طهارة المشكوك فيه ؛ تخفيفا من الشرع ، وهو المشهور في المذهب ، ويترتب عليه ، أن من تركه وصلى ، فإنه يعيد الصلاة ، كما يعيدها من ترك غسل النجاسة المحققة ، فإن كان عامدا أو جاهلا ، أعاد أبدا ، وإن كان ناسيا أو عاجزا ، أعاد في الوقت .

القول الثاني: أن النضح مستحب وليس بواجب ؛ لأنه لا يزيل شيئا ، وإنما أمر به ؛ لتطييب النفس ، ودفع الوسواس ، وهو قول القاضي عبد الوهاب واللخمي .

القول الثالث: لا يجزئ في المشكوك فيه النضح ، والواجب فيه الغسل ، قاله ابن لبابة(
) وحكاه عن ابن نافع(
) ، لكن ابن رشد اعتبره خروجا عن المذهب .

آراء بقية المذاهب :

اتفقت مذاهب الأئمة الثلاثة(
) على العمل بقاعدة اليقين لا يزول بالشك ، في هذه الصورة ، فلا يجب غسل الثوب بالشك في إصابته بالنجاسة ، والنضح عندهم لا يزيل النجاسة ، وإنما شرع نضح السراويل لدفع الوسواس وتطييب النفس .

الأدلـــــة :

أدلة المالكية: استدلوا على وجوب النضح عند الشك بإصابة النجاسة بما يلي:

1. حديث أنس(
) ( أن جدته مليكة(
) دعت رسول الله ( لطعام صنعته له ، فأكل منه ثم قال: « قوموا فلأُصَلِّ » . قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس ، فنضحته بالماء ، فقام رسول الله ( وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا ، فصلى لنا رسول الله ( ركعتين ثم انصرف »(
) .
2. وعن أنس ( قال: « كان رسول الله ( أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير ـ قال أحسبه فطيما ـ وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير ؟ نغر كان يلعب به ، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا ، فيأمر بالبساط الذي تحته ، فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه ، فيصلي بنا»(
) . وجه الدلالة منهما أن نضح أنس ( للحصير كان للشك في نجاسته ، وأمر النبي ( به يدل على وجوبه .
3. ما روي أن عمر بن الخطاب ( عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه ، فاحتلم عمر ـ وقد كاد أن يصبح ـ فلم يجد مع الركب ماء ، فركب حتى جاء الماء ، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر ، فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل ، فقال عمر بن الخطاب: واعجبا لك يا عمرو بن العاص ، لئن كنت تجد ثيابا ، أفكل الناس تجد ثيابا؟! والله لو فعلتها ، لكانت سنة ، بل أغسل ما رأيت ، وأنضح ما لم أر(
) . قال الباجي(
): وقول عمر ( بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر ) يقتضي وجوب النضح ؛ لأنه لا يشتغل عن الصلاة بالناس في ذلك الوقت مع ضيقه ، إلا لمعنى واجب مانع من الصلاة ، وصرح بذلك بحضرة الصحابة ، فلم يسمع منكرا لقوله ذلك ممن حضره ولا ممن بلغه(
) .
4. عمل أهل المدينة ؛ قال مالك : هو الشأن وهو من أمر الناس , وهو طهور ولكل ما شك فيه(
) .
الراجـــح :

ومذهب الجمهور هو الراجح في هذه المسألة ، لأن النضح قد يأتي بمعنى الغسل وأما النضح بمعنى الرش فلا يطهر نجاسة ، وإنما هو لتطييب النفس ، وما ورد في نضح الحصير، فإنما كان ذلك لتليين الحصير لا لنجاسة فيه ، نقله ابن عبد البر(
) عن القاضي إسماعيل بن إسحاق(
) وغيره . ثم قال: الأصل في ثوب المسلم وفي أرضه وفي جسمه الطهارة حتى يستيقن بالنجاسة ، فإذا تيقنت وجب غسلها ، إلا أن من قصد بالنضح الذي هو الرش إلى قطع الوسوسة وحزازة النفس فيما يشك فيه ؛ اتباعا لعمر وغيره من السلف ، واتباعا للأصل في الثوب أنه على الطهارة محمول حتى تصح النجاسة فيه إلا أن يكون في النفس فيما شك فيه اتباعا شيء من الشك يقطع بالرش على ما جاء عن السلف فهو احتياط غير مضر(
) .
المبحث الثالث
حكم من ترك الموالاة في الوضوء ناسيا 

الموالاة في الشرع عبارة عن الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش(
). وذلك بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو المغسول قبله ، وهو يختلف باختلاف الأزمنة ، والمعتبر في ذلك الزمن المعتدل(
). 

وقال الحنفية : الموالاة أن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه(
). 

تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية في حكم ترك الموالاة في الوضوء على أربعة أقوال(
):

القول الأول: أن الموالاة فرض ، فمن تركها عامدا أو ناسيا ، أعاد الوضوء والصلاة ، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة(
) .

القول الثاني: أن الموالاة مستحبة ولا شيء على تاركها ولو كان عامدا ، وهو قول محمد بن عبد الحكم(
) .

القول الثالث: أن الموالاة فرض فيما يغسل سنة فيما يمسح ، وهو قول مطرف(
) وابن الماجشون(
) ، قال ابن رشد: وهو أضعف الأقوال .

القول الرابع: أن من ترك المولاة عامدا مختارا ، أعاد الوضوء والصلاة ، ومن تركها لعجز أو نسيان بنى ، قاله ابن القاسم وهو المشهور في المذهب .

ثم إن علماء المذهب اختلفوا في التعبير عن حكم المشهور ، فقال ابن رشد هو سنة مؤكدة يلزم تاركها عمدا مختارا بالإعادة لتهاونه . وقال غيره : الموالاة واجبة مع القدرة والذكر ، ساقطة مع العجز والنسيان .

قال الحطاب: فتحصل من هذا أن المعتمد في المذهب أن من فرق الطهارة عامدا أعاد الوضوء والصلاة أبدا , ومن فرقها ناسيا أو عاجزا بنى , واختلف الأصحاب في التعبير عن هذا فمنهم من يقول : إنها واجبة مع الذكر والقدرة , ومنهم من يقول : إنها سنة فالخلاف إنما هو في التعبير كما تقدم في حكم إزالة النجاسة(
) .
آراء بقية المذاهب :

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أن الموالاة سُنة ، وبه قال الحنفية(
)، والشافعية في الصحيح . والنسيان عذر في أصح الوجهين عندهم(
). 

القول الثاني: أن الموالاة فرض مطلقا فمن تركها أعاد الوضوء ، وبه قال الحنابلة في رواية هي المذهب(
). 

القول الثالث: أن الموالاة واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان ، وبه قال الشافعي في القديم(
) موافقا المشهور عند المالكية. 

الأدلـــة : 

أدلة القول الأول: استدل الحنفية والشافعية بما يلي : 

1. قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ((
) . الآية . ووجه الدلالة منها أن الله تعالى قد أوجب في كتابه غسل أعضاء الوضوء ، فمن أتى بغسلها ، فقد أتى ما وجب عليه سواء فرقها أو أتى بها نسقا متتابعا(
) . 
2. الأثر الذي رواه مالك عن نافع(
) عن ابن عمر(
) أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها(
) . ووجه الدلالة من وجهين : 

· أن انتقاله من موضع وضوئه إلى المسجد انشغال بعمل غير الوضوء يعد قاطعا منافيا للموالاة في الوضوء . 

· أن الأعضاء المغسولة من وضوئه قد تجف في أقل من المسافة التي بين السوق والمسجد ، ومع ذلك لم يستأنف ابن عمر الوضوء ، فدل على أن الموالاة والتتابع فيه غير واجب(
). 

3. من القياس : قال الشافعي : عبادة لا يبطلها التفريق القليل ، فلا يبطلها التفريق الكثير كتفرقة الزكاة(
). 

أدلة القول الثاني : استدل الحنابلة على وجوب الموالاة وعدم العذر بالنسيان بما يلي:

1. حديث عمر بن الخطاب ( ، أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه ، فأبصره النبي ( فقال : « ارجع فأحسن وضوءك » ، قال : فرجع فتوضأ ثم صلى(
) . 

1. حديث خالد بن معدان(
) عن بعض أزواج النبي ( ، أن رسول الله ( رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره رسول الله ( أن يعيد الوضوء والصلاة(
) . 

أدلة القول الثالث : استدل المالكية على وجوب الموالاة بما يلي:

1. قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم((
)، الآية . ووجه الدلالة من ثلاثة وجوه(
) : 

· أن الأمر المجرد عن القرائن يحمل على الفور . 

· قوله : ( إذا قمتم ( شرط لغوي ، والشروط اللغوية أسباب ، والأصل ترتيب جملة المسبب على السبب من غير تأخير . 

· قوله : ( فاغسلوا ( الفاء للتعقيب فيجب تعقيب المجموع . 

2. من القياس قالوا : 

· إنها عبادة تبطل بالحدث فكان للتفريق تأثير في إبطالها كالصلاة(
) . 

· إنها عبادة ذات أركان تتقدم الصلاة ، فلم يجز تفريقها كالأذان(
) . 

واستدلوا على سقوط الموالاة بالنسيان بما يلي : 

3. قوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ((
) . 

4. بقوله ( : « إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه» وفي لفظ: «إن الله وضع عن أمتي ...»(
) . 
الراجـــح :

والأرجح في نظري هو مذهب المالكية ، لأن النسيان سبب للتخفيف في مسائل كثيرة من الشرع ، وأما ما ذكره الحنابلة من أحاديث فمحمولة على من تهاون وفرط في إسباغ الوضوء عامدا ، فأمر بإسباغ الوضوء وإعادة الصلاة .
المبحث الرابع
سقوط الترتيب في المنسيات
تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة واجب مع الذكر ساقط بالنسيان في الخمس فدونهن ، وليس بشرط في صحة الصلاة ، فلو ترك الترتيب ذاكرا أو ناسيا فلا تجب الإعادة عليه إذ بالفراغ منها خرج وقتها(
) . 

آراء بقية المذاهب :

اتفق القائلون بوجوب الترتيب(
) في قضاء الصلوات الفائتة على أن النسيان عذر مسقط للوجوب ، وهم الحنفية(
) والمالكية والحنابلة في رواية هي المذهب(
) .

واستدلوا على وجوب الترتيب بعدة أدلة منها:

1. حديث أنس بن مالك عن النبي ( أنه قال: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك ؛ (وأقم الصلاة لذكري((
) »(
). ووجه الدلالة منه أن النبي ( جعل وقت الفائتة وقت التذكر ، وهو لا يتسع لغيرها فوجب تأخيرها وهو المطلوب(
) .

2. حديث جابر بن عبد الله ( أن عمر بن الخطاب ( جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال : يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب . قال النبي ( : والله ما صليتها . فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها ، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ، ثم صلى بعدها المغرب(
) . ووجه الدلالة منه أن النبي ( قدم العصر على المغرب ، فدل على وجوب ترتيب الفوائت .

3. ما روى نافع(
) عن ابن عمر ( أنه قال: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام ، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي ، ثم ليصل بعدها الأخرى(
) ». ووجه الدلالة منه أنه لو لم يكن الترتيب واجبا لما أمره بالإعادة .

4. اتفقت الأمة على أن من نسي الظهر يوم عرفة وأحرم بالعصر ثم ذكر الظهر فإنها تفسد عليه فيجب تقديم ما تقدم وجوبه إلا ما استثني(
) .

ثم استدلوا على سقوطه بالنسيان بما يلي:

1. حديث : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان »(
)
2. حديث أنس المتقدم ، ووجه الدلالة منه أن وقت الفائتة وقت التذكر ، فإن لم يذكرها حتى صلى فهما صلاتان لم يجمعهما وقت واحد ، فلا يجب الترتيب(
) .

3. الصلاة المنسية ليس عليها أمارة ، فجاز أن يؤثر فيها النسيان كالصيام(
) .

المبحث الخامس
حكم من ترك التسمية في الذكاة ناسيا

تقرير مذهب المالكية :

اتفق المالكية أن من ترك التسمية عند الذكاة ناسيا أن ذبيحته تؤكل . واتفقوا كذلك أن من تركها عامدا متهاونا أن ذبيحته لا تؤكل . واختلفوا في من تركها عامدا غير متهاون على ثلاثة أقوال(
):

القول الأول: يحرم أكلها ، وهو المشهور .

القول الثاني : يكره أكلها وهو قول الأبهري(
) وابن الجهم(
) .

القول الثالث: يجوز أكلها وهو قول أشهب .

آراء بقية المذاهب :
اتفق جمهور العلماء(
) على وجوب التسمية واشتراطها في الذكاة ، وأن من تركها عامدا لم تؤكل ذبيحته ، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها:

1. قوله تعالى:( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق((
) ، قالوا وهذا النهي محمول على التحريم ، ولا يجوز حمله على الكراهة ؛ لتناوله في بعض مقتضياته الحرام المحض ، ولا يجوز أن يتبعض(
) .
2. حديث رافع بن خديج أن النبي ( قال: « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر (
)» .  ووجه الدلالة منه أن النبي ( علق جواز الأكل على أمرين : إنهار الدم ، والتسمية . والمعلق على أمرين لا يكتفى فيه إلا باجتماعها ، وينتفي بانتفاء أحدهما(
) .
3. عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي( : إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ، فقال ( :« سموا عليه أنتم وكلوه ». قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر(
) . قالوا وإقرار الرسول ( لسؤال السائلين ومجاوبته إياهم بما جاوبهم به دليل على اعتبار التسمية في الذبح ولو لم تكن واجبة ، لقال: لا يضر تركها(
) .

ثم اختلفوا في تركها نسيانا على قولين:

القول الأول: يوافقون المالكية أن الذكاة صحيحة ولا يضر ترك التسمية نسيانا ، وتؤكل الذبيحة ، وهو قول الحنفية(
) وأحمد في رواية هي المذهب(
) .

القول الثاني: أن الذكاة غير صحيحة والذبيحة ميتة لا تؤكل وبه قال أحمد في رواية اختارها أبو الخطاب(
) وقدمها صاحب الفروع(
) ، وهو مذهب الظاهرية(
) .
الأدلـــــة :

أدلة القول الأول: استدل القائلون بسقوط وجوب التسمية بالنسيان بعدة أدلة ، منها:

1. قوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق((
)، وقد انعقد الإجماع على أن الناسي ليس بفاسق ، فكانت الآية محمولة على ما تركت التسمية عليه عمدا . وصار الأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق(
) .
2. قوله تعالى:( وما جعل عليكم في الدين من حرج((
).
وجه الدلالة: أن النسيان يكثر عروضه فجعله مع حكم العمد سواء فيه حرج والحرج مرفوع بنص الآية(
) .
3. حديث:« إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »(
).

4. أثر ابن عباس (:« من نسي التسمية فلا بأس»(
) ، ولم يعرف له مخالف من الصحابة(
) .
 أدلة القول الثاني: استدل الظاهرية ومن معهم بظاهر قوله تعالى:( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق((
) . و استدلالهم بها من وجهين:
الأول: النص عام في كل ما لم يذكر اسم الله عليه ، وليس هنا ما يخصصه(
).
الثاني: من قوله تعالى( وإنه لفسق( : فقد سمى الله تعالى ذلك العقير الذي لم يذكر اسمه عليه فسقا, والفسق محرم . وما لم يذكر اسم الله عليه ، فهو مما أهل لغير الله ، فهو حرام بنص الآية(
).  

وأجاب ابن حزم(
) عن استدلال الجمهور بآية الأنعام : بأن الله لم يسم الناسي فاسقا، ولا سمى النسيان فسقا ، وإنما الفسق هو ذلك العقير الذي لم يذكر فيه اسم الله .

وأجاب عن استدلالهم بما يفيد رفع الحرج عن الناسي من وجهين(
) :

الأول:  أن ذلك أصل عام ، لا يُخرج عنه إلا بنص أو إجماع ، وقد ورد النص الخاص بالنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ، ويدخل فيه ما ذكاه الناسي للتسمية . 

الثاني:   أن المراد بها رفع الحرج والإثم عن الناسى ، لا رفع الحكم .
الراجــح : 

قول الجمهور أن الناسي للتسمية تحل ذبيحته ؛ لأنه مروي عن الصحابة, ولأن الحرج إنما يرفع عن الناسي إذا أكلت ذبيحته وحفظ ماله من التلف . 
وأما قولهم إن نصوص رفع الحرج عامة، ونصوص النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه خاص، فيمكن قلب الاستدلال عليهم فيقال: إن نصوص النهي عما لم يذكر اسم الله عليه تعم الناسي وغيره، ونصوص رفع الحرج بالنسيان تختص بالناسي للتسمية، فتقدم . وأما الاستدلال بقوله تعالى( وإنه لفسق( ، فقال الطبري(
) :«والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عنى بذلك ما ذبح للأصنام والآلهة ، وما مات أو ذبحه من لا تحل ذبيحته . وأما من قال: عنى بذلك ما ذبحه المسلم ، فنسي ذكر اسم الله عليه ، فقول بعيد عن الصواب ؛ لشذوذه وخروجه عما عليه الحجة مجتمعة من تحليله»(
) . 
المبحث السادس 

بيان الرابط بين هذه المسائل
أجمع العلماء ، على أن المكلف مرفوع عنه الإثم في الآخرة ، إذا وقع في مخالفة شرعية ؛ بسبب ما يقدر الله عليه من غلبة النسيان ؛ لضعف قلب ، أو غفلة عارضة(
) . ومستند إجماعهم قوله تعالى:( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا((
) ، وقوله ( : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(
) .
واتفقوا على اعتبار النسيان عذرا ، يترتب عليه تخفيف في بعض الأحكام الشرعية في الدنيا بضوابط مقررة لديهم ، اختلفت عبارتهم في صياغتها . وأحسن ذلك وأجمعه ما ذكره السيوطي من الشافعية ، أن النسيان مسقط للإثم مطلقا . وأما الحكم ، فإن وقع في ترك مأمور ، لم يسقط بل يجب تداركه ، ولا يحصل الثواب المترتب عليه ؛ لعدم الائتمار , أو فعل منهي ليس من باب الإتلاف ، فلا شيء فيه , أو فيه إتلاف , لم يسقط الضمان . فإن كان يوجب عقوبة ، كان شبهة في إسقاطها(
) .

وقريبا منها عبارة ابن نجيم من الحنفية إلا قوله:" أو فعل منهي عنه, فإن أوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها"(
). وسكت عن المنهي عنه الذي لا عقوبة فيه ولا إتلاف لحق مخلوق. قال الحموي: يفهم منه أن ما لا يوجب عقوبة لا يسقط, كما لو تكلم في الصلاة ناسيا(
) . 

وقال ابن القيم من الحنابلة : فعل المحظور ناسيا يجعل وجوده كعدمه ، ونسيان ترك المأمور لا يكون عذرا في سقوطه(
) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(
): جنس فعل المأمور به ، أعظم من جنس ترك المنهي عنه(
) . وقال أيضا: فإن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل(
) . 

ومن المالكية أورد المقري أربع قواعد متعلقة بالنسيان: 
قاعدة : لا يفترق العمد من النسيان في باب إسقاط المأمور ولا العذر من الاختيار ، بخلاف تفويت المنهيات بينهما . هذا هو الأصل ، وقد اختلف المالكية في انقطاع التتابع بالنسيان ؛ لاختلافهم أهو من باب المأمورات ، أو من باب المنهيات(
) . 

وبعبارة أخرى قال المقري: النسيان لا يجعل المتروك من المأمور به مفعولا ... بل يجعل المفعول من المحظور متروكا إلا بدليل(
) ... 
وبعبارة أخرى: الأصل أن لا يسقط الوجوب بالنسيان ... وأسقطه مالك في خمس نظائر(
) ؛ فالمالكية استثنوا من قاعدة المأمور به لا يسقط بالنسيان خمس نظائر هي موضوع المباحث السابقة في هذا الفصل وذكروا في وجه سقوط المأمور به فيها سببين(
):

- مراعاة الخلاف . 
- ضعف مدرك وجوبها .
وهذا الأخير أشار إليه القرافي(
) وصاغه المقري قاعدة فقال: ضعف مدرك الوجوب يوجب سقوطه بالنسيان(
) . 

وقد ألحقوا العجز بالنسيان، وزاد المتأخرون على ما ذكره القرافي ثلاث نظائر وهي: الكفارة في رمضان ، وطواف القدوم ، وقضاء التطوع لمن قطعه بعد الشروع فيه ، وجمعها السجلماسي بقوله(
):

نظائر فيما يجب مع الذكر والقدرة ، ويسقط مع العجز والنسيان ، وهي ثمانية:

	الفرض لا يسقط بالنسيانِ      والعجز قيل في سوى ثمانِ

النَّضْح مع إزالة القـذارهْ      ثالثُها  الفورُ لدى الطهارهْ

ترتيب ما حضر من صلاةِ      ثَمَّتَ  في بسملة الذَّكـاةِ

قضا التَّطوعِ  طوافُ قادمِ      ثامنُها  كفـارةٌ لصائـمِ


الفصل الثاني

نظائر إجزاء غير الواجب عن الواجب 
وفيه تسعة مباحث :

المبحث الأول  : حكم من جدّد الطهارة ثم ذكر الحدث . 

المبحث الثاني : حكم من غسل الثانية بنية الفضيلة وقد بقيت لمعة من الغسلة الأولى . 

المبحث الثالث : حكم من اغتسل للجمعة ناسيا للجنابة . 

المبحث الرابع : حكم من توضأ احتياطا ثم تيقن الحدث . 

المبحث الخامس : حكم من سلم من اثنتين ثم صلى ركعتين عقيب ذلك بنية النافلة . 

المبحث السادس : حكم من ظن أنه سلم من الصلاة وفعل ذلك ولم يكن سلم . 

المبحث السابع : حكم من أعاد الصلاة في جماعة ثم تبين له أنه كان محدثا في صلاته الأولى .
المبحث الثامن : حكم من نسي طواف الإفاضة وقد طاف طواف الوداع وبعد عن مكة . 

المبحث التاسع : بيان الرابط بين هذه النظائر .
المبحث الأول 
حكم من جدّد الطهارة ثم ذكر الحدث
تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية فيمن ظن أنه على طهارة ، وجدد الوضوء ؛ طلبا للفضيلة وزيادة الأجر وصلى ، ثم تبين أنه كان محدثا على قولين(
):

القول الأول: أن وضوء التجديد لا يجزيه عن وضوء الفرض ، قاله ابن القاسم وهو المشهور في المذهب .

القول الثاني: يجزيه وضوء التجديد والصلاة صحيحة وهو قول أشهب .

آراء بقية المذاهب :

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: يوافق مشهور مذهب المالكية أن وضوء التجديد لا يجزيه عن وضوء الفرض ، وهو قول الشافعية في الصحيح(
) والحنابلة في رواية(
) .

القول الثاني: أن ذلك يجزيه والصلاة صحيحة ، وهو قول الشافعية في وجه(
) والحنابلة في أصح الروايتين(
) .

وأما الحنفية فلا تشترط النية عندهم في الوضوء لأنها طهارة معقولة المعنى(
) .

الأدلــــــة :

أدلة القول الأول: استدل للقول الأول بما يلي: 

1. حديث عمر بن الخطاب ( أن النبي ( قال:« إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى »(
) .  ووجه الدلالة منه أن المجدد نوى الكمال والفضيلة ، فكان له ما نوى ، ولم ينو الطهارة ولا استباحة الصلاة ، فلم يرتفع حدثه ولم تجزه صلاته(
) .
2. أنه لم ينو رفع حدثه ولا ما يستلزمه ، فأشبه ما لو نوى التبرد(
) .
أدلة القول الثاني: استدل القائلون بالإجزاء بما يلي:

1. أن تجديد الوضوء مندوب إليه ، فأشبه الوضوء لما لا يجوز بغير وضوء(
) .
2. أنه نوى طهارة شرعية ، فينبغي أن يصح له ما نوى ، للحديث السابق وقياسا على ما لو نوى رفع الحدث(
) .
3. أنه نوى أن يكون على أكمل الحالات ، وذلك يستلزم رفع الحدث(
) .
الراجــــح :

القول الأول أولى بالصواب ، لأنه نوى حصول الأجر بالتجديد ، ولم ينو رفع الحدث ، فكان له ما نوى .
المبحث الثاني 
حكم من غسل الثانية بنية الفضيلة وقد بقيت لمعة من الغسلة الأولى 

تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية في من ترك لمعة من مغسول الوضوء في الغسلة الأولى هل يجزئه غسلها في الغسلة الثانية أو الثالثة بنية الفضيلة على قولين(
):

القول الأول: لا يجزئه ذلك ولا بد من غسلها بنية الفريضة , فإن أخر غسلها عمدا حتى طال بطل وضوءه ، وهو المشهور في المذهب .

القول الثاني: يجزئه .

قال الحطاب: ورأى بعض الناس أن الإجزاء هنا أولى ; لأن نية الفرض هنا باقية منسحبة بخلاف مسألة المجدد . وردّ بأن الانسحاب في النية إنما يجزئ إذا لم يكن في المحل نية مضادة له وهنا نية الفضيلة موجودة وهي مضادة لنية الفريضة(
) .

وقال القرافي: وخرج أصحابنا هذه المسألة ونحوها على أن القصد إلى الفضائل إنما يكون بعد اعتقاد حصول الفرائض ، فقد اندرجت نية الفرض في نية الفضيلة . وهذا لا يستقيم لأننا قد بينا أن النية من القصود والإرادات لا من باب العلوم والاعتقادات . والحاصل أن الناسي لفرضه الفاعل للنفل إنما هو على اعتقاد حصول الفرض والاعتقاد ليس بنية(
) .
آراء بقية المذاهب :

ذهب الشافعية في الأصح إلى أن من نسي لمعة في وضوئه أو غسله فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة بنية التنفل أجزأه , لأن الغسلات الثلاث طهارة واحدة , وقد تقدمت فيه نية الفرض والنفل جميعا ، ومقتضى أن لا يقع شيء من النفل حتى يرتفع الحدث بالفرض ، وتوهمه الغسل عن الثانية لا يمنع الوقوع عن الأولى ، كما لو ترك سجدة من الركعة الأولى وسجد في الثانية فإنه يتم بها الأولى وإن كان يتوهم خلاف ذلك(
) . 

وأما الحنابلة فمقتضى مذهبهم الإجزاء ، لأن الوضوء بنية النفل أو التجديد يجزئ عن الفرض كما تقدم في المبحث السابق .

الراجــــح :

والذي يظهر لي أن مذهب الشافعية أولى وأقرب ، والله أعلم . 
المبحث الثالث
حكم من اغتسل للجمعة ناسيا للجنابة 

تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية فيمن اغتسل للجمعة ناسيا للجنابة على قولين(
):

القول الأول: لا يجزيه الغسل للجمعة عن الغسل للجنابة ؛ لأن غسل الجمعة غير واجب ، فلا يجزئ عن غسل الجنابة وهو واجب ، رواه ابن القاسم عن مالك ، وهو المشهور في المذهب .

القول الثاني : يجزئ الغسل للجمعة عن الجنابة ؛ لأن غسل الجمعة مشروع مأمور به ، فوجب أن تجزئ نيته عن نية غسل الجنابة ، كمن توضأ لنافلة ، فإنه يصلي بها فريضة ، قال به ابن وهب وابن كنانة(
) وابن الماجشون ومطرف(
) وابن نافع ورووه عن مالك .

آراء بقية المذاهب :

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: موافق للمشهور عند المالكية أن الغسل للجمعة لا يجزئ عن الغسل للجنابة ، وهو قول الشافعية(
) والحنابلة في وجه(
) .

القول الثاني: أن غسل الجمعة يجزئه عن الغسل للجنابة ، وهو مذهب الحنابلة(
) ومقتضى مذهب الحنفية لأنهم لا يشترطون النية في صحة الغسل(
) .
الراجـــح: 
والذي يظهر لي أن مذهب المالكية والشافعية أصوب ، لأنه لم ينو رفع الجنابة ، فلم ترتفع . وفرق القرافي بين الغسل للجمعة والوضوء لصلاة النافلة ، بأن النافلة تتضمن رفع الحدث لتحريم فعلها بالحدث ، فإذا نواها فقد نوى لازمها على وجه الالتزام ، بخلاف غسل الجمعة فليس من شرطه رفع الحدث(
) .

المبحث الرابع

حكم من توضأ احتياطا ثم تيقن الحدث 
تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية في من شك في الحدث فتوضأ احتياطا ، وقال : إن كنت أحدثت فهذا الطهر لذلك الحدث ، ثم تبين أنه كان محدثا ، هل يجزئه ذلك ، على قولين(
):

القول الأول: لا يجزئه عن الحدث ؛ للتردد الحاصل في النية رواه عيسى عن ابن القاسم ، وهو المشهور في المذهب . ووجه التردد أن في هذا تعليق للنية لا تنجيز فيه , وجزم النية إذا عدم كان خللا في الشرط ، فوجب منه الخلل في المشروط ; ولأن النية إنما هي القصد وهذا تردد لا قصد ، فلم توجد حقيقة الشرط . 

القول الثاني: يجزئه ، قاله عيسى من رأيه ؛ لأن الاحتياط مأمور به ؛ ولأنه قصد أن يكون على أكمل الحالات ، وذلك مستلزم رفع الحدث .
آراء بقية المذاهب :

اختلفت المذاهب في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: موافق للمشهور عند المالكية أن الوضوء غير مجزئ ؛ لأنه إنما أراد الاحتياط وتحصيل الفضيلة ، ولأن التردد في النية مانع من الصحة ما لم يكن ذلك في موضع ضرورة . وهو قول الشافعية في أصح الوجهين(
) ، ووجه عند الحنابلة(
) .

القول الثاني: الطهارة مجزئة ، ويرتفع بها الحدث ؛ لأن الاحتياط مأمور به ومستحب وقد صادف حدثا فرفعه ، وهو مذهب الحنابلة(
) ، ووجه عند الشافعية(
) . 

الراجـــح :

مذهب المالكية والشافعية أولى عندي بالصواب ، لأن التردد مانع من انعقاد القصد وصحة النية ، بل عليه أن ينوي جازما الطهارة المفروضة ، فإن لم يكن محدثا أجزأه .

المبحث الخامس

حكم من سلم من اثنتين من الفريضة

 ثم صلى ركعتين عقيب ذلك بنية النافلة

تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية في هذه المسألة على ثلاثة أقوال(
):

القول الأول: إن طال الفصل أو ركع في النافلة ، بطلت الفريضة . وإن لم يطل ولم يركع عاد إلى الفريضة وبنى على ما صلى منها ثم سجد للسهو . رواه ابن القاسم عن مالك ، وهو المعتمد في المذهب .

القول الثاني: إن طال الفصل بطلت الفريضة ، وإن لم يطل الفصل وشرع في صلاة أخرى ، عاد فأتم الفريضة ، ثم سجد للسهو ، وهو قول ابن وهب ومطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم(
) وروايتهم عن مالك . واختاره ابن أبي زيد .

القول الثالث: يعتد بما صلى بنية النافلة ، ويجعل ما دخل فيه من الصلاة الثانية تماما للأولى . ذكره ابن رشد تفريعا على مذهب أشهب أن تحول النية في الصلاة لا تأثير له في إفسادها ، وعلى مذهب من يرى أن السلام سهوا لغو ، لا يخرج المصلي من صلاته .

آراء بقية المذاهب :

اختلفت المذاهب في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول : إن طال الفصل بطلت الفريضة ، وإن لم يطل الفصل وشرع في صلاة أخرى ، عاد فأتم الفريضة ، ثم سجد للسهو ، لأنه عمل عملا من جنس الصلاة سهوا , فلم تبطل , كما لو زاد خامسة . وهو قول الشافعية(
) والصحيح من مذهب الحنابلة(
) .

القول الثاني: إن سلامه من الفريضة لغو ، ويجعل ما دخل فيه من الصلاة الثانية تماما للأولى ، فيبني إحداهما على الأخرى ; لأنه سهو معذور فيه , وهو قول أبي الفرج(
) من الحنابلة(
) .

القول الثالث: أن الفريضة تبطل بمجرد دخوله في النافلة ، لأن تكبيره بنية النفل قطع لنية صلاة الفريضة ، فتبطل ، كالقطع بنقض الوضوء ، وهو قول الحنفية(
) وأحمد في رواية(
) .

الراجـــح :

القول الثاني عند المالكية الموافق لمذهب الشافعية والحنابلة ، أنه يعود للفريضة إن لم يطل الفصل ويبني على ما صلى منها ، ولا عبرة بالركوع ، وإنما العبرة في إبطال الفريضة واستئنافها بطول الفصل ؛ لعموم حديث أبي هريرة ( قال:« صلى لنا رسول الله ( صلاة العصر فسلم من ركعتين ، فقيل له أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال ( : كل ذلك لم يكن فقيل قد كان بعض ذلك يا رسول الله . فأقبل رسول الله ( على الناس يسألهم ، فقالوا نعم يا رسول الله ، فأتم رسول الله ( ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم»(
) . فهذا دليل على أن الفاصل القصير لا يوجب الاستئناف إذا كان عن سهو ، ولا فرق في ذلك بين أن يدخل في صلاة أخرى أو لا يدخل ؛ لأن الصلاة إذا لم تبطل بالكلام المنافي مع الفاصل القصير سهوا ، فمن باب أولى أن لا تبطل بما هو من جنس الصلاة .

وأما بناء الثانية على الأولى , فلا يصح , لأنه قد خرج من الأولى ولم ينوها بعد ذلك , ونية غيرها لا تجزئ عن نيتها , كحالة الابتداء(
) .
المبحث السادس

حكم من ظن أنه سلم من الفريضة 

فصلى ركعتين بنية النافلة ولم يكن سلم

اختلف العلماء في هذه المسألة كما اختلفوا في المسألة السابقة بلا فرق ، فالأقوال والأدلة والترجيح فيهما واحد ، فلا داعي لإعادتها .
المبحث السابع

حكم من أعاد الصلاة في جماعة

ثم تبين له أنه كان محدثا في صلاته الأولى

تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية في هذه المسألة على قولين(
):

القول الأول: أن صلاة الجماعة تجزئه عن فرضه ، قاله ابن القاسم ورواه عن مالك . وهو المشهور في المذهب .

القول الثاني: أن صلاته باطلة ، ولا تجزئه الجماعة عن فرضه ، وعليه الإعادة ، وهو قول أشهب . لأنه دخل مع الإمام لفضل الجماعة ، فتكون الأولى هي فرضه ، والثانية نافلة . قال ابن رشد : وقوله ليس بجار على المذهب ؛ إذ لو كانت الثانية نافلة ، لما جاز لمن صلى الصبح والعصر وحده ، أن يعيدهما في جماعة . 
آراء بقية المذاهب :

اختلفت مذاهب العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: موافق للمشهور عند المالكية أن الثانية تجزئه عن فرضه ، وهو قول بعض الشافعية(
) .

القول الثاني: أنها لا تجزئه عن فرضه ؛ لأنها تقع نفلا ، وهو المعتمد عند الشافعية(
) ومقتضى مذهب الحنابلة(
) والحنفية(
) ؛ فإني لم أجد لهم نصا في هذه المسألة ، لكنهم صرحوا بأن صلاته الأولى تقع فرضا ، والمعادة مع الجماعة تكون نفلا .

الأدلــــة :

أدلة القول الأول: استدل المالكية للمشهور من مذهبهم بما يلي:

1. أنه لم يدخل مع الإمام بنية النافلة ، وإنما دخل معه بنية الإعادة لفرضه ، فوجب أن تجزئه الصحيحة عن الباطلة منهما ، كالمتوضئ يغسل وجهه مرتين أو ثلاثا ، إن لم يعم  في بعضها ، أجزأه ما عم به منها . وأيدوا هذا : 
2.  بما روى نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر ( فقال: إني أصلي في بيتي ، ثم أدرك الصلاة مع الإمام ، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم . فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له عبد الله بن عمر: أو ذلك إليك؟! إنما ذلك إلى الله ، يجعل أيتهما شاء(
) .
3. وعن يحيى بن سعيد(
) أن رجلا سأل سعيد بن المسيب(
) فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد ، فأجد الإمام يصلي ، أفأصلي معه؟ فقال سعيد: نعم . فقال الرجل: فأيتهما أجعل صلاتي؟ فقال سعيد: أو أنت تجعلها؟! إنما ذلك إلى الله(
) .
أدلة القول الثاني: استدل الجمهور بما يلي:

1. حديث جابر بن يزيد بن الأسود , عن أبيه , قال : « شهدت مع رسول الله ( حجته ، فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف , وأنا غلام شاب , فلما قضى صلاته ، إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه . فقال : عليَّ بهما . فأُتِيَ بهما ترعد فرائصهما(
) , فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ , فقالا : يا رسول الله , قد صلينا في رحالنا . قال : لا تفعلا , إذا صليتما في رحالكما , ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ; فإنها لكم نافلة»(
) . 

2. وعن أبي ذر ( قال: قال لي رسول الله ( :«كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ، أو يميتون الصلاة عن وقتها ؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم ، فصَلِّ ، فإنها لك نافلة(
) » .
3. ولأن الأولى قد وقعت فريضة , وأسقطت الفرض , بدليل أنها لا تجب ثانيا; وإذا برئت الذمة بالأولى استحال كون الثانية فريضة , وجعل الأولى نافلة(
).
الراجـــح :

والذي يظهر لي رجحان مذهب الجمهور أن صلاته مع الجماعة تقع له نافلة ؛ لورود النص الصريح بذلك . وإذا وقعت نافلة لم تجزئ عن الفريضة .

وأما أثر ابن عمر فليس صريحا في أن الثانية تكون فرضا ، وإنما أرشد السائل إلى الاهتمام بقبول العبادة وتحري أسبابه ، وصرف النظر عما يكتب عند الله من فرض أو نفل، فإن الله لا يظلمه شيئا . وعلى فرض صراحته فهو موقوف من قوله ، ولا حجة فيه إذا خالف قول النبي ( .

وأما القياس على غسل اللمعة عند التثليث في الوضوء ، فهو قياس مع الفارق ؛ لأن المتوضئ نوى جملة عبادة تقع الغسلة الأولى فرضا وما بعدها نفل ، فإذا لم تجزئه الأولى صارت كالعدم واعتبرت الثانية فرضه ، وهو كالقاري ينوى تطويل القراءة في الصلاة ، وأما صورة مسألتنا فهي الدخول في عبادة مستقلة ، بنية مبتدأة ، فهي كمن جدد الوضوء ثم تبين الحدث ، ولا يجزئ وضوء التجديد عن الحدث في المشهور عند المالكية .
المبحث الثامن

حكم من نسي طواف الإفاضة 

وقد بعد عن مكة بعد أن طاف للوداع أو للتطوع 
تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية في المشهور(
) أن من نسي طواف الإفاضة ، أو طاف وتبين له أن طوافه غير صحيح لفقد شرط من شروطه, فإنه يرجع لذلك من بلده، إلا أن يكون طاف بعد طواف الإفاضة طوافا صحيحا، تطوعا أو لوداع , فإنه يجزئه ما طافه تطوعا عن طواف الإفاضة ؛ ووجه ذلك : أن أركان الحج لا تحتاج إلى تعيين نية بدليل الوقوف والإحرام والسعي , و نية الحج مشتملة على جميع أفعاله , ولا يصح غير الحج في زمان الحج ، فلما صح الطواف في نفسه ، وجب أن يحكم أنه طواف الإفاضة .

وذهب ابن عبد الحكم ، إلى عدم إجزاء طواف التطوع أو الوداع عن طواف الإفاضة ؛ لأنها عبادة واجبة متصلة بالبيت ، فافتقرت إلى تعيين النية .

آراء بقية المذاهب :

اختلفت مذاهب العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: موافق للمشهور عند المالكية أن طواف التطوع يجزئ عن طواف الإفاضة ، وهو قول الحنفية(
) والشافعية في الأصح(
) .

القول الثاني: أن تعيين النية في طواف الإفاضة شرط لصحته ، ولا يجزئ عنه طواف التطوع وهو قول الحنابلة(
) ووجه عند الشافعية(
) .

الأدلـــة :

أدلة القول الأول: استدل الجمهور بما يلي:

1. أن أركان الحج لا تحتاج إلى تعيين نية ؛ لأن الإحرام ينسحب عليها ، كما ينسحب إحرام الصلاة على أفعالها ، فلا يحتاج إلى نية في الركوع ولا غيره(
) .

2. أن الطواف لا يحتاج إلى تعيين النية في الحج أصله الوقوف بعرفة ، فإنه لو وقف به ناسيا أجزأه بالإجماع ؛ لأن بقاء نية الفرض الشاملة ، له حكم الموجود حقيقة ، ولهذا صح الطواف مع غفلته استصحابا(
) .
3. ولأنه إذا أجزأه في الحج أو العمرة أن يحرم به نافلة فيكون فرضا ، كان في بعض عمله أولى أن يجزيه(
) .

4. أن أيام النحر متعينة لطواف الزيارة ، فلا حاجة لتعيين النية ، كما لو صام في رمضان بنية التطوع أو واجب آخر ، فإنه يقع عما يستحقه الوقت(
) .

أدلة القول الثاني: استدل الحنابلة ومن معهم بما يلي: 

1. حديث : « إنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»(
)  قالوا وهذا لم ينو طواف الزيارة فلا يكون له(
) .

2. الطواف عبادة تفتقر إلى البيت ، فافتقرت إلى تعيين النية كركعتي المقام(
) .

3. أن نية النفل موجودة حقيقة ، فتتقدم على نية الحج الموجودة ضمنا واستصحابا(
) .

4. أن الطواف صلاة والصلاة تفتقر إلى النية اتفاقا(
) .

الراجـــح :

مذهب الجمهور أن طواف التطوع يجزئ عن طواف الزيارة ؛ لأن الإحرام بالحج يتضمن نية زيارة البيت والطواف بها، فلا يشترط فيه تعيينها ، والله أعلم .
المبحث التاسع 

بيان الرابط بين هذه النظائر 
ذكر القرافي في الذخيرة(
) ثمانية نظائر اختلف فيها في المذهب هل يجزئ غير الواجب فيها عن الواجب ، وزاد في الفروق(
) مسألة من سها عن سجدة من ركعة ، ثم قام إلى خامسة ساهيا ، هل تجزئه عن الركعة التي نسي منها السجدة أم لا؟ وزاد خليل في التوضيح مسألة من نسي سجدة ثم سجد سجدة سهوا وسجد للسهو ، ومسألة من ساق هديا تطوعا ثم تمتع ، ومسألة من نسي جمرة العقبة ثم رماها ساهيا(
) ، ثم نظم السجلماسي الجميع بقوله(
):

	ينوب غيرُ الواجبٍ عن واجبِ      بالخُلْف في  عشَرة مطالبِ

فيمن يجــدِّد الوضـوء  ثما      تبـيَّن الحدث منه   أو ما

مِنْ لُمعةٍ قد تُركت  فانغسلت      بنيَّة الفضل ومن قد بطلت

واحــدة له  وقـام بعـدُ      سهـوًا إلى خامسةٍ تُعـدُّ

وجُـنُبٍ  لجمْـعةٍ  تطهَّـرا      نَسِيَ غُسل فرْضِـه المعْتَبَرَا

ومَنْ مِن اثنتـين سلَّم وقـام      للنفل  أو قام لظنِّه  السلام

أو نسي سجـدة ثم سجـدا      لسهوه أو ساهيا منه بـدا

أو طاف للوداع  من  قد نسيا      إفاضـة ونحو هـذا رُوِيا

في سائقٍ  هـدْيا له  تطـوعا      ثُمَّتَ قد قـارن  أو تمتَّعا

ومن  لثـالثـتـه قـام وما      سلم أوظنَّ السلام واحكما

بذا لمن  نسـي رمي العقبـهْ      ثم رمـاه ناسيا  وما انْتَبَهْ


وقد تردد المالكية في بيان الرابط الجامع بين هذه المسائل :

فالقرافي يرى أنها مسائل قد اختلف فيها ، هل تجرى على الأصل من عدم إجزاء غير الواجب عن الواجب ، أم هي على خلاف الأصل ، فيجزئ فيها غير الواجب عن الواجب(
) . 

والمقري بناها على اختلاف المالكية في تضمن نية الفضل لنية الفرض ، ثم قال : والأصل أن لا يجزئ غير الواجب عن الواجب وأن تشترط في النية المطابقة كالصلاة ، بيد أنهم اكتفوا في المتابعة بما دونها ، كنية الاقتداء ، وترددوا في إجراء هذه النظائر عليها، بل الظاهر أن المطابقة لا تشترط في الوسائل . وفيما اختلف فيه من المقاصد تردد(
) .

وتفريقه بين المقاصد والوسائل في نظري بعيد ولم أر من أشار إليه من المالكية عند بحثي لمسائل هذا الفصل . لكنهم أشاروا لتضمن النفل أو الكمال لنية الفرض أو الإجزاء، وذكره ابن الشاط(
) احتمالا في بناء مسائل الطهارة ، ثم قال: وعليه فلا تكون داخلة في إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب(
) .
ويؤيده قول ابن العربي(
): قال محققوا علمائنا ليس في الشريعة نفل يجزئ عن فرض إلا الوضوء قبل الوقت(
) . 

وقد زاد الزركشي من الشافعية هذه المسألة تفصيلا وذكر أن الفرض بنية النفل عندهم على أربعة أقسام:

الأول: ما يمتنع قطعا ، وهو الأصل ومثل له بمن أتى بالصلاة معتقدا أن جميع أفعالها سنة لا يصح .

الثاني: ما فيه خلاف والأصح المنع ، ومثل له بمن ترك سجدة ثم سجد للتلاوة ، فلا يقوم مقام سجود الفرض في الأصح .

الثالث: ما يجزئ قطعا ، ومثل له بمن نوى الحج أو العمرة تطوعا ، وعليه فرض الإسلام ، فإنه ينقلب عن الفرض .

الرابع ما فيه خلاف والأصح الحصول ، ومثل له بمن جلس للتشهد الأخير يظنه الأول ثم بان الحال ، أجزأ في الأصح . 

ثم نقل عن النووي(
) أنه ذكر للصور التي يتأدى فيها الفرض بنية النفل ضابطا وهو:أن تكون قد سبقت نية تشمل الفرض والنفل جميعا ، ثم يأتي بشيء من تلك العبادة ينوي به النفل ، ويصادف بقاء الفرض عليه هل يجزئه؟ وجهان:

أحدهما: لايجزئه ، لأن نية النفل موجودة حقيقة ، وتلك ضمنا واستصحابا .

وأصحهما تجزئه ؛ لأن بقاء نية الفرض الشاملة له حكم الموجود حقيقة ؛ ولهذا صحت العبادة مع غفلته استصحابا .

ثم تعقبه فقال : والأحسن أن يقال : إن كان المأتي به بنية النفل منفصلا ، كمن ترك لمعة في غسل الجنابة لا يتأدى بغسل الجمعة . وإن لم ينفصل ، فإن لم تشملها النية كسجدتي السهو ، لم يتأد بها , وإن شملتها ووقعت في صلب العبادة كجلسة الاستراحة ، تأدى بها الفرض ، وإلا فكمسألة التسليم في اعتقاده ; لأن التسليمة الثانية ليست من الصلاة . 
ثم قال: والتحقيق أن هذه الصور ليست من قبيل قيام النفل مقام الفرض ; لأن ذلك ليس بنفل حقيقة بل واجب واقع في محله ، والإتيان به على قصد النفل لا أثر له ; لأن القصد إنما حصل بناء على الظاهر ، وهو حصول الغسل وغيره من الواجب ، ولا عبرة بالظن البين خطؤه(
) .

وأما الحنفية فإنهم يرون أن كل عبادة يكون وقتها معيارا لها بحيث لا يتسع لغيرها كالصوم في يوم رمضان فإن تعيين النية له ليس بشرط ، فيصح بمطلق النية ونية النفل ؛ لأن التعيين في المتعين لغو(
) .
الفصل الثالث
نظائر اختلف فيها هل ترفع الحدث أو تبيح العبادة
وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : التيمم رافع للحدث أو مبيح . 

المبحث الثاني : المسح على الخفين رافع للحدث أو مبيح . 

المبحث الثالث : المسح على الجبيرة رافع للحدث أو مبيح . 

المبحث الرابع : المسح على شعر الرأس رافع للحدث أو مبيح . 

المبحث الخامس : الغسل على الأظفار رافع للحدث أو مبيح . 

المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر . 

المبحث الأول
التيمم رافع للحدث أو مبيح

تقرير مذهب المالكية:

اختلف المالكية هل التيمم رافع للحدث أو مبيح على ثلاثة أقوال(
):

القول الأول: أن التيمم مبيح للعبادة ولا يرفع الحدث ، وهو المشهور .

القول الثاني: أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا بوقت الفريضة ، وإليه مال القرافي .

القول الثالث: أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا بوجود الماء أو الحدث ، حكي رواية عن مالك من قوله في الموطإ : «من قام إلى الصلاة فلم يجد ماءً ، فعمل بما أمره الله به من التيمم ، فقد أطاع الله ، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة(
)» وهو قول ابن نافع ، نصره المازري(
) وابن العربي وابن رشد الحفيد(
) .

آراء بقية المذاهب:

أجمع العلماء على أن التيمم لا يرفع الحدث على الدوام والاستمرار ، وأن وجود الماء ناقض له(
) ، إلا خلافا شاذا روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن(
)(
) . 

واختلفوا هل يرفع الحدث رفعا مؤقتا أم لا ، على ثلاثة أقوال:

القول الأول : موافق للمشهور عند المالكية ، أن تيمم مبيح للعبادة ، ولا يرفع الحدث . وهو الصحيح من الوجهين عند الشافعية(
) ، والصحيح من الروايتين عند الحنابلة(
) . 

القول الثاني : إن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا بوقت الفريضة ، وهذا وجه عند الشافعية قال به ابن سريج(
)(
) ، و اختاره أبو الخطاب من الحنابلة(
) ، وإليه مال القرافي(
)، وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: التيمم لوقت كل صلاة … أعدل الأقوال(
). 

القول الثالث : إن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا بوجود الماء أو الحدث. وهذا مذهب الحنفية(
) والظاهرية(
)، وهو رواية عن أحمد اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية(
)، وبه قال ابن المنذر(
)(
) 

الأدلــــة:

أدلـة القول الأول: استدل الجمهور بعدة أدلة ، منها:
1. حديث عمرو بن العاص ، قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح ، فذكروا ذلك للنبي ( فقال : «يا عمرو ، صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ »(
) الحديث 

وجه الاستدلال : أن أصحاب عمرو وصفوه بالجنابة ، وأقرهم النبي ( على ذلك ، بدليل أنه لم يبين لهم ، أنه ليس بجنب بعد التيمم(
) .

2. حديث أبي ذر ( أن النبي ( قال : «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير(
)» 

وجه الدلالة منه ظاهر في أن الحدث ما ارتفع ؛ إذ لو ارتفع ، لم يحتج إلى الاغتسال(
) . 

3. أنه لو وجد الماء ، لزمه استعماله لرفع الحدث الذي كان قبل التيمم ، إن كان جنبا أو محدثا أو امرأة حائضا ، ولو رفع الحدث ، لاستوى الجميع لاستوائهم في الوجدان(
) .

4. أنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث كطهارة المستحاضة(
) . 

5. أن التيمم لا يستبيح به إلا فريضة واحدة ، ولو كان يرفع الحدث ، لصلى به ما شاء من نفل وفرض ، كالوضوء(
) . 
أدلـة القول الثاني: استدل من قال إنه رافع للحدث مؤقت بالفريضة بما يلي:
1. بقوله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون((
) 

2. قول النبي ( : «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا(
) » 

3. حديث أبي ذر ( أن النبي ( قال : « إن الصعيد الطيب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين …»(
)
4. وجه الدلالة : أنه قد ثبت بالكتاب والسنة أن التراب طهور ، كما أن الماء طهور ؛ فكانا سواء في رفع الحدث ، وإزالة المانع من العبادة ، إلا أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا بوقت الفريضة .
والدليل على ذلك ما يلي : 

1. قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا …. ( إلى قوله تعالى : ( فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا((
) الآية . 

وجه الدلالة : أن الآية دلت على أن الأصل وجوب الوضوء أو بدله وهو التيمم عند القيام لكل صلاة ، لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء ؛ لما روى مسلم أن النبي ( صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد(
) وبقي التيمم على الأصل(
).

2. أنه مأمور عند كل صلاة بطلب الماء ؛ ليستيقن فقدان الماء ، وذلك يبطل تيممه السابق. 
ونبه ابن رشد الحفيد أن الدليل الأخير ألزم لأصول مالك ، وأليق أن يحتج له به من الدليل السابق ؛ لأن مالكا يرى أن في الآية تقدير محذوف ، وروى عن زيد بن أسلم(
) في تفسير قوله تعالي (إذا قمتم( من المضاجع يعني النوم . 
أدلـة القول الثالث: استدل أصحابه بنفس أدلة أصحاب القول الثاني من الكتاب والسنة على أن التيمم طهور يصلي به ما شاء إلى أن يحدث أو يتمكن من استعمال الماء . 
ووجه الدلالة عندهم من وجوه : 

1. أن الشارع جعل التيمم مطهرا عند عدم الماء مطلقا مثل الوضوء ، ولم يقيد ذلك بوقت ، ولم يقل إن خروج الوقت يبطله ، كما ذكر أنه يبطل بالقدرة على استعمال الماء ، فدل ذلك على أنه بمنزلة الماء عند عدم الماء ، يصلي به ما شاء ما لم يحدث ، أو يقدر على استعمال الماء(
) . 

2. أن الله مد طهارة الماء إلى غاية وهي وجود الحدث ومد طهارة التيمم إلى غاية وهي وجود الماء ، فإذا وجد ارتفع حكم التيمم ، كما إذا وجد الحدث ارتفع حكم الماء(
) . 

3. التيمم بدل عن الوضوء بالماء ، والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه وإن اختلفت صفته ، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك ، كسائر الأبدال مثاله : صيام الشهرين بدل من الإعتاق ، وصيام الثلاث والسبع بدل عن الهدي في التمتع …(
) . 
الراجـــح:
والذي يترجح لدي والله أعلم هو القول الثالث ، وأنه لا فرق بين طهارة الماء ، وطهارة التيمم في رفع الحدث ، إلا أن التيمم بدل عن الماء . والبدل يبطل العمل به مع إمكان العمل بالمبدل منه ، فلذلك صار وجود الماء ناقضا للتيمم ، زائدا على نواقض الغسل والوضوء بدلالة الكتاب والسنة . ولا يضاف على ذلك خروج الوقت ، ولا غيره من القيود إلا بدليل . 

وأما الاستدلال بالآية ، فإنه يجاب عنه بأن في الآية تقدير محذوف ، وهو إذا قمتم إلى الصلاة حالة كونكم محدثين ، ويكون حديث النبي ( مفسرا للآية لا مخصصا . 

ويجاب عن الأمر بطلب الماء بأنه مأمور بطلب الماء ؛ ليتحقق من شرط التيمم وهو فقدان الماء ، فإذا استيقن عدم الماء وحصول الشرط ، استصحب هذا اليقين ، ولم يجدد التيمم حتى يستيقن الناقض له ، وهو الحدث أو وجود الماء . 

ويجاب عن قولهم بأن طهارة التيمم ضرورة وهي تقدر بقدرها ، بأن الله تعالى قد قدر استعمال هذه الضرورة وحده بوجود الماء ، فما لم يوجد الماء ، فالضرورة موجودة ، وأداء العبادة بالتيمم جائز . والقياس على المستحاضة قياس مع الفارق ؛ لأن الحدث يتجدد لها بعد الطهارة ، ولو لم يتجدد لها خروج الدم بعد الوضوء ، ولا أحدثت بحدث آخر ، لم يلزمها الوضوء للفريضة التالية باتفاق. 

والله تعالى قد شرع الوضوء والتيمم في آية واحدة ، ولم يقيد أحدهما بوقت دون الآخر ولم يفرد أحدهما بمسمى الطهارة دون الآخر ، وجعل التيمم بدلا من الوضوء قائما مقامه ، فدل ذلك على أن حكمهما واحد ، كلاهما رافع للحدث تستباح به العبادة ، يجوز فعله قبل وقت الفريضة ، بل ذلك مستحسن ؛ لأنه داخل في المبادرة إلى فعل الصلاة في أول وقتها . 

المبحث الثاني

المسح على الخفين  رافع للحدث أو مبيح 

تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية في المسح على الخفين ، هل هو رافع للحدث أو مبيح على قولين(
):

القول الأول: أن المسح مبيح للعبادة ولا يرفع الحدث ، وهو المشهور .

القول الثاني: أن المسح رافع للحدث رفعا مؤقتا .

آراء بقية المذاهب :

اختلفت مذاهب الأئمة في المسح على الخفين ، هل هو رافع للحدث أم لا على قولين:

القول الأول: موافق للمشهور عند المالكية ، أنه مبيح وليس برافع للحدث ، وبه قال الحنفية(
) وبعض الشافعية(
) وبعض الحنابلة(
) .

القول الثاني: أنه رافع للحدث ، وبه قال الشافعية في الأصح(
) والحنابلة(
) .

الأدلــــة :

أدلة القول الأول: استدل المالكية ومن وافقهم على أن المسح على الخفين مبيحا للعبادة بما يلي:

1. أن المسح على الخفين طهارة تقوم مقام الغسل وتبطل بظهور الأصل ، فلم يرفع الحدث ، كالتيمم(
) .

2. أن النزع ليس بحدث ، ولو ارتفع الحدث بالمسح ، لما رجع . بل الحدث ما سلف وقد عمل بموجبه إلا غسل الرجل أبدل بالمسح ، فإذا ذهب المسح أكملت الطهارة بالغسل(
) .
3. أن الاستتار بالخف مانعا من سريان الحدث إلى القدم في مدة المسح ، فإذا ظهرت الرجلان ظهر حكم الحدث السابق(
) .
أدلة القول الثاني: استدل الشافعية والحنابلة بما يلي:

1. أن المسح طهارة بالماء ، فكان رافعا للحدث كالغسل(
) .

2. لأن رفع الحدث شرط للصلاة مع القدرة , فلو لم يحصل بالمسح ، لما صحت الصلاة به لوجود القدرة عليه بالغسل(
).

3. أن الماسح على الخفين يصلي بالمسح فرائض ، ولو كان لا يرفع الحدث لما جمع به فرائض مثل التيمم وطهارة المستحاضة(
) .

4. أن مسح الخف مسح بالماء فيرفع الحدث عن الرجل كمسح الرأس(
) .
الراجـــح :

مذهب الشافعية والحنابلة أنه رافع للحدث .
المبحث الثالث

المسح على الجبيرة رافع للحدث أو مبيح 

تقرير مذهب المالكية : 

اختلف المالكية في المسح على الجبيرة هل يرفع الحدث أو يبيح العبادة ، والمشهور في المذهب أنه لا يرفع الحدث ؛ لأنه طهارة تقوم مقام الغسل ، وتبطل بظهور الأصل ، فلم يرفع الحدث ، كالتيمم والمسح على الخفين(
) .

آراء بقية المذاهب :

اتفقت مذاهب الأئمة الثلاثة(
) أن المسح على الجبيرة يقوم مقام الغسل للعضو عند الضرورة ، وهو رافع للحدث بدليل جواز أداء عدد من فرائض به ، وأنه لا يتوقت بوقت ، وأنه يجُمَع بين المسح على الجبائر والغسل في عضو واحد ، ولا يجوز الجمع بين البدل والأصل ، فكان بمنزلة الغسل لما تحته ما دامت العلة قائمة .

الراجـــح :

مذهب الجمهور أنه رافع للحدث كالمسح على شعر الرأس .

المبحث الرابع

المسح على شعر الرأس رافع للحدث أو مبيح 

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية(
) في المعتمد أن من توضأ ومسح على شعر رأسه فقد ارتفع حدثه ، فإذا حلق رأسه ، فلا يعيد مسحه ؛ لأن الصحابة كانوا يحلقون بمنى ثم ينزلون لطواف الإفاضة ، ولم ينقل عن أحدهم إعادة مسح رأسه ، ولأن المسح هنا أصل بنفسه وليس بدل والشعر تبع للرأس .

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: يعيد المسح . وهو ضعيف .

ولهم في غسل محل اللحية والشارب إذا حلقا(
) قولان:

القول الأول: لا يغسل محلهما ، قاله ابن القصار ، وهو المشهور ؛ قياسا على شعر الرأس .

القول الثاني: يغسل موضعهما ، قاله ابن بطال(
) والشارقي(
) وابن الطلاع(
) ؛ قياسا على المسح على الخفين . وفرقوا بينه وبين شعر الرأس بأنه أصلي ، بخلاف شعر اللحية والشارب ، فإنه بدل عن الغسل . 

ويجاب بأن غسل ظاهر اللحية وإمرار اليد على اللحية ، ليس بدلا وإنما هو تابع لغسل الوجه ، فيكون أصلا .
آراء بقية المذاهب :

اتفق جماهير أهل العلم ، وأصحاب المذاهب الأربعة(
) ، أن من حلق رأسه بعد الوضوء ، فليس عليه إعادة مسح رأسه ، لأن الشعر ليس ببدل عما تحته ، فلم يلزمه بظهوره طهارة ، كما لو غسل يده ثم كشط جلده . ومقتضى ذلك أن مسح شعر الرأس رافع للحدث .
المبحث الخامس 

غسل الأظفار رافع للحدث أو مبيح 

تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية هل غسل الأظفار رافع للحدث ، فمن قلم أظفاره بعد الوضوء ، لا يلزمه إعادة غسل مواضعها ، أو هو مبيح للعبادة ، فيلزمه إعادة غسلها ، على قولين(
):

القول الأول: أن غسل الأظفار رافع للحدث ، ولا يلزمه إعادة غسل مواضعها ، وهو المشهور في المذهب .

القول الثاني : يلزمه إعادة غسل مواضعها ، وهو محكي عن اللخمي من قوله: لو قطعت يداه أو بضعة من مواضع الوضوء بعد أن توضأ، لَغسل ما ظهر بعد ذلك ، أو مسحه إذا كان له عذر في غسله .
آراء بقية المذاهب :

اتفق جماهير أهل العلم ، وأصحاب المذاهب الأربعة(
) ، أن من قلم أظفاره بعد الوضوء ، فليس عليه إعادة غسل ما ظهر ، لأن الظفر ليس ببدل عما تحته ، فلم يلزمه بظهوره طهارة ، كما لو غسل يده ثم كشط جلده . ومقتضى ذلك أن غسل الأظفار رافع للحدث .
المبحث السادس

بيان الرابط بين هذه النظائر

ذكر القرافي(
) خمس نظائر اختلف فيها في المذهب هل هي رافعة للحدث أو مبيحة للعبادة ، نظمها السجلماسي(
) بقوله:

	لا يرفع الحدث  بالتيممِ      حسبما قد شهَّـروه  فاعلمِ

وذكروا قولين في نظائرْ      له كمسح الخف  والجبائـرْ

وقلْمِ أظفارٍ وحلقِ لحيهْ      وفي حِلاق الرأْس  دون مريهْ


والمشهور عند المالكية في الثلاث الأول : التيمم ، والمسح على الخفين ، والجبيرة ، عدم الرفع للحدث ، بخلاف الثلاث الأخيرة . وفرقوا بينهما ، بأن الطهارة في الأول بدلية ، وفي الأخيرة أصلية ، كمن توضأ ثم قشر جلده ، فلا يلزمه إعادة غسله(
) . 

ثم إن العلماء اختلفوا ، هل الخلاف في هذه المسائل لفظي أو حقيقي ؟ 
فالقائلون بأن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا ،كالمازري ، وابن العربي ، وابن رشد الحفيد ، والقرافي ، والمقري ، و ابن دقيق العيد ، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرون أن الخلاف بين القائلين بأن التيمم مبيح للعبادة والقائلين بأن التيمم رافع للحدث لفظي ، وأن الحدث ليس بمعنى حسي ، وإنما هو عبارة عن المنع من الصلاة، فإذا تيمم وصلى ، فقد زال المانع ، وارتفع الحدث ، وأبيحت له الصلاة بالإجماع(
) . 

وأما قول النبي ( لعمرو بن العاص: « صليت بأصحابك وأنت جنب؟(
)» ، فحمله القرافي على الاستفهام ؛ ليتبين ما عند عمرو بن العاص من الفقه ، لا على الخبر(
).

وأما لزوم استعمال الماء بعد التيمم ، فجواب ابن العربي عنه ، أن الله مد الطهارة بالماء إلى غاية وهي وجود الحدث ، ومد طهارة التيمم إلى غاية وهي وجود الماء(
) . وبنحوه أجاب شيخ الإسلام في الفتاوى(
) وعبر ابن رشد الحفيد بقوله : « والجواب أن هذه الطهارة وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها(
) » . 

ورد الدسوقي وغيره من المتأخرين ذلك ، واعتبروا الخلاف حقيقيا ، وأن المراد بالحدث الذي لا يرفعه التيمم الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية لا المنع ، ولذا حصلت الإباحة دون رفع الوصف الحكمي . ولا تلازم بين الوصف الحكمي والمنع على الصواب عندهم . وأوردوا عدة مسائل بناها أصحابهم من المالكية على هذا الخلاف منها : جواز وطء الحائض بالتيمم ، وجواز المسح على الخفين لمن لبسهما بطهارة التيمم ، وإمامة المتيمم للمتوضئين ، والتيمم قبل الوقت(
) .

والراجـــح : في نظري أن الخلاف لفظي ، لأن الحدث هو المانع من العبادة ، فإذا أبيحت فقد ذهب المانع وارتفع ، وقد تقدم ذلك في كلام العلماء المحققين . ولكن هذه المسائل تعد من الرخص البدلية التي شرعت للضرورة أو الحاجة تخفيفا على هذه الأمة ، والرخص يقتصر فيها على موضع ورودها ، بإعمال القيود والشروط المتعلقة بها ، والمستفادة في كل رخصة من أدلة مشروعيتها .
وأما الوصف الحكمي ، فإنما يحتاج إلى تقديره عند وجود الحكم وهو المنع ، فإذا لم يكن متلازما مع المنع ، صار من الخيالات .

وأما ما ذكر من الفروع المبنية على هذا الخلاف ، فإن الخلاف فيها لاختلاف الأدلة، ويحتمل أن يكون مبناه على حكم البدل ، هل يقوم مقام المبدل منه في كل شيء، أو يقتصر فيه على مورد النص ، وحالات الضرورة .

الفصل الرابع 

نظائر اختلف هل العبرة فيها  بالمقصود أو الموجود(
)
وفيه سبعة مباحث :
المبحث الأول : حكم من شك في تكبيره للإحرام وهو في الصلاة . 

المبحث الثاني : حكم من شك في طهارته وهو في الصلاة . 

المبحث الثالث : حكم من اعتقد أنه زاد في صلاته عامدا ثم تبين عدم الزيادة  

المبحث الرابع : حكم من اعتقد أنه زاد في صلاته ساهيا ثم تبين عدم الزيادة 

المبحث الخامس : حكم من سلم من اثنتين ساهيا ثم صلى بقية صلاته بنية النافلة . 

المبحث السادس : حكم من أحرم بالظهر ثم أكمل بقية صلاته بنية العصر. 

المبحث السابع : بيان الرابط بين هذه النظائر . 

المبحث الأول 

حكم من شك في تكبيره للإحرام وهو في الصلاة 

تقرير مذهب المالكية :

لا يخلو المصلي الشاك في تكبيره للإحرام من ثلاثة أحوال: إما أن يكون منفردا أو إماما أو مأموما .

أما المنفرد والإمام ، فقد اختلف فيهما المالكية على ثلاثة أقوال(
):

القول الأول: أنهما كالمتيقن لعدم التكبير ، يكبران ويستأنفان القراءة ، إلا أن يركعا فيقطعان بسلام ويبتدئان الصلاة ، وهو قول ابن القاسم ، وهو المشهور في المذهب .

القول الثاني: يمضيان ويعيدان إلا أن يذكرا قبل الركوع ، فيعيدان التكبير والقراءة فقط ، وهو قول ابن عبد الحكم .

القول الثالث: إذا شك الإمام بعد الركوع يتمادى وهو يتذكر ، فإذا سلم ولم يتذكر ، سأل القوم ، فإن أيقنوا بإحرامه فلا شيء عليه وإن شكوا أعاد وأعادوا . وهو قول سحنون .

وأما المأموم ، فهو كالفذ يجري فيه الخلاف على القولين الأولين ، إلا إذا شك بعد الركوع فاختيار عندهم أن يتمادى مع الإمام رجاء أن تجزئه ، ثم يعيد مخافة أن لا تجزئه . 

آراء بقية المذاهب :

اتفقت مذاهب الأئمة الثلاثة ، أن من شك في تكبيرة الإحرام , فقد وجب عليه استئنافها ؛ لأنه لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام ، والأصل عدمها(
) .

واشترط الشافعية نية الخروج من الصلاة الأولى قبل التكبير ، واختلفوا هل الاحتياط لصلاته أن يخرج من الأولى بسلام حتى لا يكون تكبيره شفعا ينقض الأول ولا تنعقد به الصلاة ، أو ينوي الخروج من الصلاة بغير سلام خشية أن يكون قد أتى بتكبيرة الإحرام وانعقد بها فرضه ، فيحرم عليه إبطاله بعد الشروع فيه(
) .

فإن تيقن بعد ذلك أنه قد أتى بتكبيرة الإحرام ، وكان بعد فراغه من الصلاة الثانية لم تبطل الأولى وتمت بالثانية , وإن علم قبل فراغ الثانية عاد إلى الأولى فأكملها ويسجد للسهو في الحالين(
) .

وقال الحنفية : إذا تيقن بعد ذلك أنه كان كبر ، فعليه سجود السهو ; لأنه بزيادة التكبير والقراءة أخر ركنا وهو الركوع(
) . 

الراجــح: 
قول ابن القاسم من المالكية الموافق لمذهب الجمهور أنه متى شك في تكبيرة الإحرام فالأصل عدمها فيلزمه استئناف الصلاة . والأحوط أن يقطع بسلام حتى لا يلتبس عليه أمر صلاته ، وحتى يدرك فضل الجماعة بيقين إن كان مأموما ، والله أعلم .
المبحث الثاني

حكم من شك في طهارته وهو في الصلاة 
تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية في من شك في طهارته بعد دخوله في الصلاة على قولين(
) :

القول الأول: يقطع الصلاة ويتوضأ ، فإن تمادى ثم ذكر أنه على طهارة ، فصلاته باطلة لا تجزئه ، وهو قول أشهب وسحنون ؛ لأن الأصل أنه مشغول الذمة بالصلاة ، فلا تبرأ ذمته إلا بصلاة يتيقن صحتها ، والشاك في طهارته شاك في صحة صلاته ، فلا تبرأ بها ذمته . فإن تمادى ثم ذكر أنه على طهارة ، كان ما عمله بنية مترددة غير جازمة بالصحة ، فلم تجزئه ، كمن شك قبل الدخول في الصلاة .

القول الثاني: لا ينصرف ، فإن تمادى ثم ذكر أنه على طهارة ، فصلاته مجزئة ، وهو قول ابن القاسم ، وهو المشهور في المذهب ؛ لأنه لما دخل في الصلاة بطهارة متيقنة ، وجب أن لا ينصرف عنها إلا بيقين ، فإن ذكر أنه على طهارة كانت صلاته صحيحة في نفس الأمر .

آراء بقية المذاهب :

اتفقت مذاهب الأئمة الثلاثة(
) أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث ، بنى على يقين الطهارة ، ولا يلزمه الوضوء سواء حصل الشك في أثناء الصلاة أو خارجها ؛ لما ورد عن النبي ( أنه شكي إليه أن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة , فقال ( : « لا ينصرف حتى يسمع صوتا , أو يجد ريحا(
) » ؛ ولأن اليقين لا يزول بالشك .

الراجـــح : 
والراجح ما ذهب إليه جماهير العلماء ؛ لورود النص الصريح بذلك .
المبحث الثالث

حكم من اعتقد أنه زاد في صلاته عامدا ثم تبين عدم الزيادة 

تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية فيمن زاد ركعة في فرضه عامدا ، ثم تبين عدم الزيادة في نفس الأمر هل تجزئه صلاته أم لا ، على قولين(
):

القول الأول: لا تجزئه صلاته وتلزمه الإعادة ؛ لأنه لاعب ، وهو المشهور ، قاله ابن القاسم وسحنون .

القول الثاني: من زاد ركعة في فرضه عامدا كمن صلى خامسة في الظهر ، ثم تبين أنها رابعة ، فإن ذلك لا يضره ، وهو قول ابن الماجشون .

آراء بقية المذاهب :

اتفق الشافعية(
) والحنابلة(
) أن من زاد في صلاته عملا من جنسها كالسجود والركوع عامدا بطلت صلاته قليلا كان أو كثيرا ; لأنه متلاعب بالصلاة .

وقال الحنفية إن جلس في الرابعة مقدار التشهد فقد تمت صلاته ، فلو قام لخامسة من غير سلام كانت له نافلة ، فإن تبين أنه قد بقي عليه مما قبلها سجدة ، بطلت عليه الأربع ؛ لأنه قد خلطهن بما ليس منهن(
) .

الراجـــح :

أن صلاته تبطل بالزيادة عمدا وإن تبين خطأ ظنه ؛ لأنه متلاعب بالصلاة ، متعرض لإفسادها ، فكان كمن رفض نيته قاصدا إلى إبطال صلاته .

المبحث الرابع

حكم من اعتقد أنه زاد في صلاته ساهيا ثم تبين عدم الزيادة

تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية في من صلى خامسة ساهيا ثم ذكر سجدة من أول صلاته ، هل يجزئه عنها ما صلى ساهيا ، على قولين(
):

القول الأول: يأتي بركعة ، ولا يعتد بالركعة التي صلى ساهيا ؛ لأن الخامسة ملغاة شرعا فلا تحول ، وهو قول ابن القاسم .

القول الثاني: يسجد للسهو قبل السلام وتجزئه ، وهو قول أشهب وابن الماجشون وابن عبد الحكم ، وصوبه ابن المواز(
)؛ لأنه قصد بها فرضه فصادفه ، وهو المشهور .

آراء بقية المذاهب :

اختلفت مذاهب العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال:

القول الأول: إن عقد الركعة الخامسة بسجود قبل أن يذكر الفرض أو الواجب الذي تركه ، بطل فرضه ، وإن ذكر ذلك قبل أن يسجد ، وجب أن يقضي ما تركه إن أمكن التدارك بالقضاء ، وإن لم يمكن وكان المتروك فرضا تفسد الصلاة ، وهو مذهب الحنفية(
). 

القول الثاني: إن ترك فرضا ساهيا , أو شك في تركه وهو في الصلاة لم يعتد بما فعله بعد المتروك حتى يأتي بما تركه ثم يأتي بما بعده ; لأن الترتيب مستحق في أفعال الصلاة فلا يعتد بما يفعل حتى يأتي بما تركه , فلو صلى المغرب أربعا ثم ذكر قبل سلامه أنه ترك سجدة من الأولى ، لم يعتد بما فعله في الثانية إلا بالسجدة التي يجبر بها الأولى ، وتصبح الثالثة ثانية والرابعة ثالثة ، ويسجد للسهو وتصح صلاته ، وهو مذهب الشافعية(
) .

القول الثالث: متى ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى , بطلت التي تركه منها ، ولو ذكر أنه نسي أربع سجدات من أربع ركعات , بعد أن قام إلى خامسة وشرع في القراءة , وكان ذلك سهوا أو جهلا : لم تبطل صلاته , وكانت هذه الخامسة أولاه , ولغا ما قبلها , ولا يعيد الافتتاح فيها ، وهو مذهب الحنابلة(
).
الراجــح : أن ما يأتي به في الركعة الخامسة ساهيا بنية الفرض يجبر الركعة الملغاة مما قبلها ، وهو مذهب المالكية ومقتضى مذهب الشافعية والحنابلة ، وإن اختلفوا في كيفية الإلغاء والجبر .
المبحث الخامس

حكم من سلم من اثنتين ساهيا ثم صلى بقية صلاته بنية النافلة 

تندرج هذه المسألة ضمن نظائر إجزاء غير واجب عن الواجب ، وقد سبق بحثها في الفصل الثاني ؛ ولذلك فإني سأقتصر هنا على ذكر الخلاف المذهبي فقط والراجح باختصار .
اختلف المالكية في هذه المسألة على ثلاثة أقوال(
):

القول الأول: إن طال الفصل أو ركع في النافلة ، بطلت الفريضة . وإن لم يطل ولم يركع عاد إلى الفريضة وبنى على ما صلى منها ثم سجد للسهو . رواه ابن القاسم عن مالك ، وهو المعتمد في المذهب .

القول الثاني: إن طال الفصل بطلت الفريضة ، وإن لم يطل الفصل وشرع في صلاة أخرى ، عاد فأتم الفريضة ، ثم سجد للسهو ، وهو قول ابن وهب ومطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وروايتهم عن مالك . واختاره ابن أبي زيد .

القول الثالث: يعتد بما صلى بنية النافلة ، ويجعل ما دخل فيه من الصلاة الثانية تماما للأولى . ذكره ابن رشد تفريعا على مذهب أشهب أن تحول النية في الصلاة لا تأثير له في إفسادها ، وعلى مذهب من يرى أن السلام سهوا لغو ، لا يخرج المصلي من صلاته .

الراجـــح :

سبق أن رجحت القول الثاني عند المالكية الموافق لمذهب الشافعية والحنابلة ، أنه يعود للفريضة إن لم يطل الفصل ويبنى على ما صلى منها ، ولا عبرة بالركوع ، وإنما العبرة في إبطال الفريضة واستئنافها بطول الفصل .
المبحث السادس

حكم من أحرم بالظهر ثم أكمل بقية صلاته بنية العصر

تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية في من أحرم بالظهر ، ثم ظن أنه في صلاة العصر ، فأتم صلاته ولم يذكر حتى سلم منها ، هل يجزئه ما صلى بنية العصر عن الظهر ، على قولين(
):

القول الأول: أن صلاته صحيحة ، وهو المعتمد ، قاله أشهب ؛ لأن تحول النية سهوا ليس بشيء .

القول الثاني : أن صلاته باطلة ويعيد ، وهو قول ابن القاسم و يحيى بن عمر(
) .

آراء بقية المذاهب :

اختلف مذاهب العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إذا أحرم بفريضة, ثم نوى نقلها إلى فريضة أخرى, بطلت الأولى, لأنه قطع نيتها, ولم تصح الثانية; لأنه لم ينوها من أولها، وهو مذهب الشافعية(
) والحنابلة(
) .

القول الثاني: من صلى ركعة من الظهر ، ثم نوى أن يقطعها بكلام أو غيره ، فتلك النية ساقطة ما لم يعمل بها ، فإن افتتح العصر أو التطوع فقد نقض الظهر ؛ لأنه صح شروعه في غيره فيخرج عنه . وهو مذهب الحنفية(
) .
الراجـــح :

والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه ابن القاسم ويحيى بن عمر ، وهو مذهب الجمهور أن صلاته باطلة ، لتحول نيته واقترانها بعمل يعد فاصلا طويلا . والله أعلم .
المبحث السابع

بيان الرابط بين هذه النظائر 

نقل القرافي والمقري هذه النظائر عن المازري الذي بين الرابط الذي يجمعها بقوله: ومعتمد الخلاف في الجميع ، النظر إلى حصول الثواب في نفس الأمر فتصح ، أو عدم تصميم المصلي على العبادة فتبطل(
) .

وقد صاغها الونشريسي(
) والسجلماسي قاعدة ، فقالا: هل النظر إلى المقصود أو إلى الموجود ؟ وتندرج فيها قاعدة : الصحيح هل يفسد بالنية ؟ 
ثم أضافا إلي ما ذكره القرافي عدة نظائر منها: من دخل خلف من يصلي الظهر فإذا هو يصلي العصر ، ومن ظن فراغ الإمام بعد ذهابه لغسل دم الرعاف ، فأكمل مكانه ثم بان خطأ ظنه ، ومن سلم شاكا في إتمام صلاته فتبين الكمال ، أو صلى شاك في دخول الوقت ثم تبين أنه الوقت ، أو صلى للقبلة بغير اجتهاد فصادفها ، أو صام يوم الشك فبان من رمضان ، أو أفطر يوم الثلاثين منتهكا ثم بان أنه يوم عيد ، والمحرم يرسل كلبه على سبع فيقتل صيدا ففي الجزاء قولان ، ومن تزوج معتدة في اعتقاده ، فبانت بريئة ، ومن تزوج امرأة غاب عنها زوجها ، فلم يفسخ نكاحه حتى علم موت الزوج الغائب وانقضاء العدة منه قبل عقد الثاني وهو لا يعلم ، فهل يمضى عقده أم لا ، ومن تزوج بخمر فإذا هو خل ، ومن وضع يده على امرأة مرت به في ظلمة الليل ظانا أنها زوجته ، فقال: أنت طالق إن وطئتك الليلة ، فوطئ ، فإذا هي غير امرأته ، ففي لزوم الطلاق قولان ، ومسألة حفصة وعمرة : إذا قال ياعمرة ، فأجابته حفصة ، فقال أنت طالق ، ثم قال حسبتها عمرة ، طلقت عمرة ، وفي طلاق حصة خلاف ، ومسألة ناصح و مرزوق : إذا عبدا له يقال له ناصح ، فأجابه مرزوق ، فقال: أنت حر ، فهل يعتقان معا أم يعتق أحدهما ،ومن حلف على ما لا يتيقنه فبان الصدق ، ومن استهلك لرجل زرعا لم يبد صلاحه ، فغرم قيمته على غرر ، ثم نزل بعد ذلك ما أذهب زرع جميع البلد ، فالغرم لازم ، ومن اشترى عنبا على أن يعصره خمرا ، أو أكرى دارا ممن يبيع فيها خمرا، فصرفه إلى غير الخمر من زبيب أو خل أو لم يبع حتى انقضت المدة .
ونظمها السجلماسي بقوله(
):

	يُعتبر  الموجـود  أو ما يقصـدُ

في داخـلٍ خَلْف مُصَـلٍّ ظُهْرَا

أو في الرُّباعيَّـةِ  مَنْ قام  إلـى

بطـلانُ ركعةٍ  ومَنْ ظنَّ الإمامْ

فأكمل الصَّـلاةَ ثَـمَّ  فَظهَـرْ

أو شكَّ في إكمـالها  وسلَّمـاَ

لو شكَّ في دخول الوقت  وجَلاَ

على يقينٍ من طهـارةٍ  ومِـنْ

لكنْ  بأثنـاءِ الصَّـلاة  نـزَلاَ

وبعـده يَظْهَـرُ  أنه  عــلى

أو صام يوم الشـكِّ ثم ظهـرا

يومَ ثلاثين انتهاكاً  فاسْتبَــانْ

أو أرسل المُحْـرِم كلبه  عـلى

أوْ إنْ تَزوَّج بخمْـرٍ  فوُجِــدْ

قبل الصَّلاحِ  وعلى الغرَرِ  قـدْ

وبعــده  ينزل  بالبـــلادِ

ومَنْ لقبـلةٍ  بـلا اجتــهادِ

وهذه قاعدةُ   الصحيـح هـلْ

من اشترى كرْما على أن يُعصَرا

بيْعَ كخمْـرٍ فيها ثم صَــرفَهْ

أو لم يبع حتى انقضى ذَاكَ الأمدْ

يظنُّـها امـرأته فُــــلانَهْ

إذا وطِئْتُك   فبَــانَ  بعـدما

في ذات ناصحٍ ومرْزوقٍ جـرى
	فيها لديهِمُ خـلافٌ يوجـدُ

فبـانَ  أنه يصـلِّي  عَصْـراَ

خامسةٍ عمْـدًا وبعْده جَـلاَ

في غَسْلهِ رُعافَـهُ على تمـامْ

خَـطأُ ظنِّه الذي  كان اعتبرْ

ثم تبيَّـنَ الكمـالَ  وكَمَـا

أنَّـه وقتٌ   وكذا من دخلاَ

تكبيرةِ الإحرام وهْو لم يَمِـنْ

شكٌّ به  ثُمَّ تمـادى  مُكْمِلاَ

إصابةٍ في كُـلِّ ما قد فَعـلاَ

من رمضانَ وكذا من أفْطَـرا

أنّ النّهارَ  يومُ عيـدٍ  بِبَيَـانْ

كأسـدٍ ثم لصيدٍ قتَـــلاَ

خَلاَّ كذا مُستهْلِكٌ زَرْعا عُهِدْ

غرِم  قيـمةً له  لمِـاَ  فَقَـدْ

ما عـمَّ زرْعَها منَ الفسـادِ

صلّى  فصـادف بوجـهٍ بادِ

يفْسُد بالنية  خُلْفٌ  قد حصلْ

خمراً  وأكرى داره مِمَّنْ يرى

للخَلِّ  أو لغير ما قد وصفـهْ

كمسِّ من مرَّتْ به  بوضْع يدْ

فقال : أنت طـالق  مبـانهْ

وطِئَ  أنها ســواها  وكما

وحفْصةٍ معْ عَمْرةٍ قد شُهِّـراَ


الفصل الخامس
نظائر النوافل التي تلزم بالشروع
وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول : حج النافلة والعمرة.

المبحث الثاني : صلاة النافلة.

المبحث الثالث : صوم النافلة.

المبحث الرابع : الاعتكاف.

المبحث الخامس : الائتمام. 

المبحث السادس : طواف النافلة.

المبحث السابع : بيان الرابط بين هذه النظائر.
المبحث الأول 

حج النافلة والعمرة تلزمان بالشروع
صورة المسألة : إذا أحرم المسلم بالعمرة أو بنافلة الحج، فهل يلزمه إتمامهما والمضي فيهما ؟ ولو أفسدهما، فهل يلزمه قضاؤهما ؟ 
تقرير المسألة : 
اتفق جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على وجوب إتمام الحج والعمرة، وأنهما يلزمان بالشروع فيهما، ولا يؤثر فيهما رفض النية، ويجب المضي في فاسدهما مع القضاء وإن كان تطوعا(
). 

واستدلوا على ذلك بما يلي : 

1. قوله تعالى :( وأتموا الحج والعمرة لله ((
) 

 وجه الاستدلال: أن الله أمر بالإتمام وهو يقتضي الوجوب، وقد نزلت هذه الآية في عمرة الحديبية قبل فرض الحج، فدل على أن وجوب الإتمام يتناول النفل؛ إذ الحج لم يفرض إلا في سنة تسع أو عشر بقوله تعالى :( لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ((
).(
)
2. ماروى الإمام مالك بلاغا، أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهم، سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقـالوا: «ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما الحج من قابل والهدي»(
). 

3. عن عمرو بن شعيب عن أبيه، أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك فسله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك. فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج وأهد. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره. فقال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله. قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه، فأخبره بما قال ابن عباس ثم قال: ما تقول أنت ؟ فقال: قولي مثل ما قالا(
).
وهؤلاء الصحابة لم يعرف لهم مخالف، فصار إجماعا منهم على لزوم إتمام الحج والعمرة وإن كان فاسدا(
). 
المبحث الثاني

صـلاة النافلة تلزم بالشروع 
صورة المسألة : إذا شرع المسلم في صلاة النافلة، فهل يلزمه إتمامها ؟ ولو قطعها أو أفسدها فهل يجب عليه قضاؤها ؟ 

تقرير مذهب المالكية : 

يرى المالكية أن صلاة النافلة من العبادات التي تلزم بالشروع ويجب على من قطعها عامدا القضاء(
). 

آراء بقية المذاهب : 

اختلف العلماء في صلاة النافلة هل تلزم بالشروع أم لا على قولين: 

القول الأول: يوافقون المالكية على أن نافلة الصلاة تلزم بالشروع ويجب القضاء بقطعها؛ وهو مذهب الحنفية(
)، وقول أبي إسحاق الجوزجاني(
)من الحنابلة، تأوله رواية عن الإمام أحمد(
). 

القول الثاني: أنها لا تلزم بالشروع وإنما يستحب له إتمامها ويكره له قطعها من غير عذر، فإن قطعها استحب له قضاؤها ولا يجب، وهو مذهب الشافعية(
)والحنابلة(
). 

الأدلـــة: 

أدلة القول الأول: استدل المالكية والحنفية لقولهم بما يلي: 

1. قوله تعالى:( ولا تبطلوا أعمالكم ((
) فيها دليل على أن إبطال العمل حرام، والاحتراز منه فيما لا يحتمل التجزئة، لا يكون إلا بالإتمام؛ فيجب. وإذا وجب الإتمام، وجب القضاء قياسا على سائر الواجبات(
).

2. قوله ( للأعرابي في حديث طلحة بن عبيد ((
): « لا إلا أن تطوع »(
).  
وجه الاستدلال: أن الاستثناء متصل ومقتضاه الوجوب؛ إذا التقدير: إلا أن تطوع فيجب عليك الإتمام بالشروع فيه(
). 

3. أنها عبادة لا تقبل التجزئة ذات إحرام وإحلال فتجب بالشروع قياسا على نافلة الحج والعمرة(
).

4. قال القرافي: إن الأحكام على قسمين منها ما أوجبه الله في أصل الشّرع كالصلاة المفروضة ومنها ما وكله إلى إرادة خلقه كالمنذورات، وأسباب الأحكام على قسمين منها ما قرره في أصل الشرع كالزوال ومنها ما وكله إلى إرادة الخلق كالتعليقات في النذر والطلاق وغيره، فلا غرو حينئذ أن ينصب الله تعالى الشروع سببا للوجوب اعتبارا بما سبق وقد حصل ذلك في النسكين إجماعا فيقاس عليهما(
).
أدلة القول الثاني: استدل الحنابلة والشافعية بما يلي: 

1. قوله تعالى: ( ما على المحسنين من سبيل ((
).

وهذا المتطوع محسن فيما فعل، فلو أوجبنا عليه القضاء يكون عليه سبيل(
).

2. حديث طلحة بن عبيد ( أن النبي ( قال للأعرابي:« لا إلا أن تطوع»(
).

وجه الاستدلال: أن الاستثناء منقطع فيكون معناه إلا أن تطوع فيكون لك أن تفعل ذلك(
). 

3. أثر ابن عباس ( أنه كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع ويضرب لذلك أمثالا رجل قد طاف سبعا ولم يوفه فله ما احتسب أو صلى ركعة ولم يصل أخرى فله أجر ما احتسب(
). 

4. عبادة له قبل أن يدخل فيها أن لا يدخل فيها، فله الخروج قبل إكمالها(
). 
5. عبادة يخرج بالفساد منها فوجب إذا تطوع بالدخول فيها ثم أفسدها أن لا يلزمه القضاء كالطهارة(
). 
6. عبادة يجوز ترك جميعها فجاز ترك بعضها كالصدقة(
). 
الراجـــح : 

مذهب الشافعية والحنابلة لأن النافلة تخالف الفرض فلا يلزم فيها القضاء وأما القياس على الحج والعمرة فهو قياس مع الفارق إذ الحج والعمرة إذا أفسدهما لزمه المضي فيهما اتفاقا وأما الصلاة إذا أفسدها فلا يمضي فيها إجماعا بل يستأنفها ولو انتقضت طهارته ومضى في صلاته كان عاصيا إجماعا(
). 
المبحث الثالث

صـوم النافلة يلزم بالشروع
صورة المسألة : إذا شرع المكلف في صوم التطوع، هل يلزمه إتمامه بالشروع؟ ولو أفطر ذلك اليوم هل يلزمه القضاء ؟ 

تقرير مذهب المالكية : 
يرى المالكية أن صوم التطوع من العبادات التي تلزم بالشروع ويجب على من أفطر فيه عامدا لغير عذر القضاء(
). 

آراء بقية المذاهب : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: موافق للمالكية أن صوم التطوع يلزم بالشروع وهو قول أبي حنيفة(
)وأحمد في رواية(
)لكن أبا حنيفة يرى وجوب القضاء وإن أفطر لعذر. 

القول الثاني: أن صوم النافلة لا يلزم بالشروع، لكن يستحب إتمامه، فمن أفطر فيه استحب له القضاء ولا يجب. وهذا قول الشافعي(
)وأحمد في رواية هي المذهب(
).

الأدلـــة : 

أدلة القول الأول: استدل المالكية ومن وافقهم بأدلة من الكتاب والسنة والقياس: 

فمن الكتاب : 

1. قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (
)( 

2. قوله تعالى: ( ولا تبطلوا أعمالكم (
)( 
وجه الاستدلال: أن الله أمر بالوفاء بما تعهد به الإنسان ومن ذلك الشروع في النفل، ونهى عن إبطال العمل، فوجب إتمام الصوم امتثالا لأمر الله ونهيه(
).

3. قوله تعالى: ( ثم أتموا الصيام إلى الليل (
)(.

وجه الاستدلال: أن التعريف في الصيام عام في الفرض والنفل(
). 

ومن السنة : 

4. حديث طلحة بن عبيد الله ( أن رسول الله ( قال للأعرابي الذي جاء يسأله عن الإسلام : « ... وصيام رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال : لا إلا أن تطوع »(
). 

وجه الاستدلال: أن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، ومقتضاه في الحديث وجوب التطوع بمجرد الشروع فيه؛ إذ التقدير: لا إلا أن تطوع فيجب عليك إتمامه بالشروع فيه(
).

5. حديث الزهري(
) أن عائشة وحفصة زوجي النبي ( أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله (. قالت عائشة: فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها: يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه. فقال رسول الله ( :« اقضيا مكانه يوما آخر»(
)
6. حديث أبي هريرة: « لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه »(
). 
وجه الاستدلال: أنه يدل على أن الفطر لا يجوز لها ولا يجوز لزوجها أن يفطرها وإلا لما كان للاستئذان فائدة(
). 

ومن القياس قالوا : 

7. عبادة تلزم بالنذر فلزمت بالشروع فيها كالحج والعمرة(
).

8. أنها عبادة مقصودة لنفسها فوجب إذا دخل في نفلها أن يلزمه إتمامها كالحج والعمرة(
). 
أدلة القول الثاني: استدل للقول الثاني بأدلة من الكتاب والسنة والآثار والقياس: 

فمن الكتاب : 

1. قوله تعالى: ( ما على المحسنين من سبيل (
)(.
ومن السنة : 
2. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « دخل علي النبي ( ذات يوم فقال: هل عندكم شيء ؟ فقلنا: لا. قال فإني إذن صائم. قالت: فخرج رسول الله ( فأهديت لنا هدية. قالت: فلما رجع رسول الله ( قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية وقد خبأت لك شيئا، قال: ما هو؟ قلت: حيس، قال: هاته، فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما.»(
) زاد في رواية النسائي:« ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها »(
).
3. حديث أبي جحيفة قال: « آخى النبي ( بين سلمان وأبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له في الدنيا حاجة. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل ... ثم قال له سلمان: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي ( فذكر ذلك له. فقال: صدق سلمان.»(
) 
4. حديث أم هاني أن رسول الله ( دخل عليهما فدعي بشراب فشرب ثم ناولها فشربت. فقالت: يا رسول الله أما إني كنت صائمة. فقال رسول الله (: « الصائم المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر » وفي رواية: « أمين أو أمير نفسه. » على الشك.(
) 

ومن الآثار: 

5. أثر ابن مسعود قال: " إذا أصبحت وأنت ناوي الصوم فأنت بخير النظرين إن شئت صمت وإن شئت أفطرت."(
) 

6. أثر ابن عباس قال: " إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه..."(
) 
7. أثر جابر بن عبد الله أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا.(
)  
ومن القياس قالوا: 

· كل صوم لو أتمه كان تطوعا إذا خرج منه لم يجب قضاؤه.(
) 

· عبادة يخرج بالفساد منها، فوجب إذا تطوع بالدخول فيها ثم أفسدها أن لا يلزمه القضاء كالطهارة والاعتكاف.(
) 
الراجـــح : 
الراجح والله أعلم القول الثاني بأن صوم النفل لا يلزم بالشروع وذلك لقوة أدلته ويجاب عن أدلة القول الأول بأن الآيات عامة وأحاديث القول الثاني خاصة والخاص مقدم على العام وحديث الزهري عن عائشة ضعيف وعلى فرض صحته فيحمل الأمر فيه بالقضاء على الندب لحديث أبي سعيد الخدري قال: صنعت لرسول الله ( طعاما فأتى هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله (: «دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له: أفطر وصم يوما مكانه إن شئت.» اهـ(
)
وأما حديث طلحة فإن الاستثناء فيه محتمل لكن حمله على الانقطاع أولى جمعا بينه وبين حديثي عائشة وأم هاني الصحيحين الصريحين. 

ويجاب عن قياسهم على الحج والعمرة من وجهين: 

1. أنه قياس مع الفارق إذ اتفق علماء على وجوب إتمامها والمضي في الفاسد منهما وإن كان نفلا وليس كذلك الصوم. 

2. أنه قياس فاسد الاعتبار لمخالفته النص الصريح الصحيح من السنة في حديث عائشة وأبي جحيفة وأم هاني وأبي سعيد الخدري ( أجمعين. 
المبحث الرابع

الاعتـكاف يلزم بالشروع
صورة المسألة : إذا شرع المكلف في اعتكاف مسنون، فهل يلزمه إتمام ما نواه من الاعتكاف ؟ ولو قطعه، فهل يلزمه القضاء ؟ 

تقرير مذهب المالكية : 
يرى المالكية أن الاعتكاف المسنون من العبادات التي تلزم بالشروع فيها فلو نوى المكلف اعتكاف عدد من أيام لزمه ما نوى بدخوله المعتكف، فإن قطعه لزمه القضاء. وأقل الاعتكاف عندهم يوم وليلة.(
) 

آراء بقية المذاهب : 

 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: موافق للمالكية في أن الاعتكاف المسنون يلزم بالشروع فيه وهو قول أبي حنيفة.(
)
القول الثاني: أن الاعتكاف المسنون لا يلزم إتمامه بالشروع فيه وإن قطع المعتكف اعتكافه فلا قضاء عليه. وهو قول الحنفية في الظاهر(
) والشافعية(
)والحنابلة(
). 

الأدلـــة : 

أدلة القول الأول: استدل المالكية وأبو حنيفة بما يلي: 

1. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ( إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي ( بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله ( الفجر نظر فإذا الأخبية؛ فقال: «آلبرّ تردن ؟!» فأمر بخبائه فقوّض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال(
).

وجه الاستدلال منه أن النبي ( دخل المسجد وصلى فيه الصبح وهو ناو للاعتكاف ثم قطع الاعتكاف وقضاه في شوال؛ فدل على لزومه بالنية ودخول المعتكف، ولو لم يكن لازما بالشروع لما قضاه.(
) 

2. القياس على الحج والعمرة بجامع تحريم المباشرة واشتراط المسجد واللبث في مكان مخصوص فيجب الاعتكاف بالشروع لذلك.(
) 
أدلة القول الثاني: استدل الجمهور بما يلي:

1. حديث عائشة السابق. ووجه الاستدلال منه أنه ( ترك اعتكافه بعد الشروع فيه . ولو كان واجبا لم يتركه لغير عذر.(
) 

2. أنه عبادة لم يلزمه الدخول فيها، فلا يلزمه الاستمرار فيها ولا قضاؤها إذا أفسدها كالصوم.(
) 
3. أنه عبادة ليس لها أصل في الوجوب ولا مقدرة بالشرع، فلم يلزم بالشروع فيه كالصدقة.(
) 
4. أنّ الاعتكاف هو اللبث في المسجد وكل جزء منه عبادة على خلاف العادة لا يفتقر إلى جزء آخر، فلم يلزم بالشروع فيه بخلاف الصوم والصلاة.(
) 
الراجـــح : 

مذهب الجمهور أن الاعتكاف لا يلزم بالشروع؛ لأن قضاء النبي ( للاعتكاف لم يكن على سبيل الوجوب، بل على سبيل الاستحباب(
). 

وأما قياس الاعتكاف على الحج والعمرة، فهو قياس مع الفارق؛ لأن الحج والعمرة عبادة بإحرام وتحلل ، لا تتجزأ ، ولا يحصل المقصود منها ، إلا ببلوغ البيت وأداء النسك ، وأما الاعتكاف فهو لبث في المسجد ، وهو غير مقدر بالشرع ، وكل جزء منه عبادة مستقلة مثاب عليها، فصار قياسها على الصدقة أقرب،والله أعلم. 

المبحث الخامس

الائتمام يلزم بالشروع
صورة المسألة : إذا أحرم المكلف في الصلاة مأموما، ولم يعرض للإمام ما يفسد صلاته(
)، فهل يجوز للمأموم أن ينوي قطع الإقتداء به ويتم صلاته فذّا بانيا على ما صلى مع الإمام ؟

تقرير مذهب المالكية : 

يرى المالكية أن الائتمام من جملة القرب التي تلزم بالشروع، فلا يجوز للمأموم قطع الإقتداء بإمامه إلا بعذر، فإن فعل ذلك بطلت صلاته مطلقا ووجب عليه استئنافها. ولكن الائتمام غير لازم في الإعادة على ظاهر المذهب عندهم.(
)
آراء بقية المذاهب : 

اتفق العلماء على جواز قطع الإقتداء بالإمام لعذر(
)، ثم اختلفوا بعد ذلك في صحة الصلاة وجواز البناء وفي قطع الإقتداء لغير عذر على أقوال: 

القول الأول: موافق لمذهب المالكية أن المأموم لا يجوز له قطع الإقتداء بإمامه إلا لعذر، فإن فعل ذلك بطلت صلاته مطلقا ووجب عليه استئنافها وهو قول الحنفية.(
) 
القول الثاني: أن المأموم إذا قطع الإقتداء بإمامه لعذر، بنى منفردا على صلاته مأموما وتصح صلاته باتفاق عند الشافعية(
)والحنابلة(
). 

فإن فعل ذلك لغير عذر ففي المذهبين خلاف على قولين: 

_ لا يجوز ذلك وتفسد صلاته وهو قول الإمام أحمد في رواية هي المذهب(
). 

_ يجوز ذلك وتصح صلاته وهو أصح القولين عند الشافعية(
). 
الأدلـــة : 

أدلة القول الأول: استدل المالكية ومن وافقهم بما يلي: 

1. حديث جابر ( قال: «كان معاذ يصلي مع النبي ( ثم يأتي فيؤم قومه. فصلى ليلة مع النبي ( العشاء ثم أتى قومه فأمّهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له: أنافقت يا فلان. قال: لا، والله! ولآتينّ رسول الله ( فلأخبرنّه. فأتى رسول الله ( فقال: يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار وإنّ معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول الله ( على معاذ فقال: أفتّان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا». 

وفي رواية: «اقرأ والشمس وضحاها، والضحى، والليل إذا يغشى، وسبح اسم ربك الأعلى»(
).

 وجه الاستدلال: أن الرجل اتهم بالنفاق لما فارق إمامه، وفي ذلك دليل على أن مفارقة الإمام لغير عذر لا تجوز ابتداءً . 

وإقرار النبي ( الرجل على التسليم وابتداء الصلاة منفردا دليل على أن مفارقة الإمام تبطل الصلاة ولو كانت لعذر مثل تطويل الإمام. 

2. أن المأموم حين أحرم التزم الصلاة بالإقتداء، فلزمه بالشروع، فوجب عليه إتمامه ولم يجز له القطع أصله الفذ لا يجوز له أن ينوي الإقتداء بعد إحرامه.(
) 

3. أن صلاة المأموم والفذ صلاتان مختلفتان في الحكم فلا يجوز أن ينتقل من إحداهما إلى الأخرى كالظهر والعصر.(
) 
أدلة القول الثاني: استدل الشافعية والحنابلة بما يلي: 

1. حديث معاذ السابق حيث ورد في بعض رواياته: «فتجوّز رجل فصلى صلاة خفيفة »(
) وفي رواية: « فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده »(
) 

وجه الاستدلال: أن هذه الروايات محمولة على مفارقة الإمام بالنية وإتمام الصلاة منفردا لأن الفرض لا يقطع بعد الشروع فيه. ولم يأمر النبي ( الرجل بالإعادة ولا أنكر عليه فعله فدل على جواز ذلك. 

لكن الحنابلة في رواية هي المذهب وبعض الشافعية اعتبروا تطويل الإمام عذرا وجوّزوا مفارقته للعذر فقط. 

وأما الشافعية في الأصح وهي رواية عند الحنابلة اعتبر تطويل الإمام ليس بعذر وجوّزوا مفارقة الإمام لغير عذر.(
)
2. القياس على صلاة الطائفة الأولى في صلاة الخوف حيث تنوى المفارقة وتبني على صلاة الإمام قبل سلامه لوجود العذر.(
) 

3. أن صلاة الجماعة فضيلة فجاز له تركها ولم تلزمه بالشروع كما لو صلى بعض صلاة النفل قائما ثم قعد.(
)
الراجــح : 

ما ذهب إليه الجمهور أنه لا يجوز مفارقة الإمام لغير عذر خلافا للشافعية بدليل قوله في حديث معاذ: « أنافقت يا فلان ؟»، ووجه الاستدلال أن الصحابة ما اتهموا الرجل بالنفاق إلا لسابق علمهم أن مفارقة الإمام لغير عذر لا تجوز وأنها من علامات النفاق، ويشهد لذلك حديث أبي الأحوص قال: قال عبد الله: « لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض»(
) 

وحديث أبي الشعثاء المحاربي(
) قال: سمعت أبا هريرة (، ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان فقال:« أما هذا فقد عصى أبا القاسم (»(
) زاد في رواية شريك(
):«ثم قال: أمرنا رسول الله ( إذا كنتم في المسجد فنودي للصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي»(
). فإذا كان ممنوعا من الخروج من المسجد بعد الأذان بغير عذر حتى يصلي، فلا شك أن مفارقة الجماعة والخروج على الإمام بلا عذر أولى بالمنع. 

فإذا ثبت ذلك فالراجح أن تطويل الإمام يعتبر عذرا؛ لأنه لو لم يكن كذلك، لكان معاذ غير مستحق لوصف فتان. 

فإذا فارق المأموم إمامه فالأحوط والأظهر عندي أنه يسلم ويستأنف الصلاة كما ذهب إليه الحنفية والمالكية؛ لأن النبي ( أقر الرجل على التسليم واستئناف الصلاة في رواية الصحيحين لحديث معاذ وهي مبينة ومفسرة لبقية الروايات المحتملة كما نص على ذلك النووي(
) والشوكاني(
)، ولو كان له أن يبني على ما صلى جماعة لنصحه النبي ( بذلك حتى يدرك فضل الجماعة فإنه ( ما ترك خيرا إلا دل عليه أمته. 

وأما القول بالبناء قياسا على صلاة الخوف فهو وإن كان غير بعيد لكن يشكل عليه أن صلاة الخوف شرعت للضرورة تحصيلا لمصلحتين: الأولى أخذ الحذر من العدو، والثاني أداء الصلاة جماعة خلف إمام واحد. وذلك هو المنتهى في إبراز وحدة صف المسلمين واجتماع كلمتهم على إمام واحد. وأما مفارقة المأموم في مسألتنا فهي خروج على الإمام ورفض لإمامته والعذر فيها لا يبلغ درجة ضرورة مدافعة العدو فحصل الفرق من وجهين والله أعلم. 

بقي أن نشير إلى أن الحنفية يوافقون المالكية في تفريع المسائل لكنهم يخالفونهم فلا يعدون الائتمام من القرب التي تلزم بالشروع ولعلهم يرون أن الائتمام أو الاقتداء من أوصاف وعوارض الصلاة التي تتعين بالنية وليست عبادة مستقلة فتكون داخلة في قولهم الصلاة تلزم بالشروع. فالخلاف بينهم لفظي، والله أعلم. 

المبحث السادس

طواف النافلة يلزم بالشروع
صورة المسألة : إذا شرع المكلف في طواف تطوع، هل يلزمه إتمامه؟ ولو قطعه أو أفسده، هل يجب عليه قضاؤه؟ 

تقرير مذهب المالكية: 

يرى المالكية أن طواف التطوع من النوافل التي تلزم بالشروع، ومن قطعه عامدا لغير عذر أثم ويلزمه القضاء(
).

آراء بقية المذاهب: 

اختلف العلماء في طواف التطوع هل يلزم بالشروع أم لا على قولين: 

القول الأول: وافق أصحابه المالكية أن طواف التطوع يلزم بالشروع وهو مذهب الحنفية لكنهم يقولون بوجوب القضاء مطلقا.(
) 

القول الثاني: أن طواف التطوع لا يلزم بالشروع، وإنما يستحب له إتمامه ويكره له قطعه من غير عذر. فإن قطعه، استحب له قضاؤه ولا يجب. وهذا مذهب الشافعية(
)والحنابلة(
). 

الأدلـــة : 
أدلة القول الأول: استدل المالكية والحنفية بأنها عبادة توقف أولها على آخرها في الصحة فيجب إتمامها قياسا على الحج والعمرة.(
) 

أدلة القول الثاني: استدل الشافعية والحنابلة أنه عبادة لا يلزمه الدخول فيها وجاز له تركها بالكلية، فلا يلزمه المضي فيها وجاز له ترك بعضها كالصدقة.(
) 

الراجـــح : 

أنّ طواف التطوع لا يلزم بالشروع مثل سائر نوافل العبادات إلا ما ثبت بدليل أو إجماع لزوم إتمامه وهو نافلة الحج والعمرة، والله أعلم. 

المبحث السابع

الرابط بين هذه النظائر 

يرى المالكية أن النوافل التي تلزم بالشروع سبع نظمها صاحب اليواقيت الثمينة بقوله(
): 
	حج طواف وعكوف وائتمام      وعمرة  ثم صلاة وصيـام
النفل بالشـروع فيها يلـزم      لا غيرها من كل خير يعلم


والذي يظهر لي أنه لا رابط بينها يميزها عن غيرها في المذهب المالكي إلا كونها نوافل تلزم بالشروع فهي نظائر بالمعنى الاصطلاحي الخاص ولا تجمعها قاعدة أو ضابط فقهي . وعلى ذلك جرى صنيع أكثر علماء المذهب(
). 

وقد حاول زروق التأصيل لهذه المسائل بضابط فقهي، فقال:" وأصل المذهب أن كل عبادة توقف أولها على آخرها يجب إتمامها. أصله الحج فيجب إتمامه والعمرة والصلاة والصوم والاعتكاف والطواف بخلاف الوضوء والقراءة والذكر ونحوها."(
) اهـ 

ولكن قوله:" بخلاف الوضوء " مشكل؛ فإن الوضوء عبادة يتوقف أولها على آخرها وقد نصوا على كونها لا تلزم بالشروع(
) .

وقال المقري:" قاعدة: رجّح مالك والنعمان حال المتأدّى من النافلة؛ لأن من شرط إتمامه إتباعه بالباقي وهو واجب إما لأن قطع الباقي إبطال للماضي (ولا تبطلوا أعمالكم((
)، وإما لأن وضع الماضي بمنزلة نذر الباقي. 

والشافعي حال الباقي لوصفه بالنفلية في الأصل. 

وعليهما وجوب القضاء على من قطع نفلا مقصودا اختيارا بخلاف الوضوء ونحوه.(
) "

وهذا فيه نظر من جهة حكاية الأقوال والدليل: أما حكاية الأقوال، فإن قوله:"رجّح مالك والنعمان حال المتأدّى من النافلة ... والشافعي حال الباقي لوصفه بالنفلية في الأصل"، غير دقيق لأن الشافعي وأحمد قد رجحوا حال المتأدّى من النافلة، فقالوا بكراهة قطعها لغير عذر واستحباب قضائها. وهذا ترجيح للمتأدّى وإن لم يقولوا بوجوب الإتمام. 

وأيضا وجوب القضاء عند أبي حنيفة مطلقا سواء قطع النفل لعذر أو لغير عذر، وعند مالك إذا كان لغير عذر وهو الذي عبّر عنه المقري مقصودا اختيارا . 

وأما من جهة الدليل، فإن ما حمل عليه الآية هو أبعد الوجوه فيها، بل الأظهر أن معناها لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان؛ لقوله قبل ذلك في الكفار والمنافقين (وسيحبط أعمالهم( فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم بالكفر، مثل هؤلاء الذين أحبط الله أعمالهم بكفرهم وما ذكر معه. وتُؤوّلت أيضا على أن معناها لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعجب(
). 

وأمّا القياس على النذر فهو قياس مع الفارق؛ لأن النذر فيه إلزام المكلف نفسه بلفظه وليس في الشروع قصد الالتزام ولا تلفظ به.

ويشبه أن يكون المقري وزروق وافقا الحنفية في طريقة التأصيل لهذه المسائل. فإن الحنفية يوافقون المالكية في لزوم النفل بالشروع في هذه المسائل السبع ونظمها بعضهم(
) فقال: 
	من النوافل سبع تلزم الشـارع       أخذا لذلك مما قاله الشـارع

صوم صلاة طواف حجه الرابع       عكوفه عمرة إحرامه(
) السابع


ثم قالوا في التأصيل لها:" كل عبادة تلزم بالنذر، ويتوقف ابتداؤها على ما بعده في الصحة، فإن الشروع في نفلها سبب لوجوب إتمامه وقضائه إن فسد عندنا... فخرج الوضوء، وسجدة التلاوة، وعيادة المريض، وسفر الغزو، ونحوها مما لا يجب بالنذر؛ لكونه غير مقصود لذاته . وخرج ما لا يتوقف ابتداؤه على ما بعده في الصحة، نحو الصدقة، والقراءة، وكذا الاعتكاف على قول محمد(
) . ودخل فيه الصلاة، والصوم، والحج، والعمرة، والطواف، والاعتكاف على قولهما.(
) " اهـ 

والنذر عند الحنفية " لا يصح إلا بقربة لله تعالى من جنسها واجب؛ لأن الأصل عندهم أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى؛ إذ لا ولاية له على الإيجاب ابتداء، وإنما صححوا إيجابه في مثل ما أوجبه الله تعالى؛ تحصيلا للمصلحة المتعلقة بالنذر"(
).

وهذا التأصيل منضبط عند الحنفية ولكنه لا ينضبط على المذهب المالكي لأن النذر عندهم يجب في كل المندوبات فصار تقييد الرابط به لغو عندهم. والوضوء عند الحنفية لا يلزم بالنذر وعند المالكية قد يلزم بالنذر وهو عبادة يتوقف أولها على آخرها ومع ذلك قد نصوا أن الشروع فيه لا يوجب إتمامه.
الفصل السادس
نظائر إلحاق الأقل بالأكثر
وفيه ثلاثة عشر مبحثا:

المبحث الأول: إلحاق قليل السيح بكثير النضح في الزكاة.

المبحث الثاني: إلحاق قليل النضح بكثير السيح في الزكاة.

المبحث الثالث: إلحاق الأقل من المعز أو الضأن بأكثر منهما في الزكاة.

المبحث الرابع: زكاة الإبل تؤخذ من غالب غنم البلد.

المبحث الخامس: المال المدار بعضه يزكى بحكم غالبه. 

المبحث السادس: زكاة الفطر من غالب قوت البلد.

المبحث السابع: إلحاق قليل البياض بكثير السواد في   المساقاة.

المبحث الثامن: إلحاق الأقل بالأكثر فيما نبت أو لم ينبت من غرس  الغارس 

المبحث التاسع: إسقاط العمل بإطعام أكثر الغرس.

المبحث العاشر: ثبوت الثمرة للبائع بإبار أكثر الحائط.

المبحث الحادي عشر: حوز الأب أكثر الوقف أو الهبة لصغار بنيه يصحح الحوز في الجميع.

المبحث الثاني عشر: استحقاق الأقل أو وجود العيب به لا يوجب رد المبيع.

المبحث الثالث عشر: بيان الرابط بين هذه النظائر.
المبحث الأول 

إلحاق قليل السيح بكثير النضح في الزكاة 

صورة المسألة: إذا اجتمع في أرض زراعية السقيا بالسيح(
)، والسقيا بالنضح(
)، وكانت السقيا بالنضح أكثر، فكيف يكون إخراج الزكاة الواجبة فيها؟ 
تمهيد: اتفق العلماء على القدر الواجب من زكاة الحرث، أنه العشر فيما سقي بغير كلفة، ونصف العشر فيما سقي بكلفة(
)؛ وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (:« فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا(
)العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر»(
). 
وإن اجتمع في الحرث سقيا بكلفة وبغير كلفة، وكان ذلك على حد سواء، فاتفق عامة أهل العلم على أن الواجب فيه ثلاثة أرباع العشر(
)، خلافا للحنفية في قولهم الواجب فيه نصف العشر؛ نظرا للمالك(
) ، وخلافا للشافعية في وجه أن الواجب فيه العشر؛ نظرا للمساكين(
). 

وان اجتمع فيه ذلك، وكان أحدهما أكثر من الآخر، فاختلف فيه أهل العلم على قولين داخل المذهب وخارجه. 

تقرير مذهب المالكية: 

اختلف علماء المذهب في هذه المسألة على قولين مشهورين: 

القول الأول: أن العبرة في تقرير الواجب بالأكثر، والأقل تبع له. وهو رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، وشهرها ابن شاس(
)(
). 

القول الثاني: أن العبرة بهما معا، ويؤخذ من كل بحسابه. وهو رواية ابن وهب عن مالك، وشهرها ابن عسكر في الإرشاد(
). 

آراء بقية المذاهب: 

جرى الخلاف بين العلماء خارج المذهب على نفس القولين السابقين: 

فذهب الحنفية(
)، والحنابلة في رواية هي المذهب(
)، والشافعية في أحد القولين المشهورين(
)، إلى القول الأول أن العبرة بالأكثر، والقليل تبع له. 

وذهب الشافعية في أظهر القولين المشهورين(
)، وابن حامد(
) من الحنابلة(
)، إلى القول الثاني، أن العبرة بهما معا، وكل على حكمه. 
الأدلـــة: 

دليل القول الأول: أن اعتبار مقدار السقي، وعدد مراته، وقدر ما يشرب من كل سقية، يشق ويتعذر، فكان الحكم للأكثر منهما، كالسوم في الماشية(
). 

دليل القول الثاني: عموم حديث ابن عمر السابق(
)، ولأن السقي لو كان نصفين لأخذ بالحصة، فكذلك إذا كان أحدهما أكثر من الآخر، كما لو كانت الثمرة نوعين(
). 

الراجـــح: 

القول الأول؛ لأن الأخذ بالحصة فيه مشقة وحرج ، وإنما لجأ إليه العلماء في حال استواء الحصتين؛ لعدم المرجح فصار الاعتبار بأحدهما دون الآخر تحكّم، والقول بالأكثر

أقل تكلفا وأبعد عن الحرج وبه قال عطاء(
)(
)وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وابنه سالم(
)(
). 
المبحث الثاني 

إلحاق قليل النضح بكثير السيح في الزكاة 

صورة المسألة: إذا اجتمع في أرض زراعية السقيا بالسيح، والسقيا بالنضح، وكانت السقيا بالسيح أكثر، فكيف يكون إخراج الزكاة الواجبة فيها؟ 
تمهيد: اختلف العلماء في هذه الصورة داخل المذهب وخارجه، مثلما اختلفوا في التي قبلها، والأقوال والأدلة فيهما واحدة؛ لذلك فإني سأسلك فيها مسلك الاختصار.
تقرير مذهب المالكية: 

اختلف علماء المذهب في هذه المسألة على قولين مشهورين: 

القول الأول: أن العبرة في تقرير الواجب بالأكثر والأقل تبع له؛فيكون النضح تبعا للسيح والواجب فيه العشر . وهو رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، وشهرها ابن شاس(
). 

القول الثاني: أن العبرة بهما معا ويؤخذ من كل بحسابه. وهو رواية ابن وهب عن مالك، وشهرها ابن عساكر في الإرشاد(
). 

آراء بقية المذاهب: 

جرى الخلاف بين العلماء خارج المذهب على نفس القولين السابقين: 

فذهب الحنفية(
)والحنابلة في رواية هي المذهب(
)، والشافعية في أحد القولين 

المشهورين(
) إلى القول الأول، أن العبرة بالأكثر، والقليل تبع له. 

وذهب الشافعية في أظهر القولين المشهورين(
)، وابن حامد من الحنابلة(
)، إلى القول الثاني، أن العبرة بهما معا، وكل على حكمه. 

الراجـــح:

القول الأول؛ لأن الأخذ بالحصة فيه مشقة وحرج وإنما لجأ إليه العلماء في حال استواء الحصتين؛ لعدم المرجح فصار الاعتبار بأحدهما دون الآخر تحكّم، والقول بالأكثر أقل تكلفا وأبعد عن الحرج ،والله أعلم.
المبحث الثالث
إلحاق الأقل من المعز أو الضأن بالأكثر منهما في الزكاة
صورة المسألة: إذا وجبت في الغنم الزكاة وفيها الضأن والمعز، فمن أي النوعين يؤدى القدر الواجب؟ 

تمهيد: أجمع أهل العلم على ضم المعز إلى الضأن في إيجاب الزكاة، وأنهما نوعان لجنس واحد(
)، ثم اختلفوا في أي النوعين، يؤدى منه القدر الواجب، على أقوال. 

تقرير مذهب المالكية: 
يرى الإمام مالك أن الغنم إذا وجبت فيها شاة واحدة، وكانت على نوعين ضأن ومعز، واستويا، أخذ المصدق من أيهما شاء، وإن تفاوتا، أخذها المصدق من أكثر النوعين، والقليل منها تبع للكثير(
). 

واختلف أصحابه فيما لو وجبت فيها شاتان أو أكثر على قولين(
): 

الأول: قول ابن القاسم: إذا بلغ الأقل نصابا، ولم يكن وقصا، أخذت منه شاة، ثم يأخذ من الأكثر بقية الواجب. وإن لم يبلغ الأقل نصابا، أو كان وقصا، أخذ جميع الواجب من الأكثر. ووجه هذا القول، أن الأقل إذا كان نصابا، فلا يجب إخلاؤه من أداء الزكاة منها مع إمكان ذلك. 

الثاني: قول سحنون: أن الحكم للأكثر مطلقا، ويأخذ جميع الواجب من الأكثر، ولو كان الأقل نصابا وغير وقص. 

آراء بقية المذاهب: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن العبرة بالأكثر والأقل تبع له، فإن استويا أخرج من أيهما شاء، وإليه ذهب الشافعية في قول(
)، وبعض الحنفية(
) وفاقا للمالكية. 

القول الثاني: أن العبرة بهما معا، فيقوم الواجب في كل نوع بقسطه، ثم يؤخذ ما يعادل قيمة الواجب فيهما من أي النوعين شاء، وإليه ذهب الشافعية في أظهر القولين(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
). 

القول الثالث: أن الساعي مخير، فيخرج وسطا من أي الأنواع أحب، وإليه ذهب الحنفية(
) وبعض الحنابلة(
). 

الأدلـــة: 

أدلة القول الأول: استدل المالكية ومن معهم بما يلي: 

1. أننا لو ألزمناه الفرض من كل نوع لشق عليه، فاعتبر الأكثر؛ لأن القليل في كثير من الأمور تبع للكثير(
). 

2. أنه إذا لم يمكن قسمتها، ولم يكن له بد من الأخذ من أحد الصنفين، كان الأخذ من الأكثر أولى. فإن استوى العدد، كان المصدق بالخيار يأخذ من أي الصنفين شاء، كما يخير في زكاة مائتين من الإبل بين خمس بنات لبون وأربع حقاق(
). 
دليل القول الثاني: أنهما نوعان متساويين من جنس واحد، وليس قول المصدق آخذ من الضأن بأولى من قول صاحب المال أنا أدفع من المعز؛ فيؤخذ من كل نوع بقسطه كالثمار؛ مراعاة للمساكين ورب المال(
). 

دليل القول الثالث: حديث أنس( يروي كتاب أبي بكر الصديق ( إلى البحرين في بيان فريضة الزكاة، وفيه:« وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة »(
).

وجه الاستدلال منه أن النص ورد بلفظتي الشاة والغنم، وهما شاملتان للضأن والمعز على حد سواء، فيخير الساعي في أخذ الواجب من أي النوعين، إذا كانت وسطا(
).

الراجــــح: 
الذي يظهر لي أن الراجح هو القول الأول وهو الاعتبار بالأغلب؛ لأنه أقرب إلى يسر الشريعة، ولا سيما إذا لاحظنا العفو في الأوقاص. 
المبحث الرابع
زكاة الإبل تؤخذ من غالب غنم البلد

صورة المسألة : إذا وجبت في زكاة الإبل شاة، فهل المكلف مخير في إخراجها من الضأن أو المعز أو الواجب متعين في أحدهما؟ 
تمهيد : أجمع العلماء على أن الواجب من الزكاة في الإبل إذا كانت دون خمس وعشرين في كل خمس شاة(
)؛ لما ورد في كتاب أبي بكر الصديق ( إلى البحرين:« في أربع وعشرين فما دونها من الإبل في كل خمس شاة»(
). ولما كان لفظ الشاة يعم الضأن والمعز، فقد اختلفوا في الواجب، هل يتعين في أحد النوعين أم لا، على عدة أقوال. 

تقرير مذهب المالكية: 

يرى المالكية أن الواجب يؤخذ من غالب غنم البلد، ضأنا كان أو معزا ، وافق ما في ملك صاحبها أو خالفه؛ إلا أن يتطوع صاحبها بدفع الأفضل(
). 

آراء بقية المذاهب: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ما ذهب إليه المالكية أن الواجب يؤخذ من غالب غنم البلد، ووافقهم عليه بعض الشافعية في وجه ضعيف(
). 

القول الثاني: أن الواجب عليه شاة من غنم نفسه، وهو وجه غريب عند الشافعية(
). 

القول الثالث: أن الواجب عليه شاة تجزئ في الأضحية، ولا يشترط كونها من النوع الغالب على غنم البلد، ولا كونها من غنم نفسه. بل الضأن والمعز في الإجزاء سواء، وهو مذهب الحنفية(
)والقول الصحيح المنصوص الذي عليه أكثر الشافعية(
) ومذهب الحنابلة(
)، لكن الشافعية والحنابلة زادوا شرطا يرجع إلى القيمة، واختلفوا في كيفية تقديرها : 

· فقال الشافعية : يشترط كونها من غنم البلد، ويجزئ عنها غيرها إذا كانت مثلها، أو أفضل منها قيمة .

· وقال الحنابلة : يشترط أن تكون الشاة بصفة الإبل جودة ورداءة. 
الأدلــــة : 
دليل القول الأول : استدل المالكية ومن معهم بأن لفظ الشاة في الحديث مطلق، فيحمل على عرف البلد، وما هو الغالب في غنهم، كزكاة الفطر تعتبر من غالب قوت البلد، ولأن الحكم للغالب في كثير من الأحكام(
). 

دليل القول الثاني : القياس على من زكى غنم نفسه، فيتعين الواجب في غنمه إذا كان يملك غنما(
). 

دليل القول الثالث : استدل الجمهور بما يلي : 

1. أن الأخبار وردت مطلقة، فتبقى على إطلاقها، ولا تقيد إلا بدليل(
). 

2. أن السبب في وجوبها ليس غنمه ولا غنم البلد، فلم يتقيد بذلك كالشاة الواجبة في الفدية(
).
الراجـــح : 

والذي أميل إليه في هذه المسألة القول الأول؛ لأن الرجوع إلى دليل العرف في تقييد الألفاظ الشرعية المطلقة أمر معهود لدى أهل العلم، وهو أبين عدلا وأقرب إلى الرفق بكل من المالك والمساكين من تقييد بخصوص قيمة إبل المالك أو غنمه؛ لأنه إنما يغلب على ماشية أهل البلد ما هو أوفق لبيئتهم، وأرفق بهم مؤنة. 

وأمّا القول بإبقاء المطلق على إطلاقه من غير قيد، فيخشى منه الإجحاف بحق المساكين. 

وأما القياس على الشاة الواجبة في الفدية، فهو قياس مع الفارق؛ لأن الفدية مقصودة للذبح والتعبد بإراقة الدم في الضأن والمعز سواء، وليس كذلك في الشاة الواجبة في الزكاة، فإن المراد منها النماء، ومواساة المساكين.
المبحث الخامس

المال المدار بعضه يزكّى بحكم غالبه
صورة المسألة : إذا اجتمع في مال المسلم احتكار وإدارة، فكيف يخرج زكاته؟

تمهيد : انفرد المالكية بتقسيم الأموال المعدة للتجارة إلى نوعين (
):
الأول: الأموال المدارة : وهي العروض التي تباع وتشترى بسعر الحاضر كيف كان، ولا يترصد صاحبها ارتفاع الأسعار، ولا ينضبط له في بيعها وقت، كأموال أصحاب الحوانيت. فمن أراد إخراج زكاتها يقوّمها كل عام، ويضم إليها ما معه من نقود، وما له من ديون مرجوة القضاء، ويخرج من ذلك كله ربع العشر. 

الثاني: الأموال المحتكرة : وهي التي يشتريها صاحبها بنية التجارة، يترصد لبيعها ارتفاع الأسعار، كالعقارات. فهذا النوع لا زكاة فيه عند المالكية حتى يبيعها، ويقبض ثمنها، فحينئذ يزكّيها لعام واحد، ولو ملكها سنتين، كزكاة الدين. 

وانفراد المالكية بهذا التقسيم، يقتضي انفرادهم بصورة هذه المسألة المتفرعة عنه. 

تقرير مذهب المالكية فيها : 

اتفق أهل المذهب أن المال إذا اجتمع فيه احتكار وإدارة، وكان نصفه مدارا ونصفه محتكرا، فإن زكاة كل نوع على سنته(
). واختلفوا إن كان أحدهما أكثر من الآخر، على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن زكاة كل نوع على سنته مطلقا، وهو قول مطرف وابن الماجشون؛ جريا على القياس؛ إذ الأصل أنه لا زكاة في عروض التجارة حتى يبيعها، فلما كان المدير غير قادر على ضبط أحواله، وأوقات بيع عروضه، أمر بأن يتخذ لنفسه شهرا من السنة، يقوّم فيه ما عنده، ويخرج زكاته. فإذا اجتمع عند المسلم مال مدار وآخر محتكر، بقي المحتكر على الأصل؛ لقدرته على ضبط أحواله فيه، وعمل في المدار بسنته؛ لعدم القدرة على ضبط أحواله(
). 

القول الثاني: إن كان المال المدار هو الأقل، زكي كل نوع على سنته على مقتضى القياس. وإن كان المدار هو الأكثر، زكي الجميع على سنة الإدارة؛ استحسانا واحتياطا للمساكين. وهذا قول ابن القاسم وعيسى بن دينار(
)، وهو المشهور في المذهب(
). قال القرافي :« لأن زكاة الإدارة أقوى من الحكرة؛ لإخراجها من الدين والعرض وبأدنى نضوض، بخلاف الحكرة فتكون متبوعة لا تابعة»(
).

القول الثالث: أن الكل على حكم الإدارة مطلقا؛ وهذا قول أصبغ، وتأوّله ابن لبابة على المدوّنة. ودليله الاستحسان احتياطا للمساكين(
).

القول الرابع: أن الحكم للأكثر، والأقل تبع له سواء كان مدارا أو محتكرا، وهذا قول آخر لمطرف وابن الماجشون، ودليلهما أن المعهود في الشرع أن الحكم للأكثر، والأقل تبع له(
).

آراء بقيـــة المذاهب :

 أجمع جماهير أهل العلم على وجوب الزكاة في العروض المعدّة للتجارة إذا حال عليها الحول(
). واتفقت مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن سنة إخراج الزكاة فيها واحدة: إذا اجتمعت فيها شروط الوجوب، قوّمت عند تمام الحول، وأخرج منها ربع العشر من غير تفريق بين مدار ومحتكر(
).

الراجــــح : 

والذي أميل إليه في هذه المسألة قول الجمهور، أنه لا فرق بين عروض التجارة في كتاب الزكاة، وأن المال المدار والمحتكر سواء؛ لأنه لا دليل معتبر على هذا التفريق. 

قال ابن عبد البر :«وقال جماعة من أهل المدينة وغيرهم: إن المدير وغيره سواء، يقوّم في كل عام ويزكى إذا كان تاجرًا، وما بار وما لم يبر من سلعته، إذا نوى به التجارة بعد أن يشتريها للتجارة سواء، وهو قول صحيح إلى ما فيه من الاحتياط؛ لأن العين من الذهب والورق لا نماء لها، إلا بطلب التجارة فيها، فإذا وضعت العين في العروض للتجارة، حكم لها بحكم العين، فتزكى في كل حول، كما تزكى العين. وكل من انتظر بسلعته التي ابتاعها للتجارة وجود الربح، متى ما جاءه، فهو مدير وحكمه عند جمهور العلماء حكم المدير، وهو أشبه من حكم الدين الغائب الذي يزكيه لعام واحد»(
). 

قال ابن رشد الحفيد عن هذا التفريق :« وهذا هو بأن يكون شرعا زائدا أشبه منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت. ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل، وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع، إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه»(
).
المبحث السادس
زكاة الفطر من غالب قوت البلد
صورة المسألة : إذا أراد المكلف إخراج زكاة الفطر، فهل يكون مخير في جنس الطعام، أو يتعين ذلك بغالب قوت البلد؟

تمهيد : أجمع العلماء أن صدقة الفطر فرض(
)؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:« فرض رسول الله ( زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تأدى قبل خروج الناس إلى الصلاة »(
). 

وحديث أبي سعيد الخدري ( قال:« كنا نعطيها في زمان النبي ( صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب. فلمّا جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين»(
). 

واختلفوا بعد ذلك في الواجب، هل يتعين في أحد هذه الأصناف المنصوصة، أو هو مخير فيه، وهل يقاس عليها غيرها أو لا، على عدة أقوال.

تقرير مذهب المالكية : 

يرى المالكية أن الواجب يتعين من غالب قوت البلد، من تسعة أصناف وهي: القمح والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن والتمر والزبيب والأقط. 

وفي العلس والتين والقطاني اختلاف، والمشهور أنه لا يَعدل عن هذه الأصناف التسعة، إلا إذا عدمت، فحينئذ يُخرج الزكاة من غيرها إذا كان غالب قوت البلد(
).

وأطلق ابن عبد الحكم إجزاء صدقة الفطر من كل ما تجب فيه الزكاة، إذا غلب على قوت البلد. وقال خليل: "من أغلب القوت من معشر أو أقط غير العلس إلا أن يقتات غيره". وانتقد(
).

آراء بقية المذاهب : 

اختلف العلماء على أربعة أقوال : 
القول الأول: أن الواجب يتعين من غالب قوت البلد من الأصناف المنصوصة، ويقاس عليها كل ما تجري فيه الزكاة، وهو الأصح عند الشافعية(
).
القول الثاني: أن الواجب يتعين من غالب قوت نفسه، وهو قول محمد بن المواز من المالكية(
)ووجه منصوص عند الشافعية(
). 

القول الثالث: أن المكلف مخير بين الأصناف المنصوصة: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، ولا ينتقل إلى غيرها إلا إذا عدمها، فيجزئ عنه صاع من كل مقتات مكيل، وهو المذهب عند الحنابلة(
).

القول الرابع: أن المكلف مخير بين الأصناف الأربعة: البر والشعير والتمر والزبيب، وبين إخراج غيرها بالقيمة، وهو مذهب الحنفية(
). 

سبب الخلاف: وسبب الخلاف في هذه المسألة اختلافهم في معنى "أو" في الحديث هل هي للتخيير أو للتنويع(
). فمن قال هي للتخيير، قال بالتخيير بين الأصناف المنصوصة، وهو رأي الحنابلة والحنفية. 

ومن قال هي للتنويع، قال بالترتيب وأن العبرة بغالب القوت. ثمّ هل المعتبر قوت بلده أو قوت نفسه؟ المشهور من مذهبي المالكية والشافعية قوت بلده. 

الأدلـّــة : 

أدلة القول الأول : استدل المالكية والشافعية بما يلي :  
1. حديث أبي سعيد السابق وجاء في بعض ألفاظه:« وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر»(
). 

وجه الاستدلال منه: أن النبي ( خاطب أهل المدينة بغالب أقواتهم، فكان الاعتبار في أهل كل بلد بغالب قوتهم(
). 

2. حديث ابن عمر ( قال:«فرض رسول الله ( زكاة الفطر، وقال أغنوهم في هذا اليوم»(
). وهو إن كان ضعيف لكن يشهد لمعناه الحديث التالي.

3. حديث ابن عباس ( :« أن النبي ( فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات»(
). 
4. وجه الاستدلال منه: أن النبي ( أشار إلى أن المقصود إطعام المساكين وإغناؤهم عن الطلب، وهم إنما يطلبون القوت وغالب عيش البلد، فوجب أن يكون هو المعتبر(
). 

5. القياس على باب الربا، حيث نبه بذكر أصناف معينة إلى وصف يعتبر به غيرها، وهنا نبه بأصناف كانت هي غالب قوت أهل المدينة، يجمعها وصف كونها مقتاتة مدخرة(
).

ثم إن الشافعية وبعض المالكية عمَّمُوا القياس في كل ما تجري فيه الزكاة. وقيّده المالكية في المشهور بالأصناف التسعة؛ لأنها كانت غالب قوت الأمصار في عهد النبي (، كما نبه على ذلك ابن الحاجب(
).
دليل القول الثاني: استدلوا بنفس أدلة القول الأول على أن المعتبر هو القوت لكنهم اعتمدوا قوت نفس المكلف، وأدلتهم: 

1- قوله تعالى:( من أوسط ما تطعمون أهليكم ((
). 

2- أنه مخاطب بفرض نفسه، فوجب أن يكون اعتباره لقوت نفسه(
). 

3- حديث:« ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلأي قرابتك»(
).

وحديث:« ابدأ بمن تعول»(
). 

وجه الاستدلال منهما: أنه لما وجب أداء ما فضل عن قوته، وجب أن تكون من قوته(
). 

أدلة القول الثالث: استدل الحنابلة بظاهر حديثي أبي سعيد الخدري وابن عمر السابقين، ووجه الاستدلال منهما من وجهين: 
1- أن النبي ( فرض صدقة الفطر، ثم ذكر الأجناس تفسيرا للفرض، فتكون الأجناس مفروضة، فيتعين الإخراج منها، ولا يجوز العدول عنها، كما لا يجوز العدول عن المنصوص إلى إخراج القيمة، وكما لا يجوز إخراج زكاة المال من غير جنسه(
). 

2- أن "أو" في الحديث للتخيير، ويدل على ذلك أنه خيّر بين التمر والزبيب والأقط، ولم يكن الزبيب والأقط قوتا لأهل المدينة. 

وأجابوا عن أدلة القول الأول، بأن الغنى يحصل بدفع قوت من الأجناس المنصوصة، فلا تعارض بينه وبين حمل الخبرين على التخيير. 

أدلة القول الرابع : استدل الحنفية على التخيير بين الأصناف المنصوصة بنفس أدلة الحنابلة، ومنعوا إخراجها من الأقط إلا بالقيمة. 
واستدلوا على جواز إخراجها بالقيمة بأثر معاذ بن جبل(، حيث قال لأهل اليمن :«ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة» وفي رواية :«ائتوني بعرض ثياب، آخذه منكم مكان الذرة والشعير»(
) 

وقالوا إخراجها بالدراهم أيسر على الغني وأنفع للفقير(
). والأمر بأداء الزكاة إلى الفقير المقصود منه دفع حاجته، وكما تدفع حاجته بالصاع من التمر تدفع بقيمته، بل هي أولى؛ لأنه يتوصل بعين التمر إلى نوع من الكفاية وهو الأكل، وبقيمتها إلى أنواع من الكفاية(
). ولأن النبي ( فرض صدقة الفطر، وكل ما أدي من الطعام أو القيمة يشمله مسمى الصدقة، فجازت القيمة فيها كالجزية(
).

الراجــح : 

والذي أميل إليه وأراه أولى بالصواب مذهب المالكية والشافعية أن الاعتبار بغالب قوت البلد؛ لأنه أيسر على المعطي، وأحظ للفقير، وأنفع له في سد خلته بإطعامه، مما يطعم منه أكثر أهل بلده. 

وما جاء في حديث أبي سعيد ( :«وكان طعامنا ...»، إشارة واضحة إلى اعتبار غالب قوت البلد، وما عده من أنواع الطعام، تنبيه منه على الوصف الذي يجمعها، وهو كونها مقتاتة مدخرة؛ ليقاس عليها غيرها، كما قاس الصحابة في زمن معاوية البر على الشعير والتمر. وكما قاس العلماء في باب الزكاة ما ليس منصوصا على المنصوص من الربويات. 

وإطلاق إجزاء إخراجها من كل ما تجري فيه الزكاة إذا كان غالب قوت البلد، كما هو مذهب الشافعية وابن عبد الحكم من المالكية، أولى وأقرب للصواب؛ لأن تحديدها بالأصناف التسعة لا دليل عليه، ودعوى أن تلك الأصناف كانت غالب قوت الأمصار في زمن النبي ( تحتاج إلى برهان.
وأما أداء الزكاة بالقيمة، فلا يجوز؛ لأن الأصناف المنصوصة في حديث ابن عمر وأبي سعيد اتحد فيها وجوب الصاع مع اختلاف قيمها، فدل على أن القيمة غير معتبرة، وأن المقصود دفع حاجة الفقير بصاع من قوت، ويؤكد ذلك أن الدراهم والدنانير كانت متداولة في المدينة، ولو كانت القيمة مقصودة، لكان تحديدها بهما و بما يعادلهما من الطعام، أضبط في بيان القيمة، وأقرب إلى الفهم من تحديدها بصاع الطعام. 

وقد فهم أبو سعيد ( أن الصاع مقصود فلذلك لم يقبل تقدير معاوية ( زكاة الفطر من البر بنصف صاع، ولم ينكر إخراجها صاعا من البر، فكان ذلك قولا بالقياس على المنصوص باعتبار الوصف، وإنكارا للقياس باعتبار القيمة. وراوي الحديث أعلم بما روى. 

وأما حمل بعض العلماء لفظ "الطعام" في الحديث على البر، فأنكره ابن المنذر وغيره(
) بدليل الرواية الأخرى "وكان طعامنا"، وبعيد أن يكون عرفهم المراد بالطعام عند الإطلاق البر، وليس هو غالب قوتهم في زمن النبي ( . 

وأمّا أثر معاذ، فهو مرسل. ولو صح، فقد أجيب عنه من جهة المعنى بعدة أجوبة منها أنه محمول على الجزية؛ بدليل أن الحكم في الزكاة أن تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم، ولا تحمل إلى المهاجرين بالمدينة(
) . 

المبحث السابع

إلحاق قليل البياض بكثير السواد في المساقاة

صورة المسألة : أن يدفع الرجل أرضه مساقاة(
) للعامل ويكون فيها سواد(
) كثير وبياض(
) قليل فما حكم زراعة العامل للبياض؟ وهل يشترط إذن المالك أم لا ؟ 

تقرير مذهب المالكية:

هذه المسألة متفرعة على حكم المساقاة والمزارعة(
) والمالكية يقولون بجواز المساقاة دون المزارعة، لكنهم استثنوا البياض القليل يكون بين شجر المساقاة، فإنه يجوز للمتعاقدين اشتراط زرعه؛ تبعا لعقد المساقاة على نفس الجزء المشترط فيها، إذا كان البذر وجميع المؤنة على العامل. ويجوز أيضا للعامل اشتراط إلغائه، فيكون جميع ما يخرج من البياض للعامل دون صاحب الأرض. قال مالك: «وأحب إلي أن يلغى ... هذا أحله»(
).

فإن سكتا عنه في العقد، ألغي للعامل، وجاز له زرعه بغير إذن؛ تبعا لعقد المساقاة(
).
آراء بقيــة المذاهب:

لما كانت هذه المسألة متفرعة على حكم المزارعة والمساقاة، فإنه لا مناص لي من ذكر اختلاف العلماء فيهما؛ لأخلص إلى بيان آرائهم في إلحاق البياض بالسواد فيما لو اجتمعا في أرض المساقاة.
وقد اختلف العلماء في حكم المساقاة والمزارعة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : قول الشافعية يوافقون المالكية أن المساقاة جائزة، والمزارعة لا تجوز، إلا في مسألة البياض بين نخل أو شجر المساقاة، فإن المعاملة على زرعه تجوز تبعا(
).
القول الثاني : أنهما من العقود الجائزة في القليل والكثير بشروطهما. وهو قول الحنابلة(
) وبعض الشافعية(
) وأبي يوسف(
) ومحمد بن الحسن من الحنفية وعليه الفتوى عندهم(
). 

القول الثالث : أنهما من العقود الفاسدة. وهذا قول زفر(
) وأبي حنيفة(
).
         الأدلـــة : 

 أدلة القول الأول: استدل المالكية والشافعية على منع المزارعة بما يلي : 

1. حديث رافع بن خديج قال:«نهانا رسول الله ( عن أمر كان لنا نافعا، نهانا إذا كان لأحدنا أرض أن نعطيها ببعض الخارج ثلثه أو نصفه، وقال: من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه»(
). 

2. حديث زيد بن ثابت(
) قال:«نهانا رسول الله ( عن المخابرة، قال: قلت وما المخابرة؟ قال أن تأخذ أرضا بثلث أو نصف أو ربع»(
). 

3. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى ذكر رافع بن خديج أن النبي ( نهى عن المخابرة فتركناه من أجل قوله(
). 

4. أن القياس يقتضي منعها؛ لكونها استئجار بأجرة معدومة مجهولة وذلك لا يجوز. 

واستدلوا على جواز المساقاة وما استثنوه من المعاملة على زرع البياض بين الشجر بدليل السنة والإجماع:

1. أما السنة، فحديث ابن عمر رضي الله عنهما:« أن النبي ( عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطى أزواجه مائة وسق(
) ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير. وقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي ( أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة اختارت الأرض»(
). 
2. وأما الإجماع: فقال أبو جعفر(
) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( وعن آبائه:«ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يعطون أرضهم بالثلث والربع». وفي رواية:« آل أبي بكر وآل عمر وآل علي يدفعون أرضيهم بالثلث والربع»(
). 

قال مالك:« فكان بياض خيبر تبعا لسوادها وكان يسيرا بين أضعاف السواد»(
). 

وقال الشافعي:« إذا ساقاه على نخل وكان فيه بياض لا يوصل إلى عمله إلا بالدخول على النخل وكان لا يوصل إلى سقيه إلا بشرك النخل في الماء فكان غير متميز جاز أن يساقي عليه مع النخل لا منفردا ولولا الخبر فيه عن النبي ( أنه دفع إلى أهل خيبر النخل ... وكان الزرع بين ظهراني النخل لم يجز ذلك»(
). 

أدلة القول الثاني: استدل الحنابلة والحنفية ومن وافقهم على جواز المساقاة بما تقدم في أدلة القول الأول. واستدلوا على جواز المزارعة بما يلي : 

1. حديث ابن عمر السابق.

2. ما روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي ( وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ( وصدرا من إمارة معاوية ((
). 
3. الإجماع الذي سبق ذكره في أدلة المساقاة عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر. قال ابن قدامة(
):«ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ؛ لأن النسخ إنما يكون في حياة رسول الله ( . فأما شيء عمل به إلى أن مات ثم عمل به خلفاؤه بعده وأجمعت الصحابة رضوان الله عليهم عليه وعملوا به ولم يخالف فيه منهم أحد فكيف يجوز نسخه ومتى كان نسخه ... مع اشتهار قصة خيبر وعملهم فيها»(
) . 
4. ودليلهم من جهة المعنى: أن الحاجة ماسة إليها لأن صاحب الأرض قد لا يقدر على العمل بنفسه ولا يجد ما يستأجر به والقادر على العمل قد لا يجد أرضا ولا ما يعمل به فدعت الحاجة إلى جوازها كالمضاربة(
). 
ولأن الأرض عين تنمى بالعمل فيها، فجازت المعاملة عليها ببعض نمائها كالأثمان في المضاربة والنخل في المساقاة(
). 
أدلة القول الثالث: استدل أبو حنيفة بما سبق في أدلة القول الأول على فساد المزارعة والمساقاة معا واعتبر حديث رافع ناسخا لأدلة الإباحة لأنه متأخر عنها. ومن جهة المعنى رأى  أنهما إجارة بأجرة معدومة مجهولة وذلك لا يجوز، وإجارة ببعض ما يحصل من عمله فلا يجوز كقفيز الطحان(
). 
الراجــح : 

 مما سبق عرضه من الأدلة يظهر لي أن المساقاة جائزة كما قال جماهير أهل العلم. وأن مذهب الحنابلة والحنفية في المزارعة أرجح وهي جائزة في القليل والكثير؛ لإجماع الصحابة على ذلك. 

وأما حديث رافع بن خديج فإنه روي بألفاظ مختلفة اختلافا كثيرا ومضطربة جدا، قال الإمام أحمد: حديث رافع ألوان(
). وفي بعض ألفاظه ذكر سبب النهي وعلته فيحمل النهي عليه جمعا بينه وبين حديث ابن عمر، قال رافع: «كنا من أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما بالذهب والورق فلم ينهانا»(
). 

وفي رواية عند مسلم: «إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي ( على الماذيانات وأقبال الجداول(
) وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ... » . 

وهذا لا يختلف في فساده لأنه يؤدي إلى الغرر والخصومات ويشهد لذلك قول زيد بن ثابت لما بلغه حديث رافع: «يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله كنت أعلم بالحديث منه إنما أتى رجلان من الأنصار إلى رسول الله ( قد اقتتلا فقال:  إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع»(
). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ( لم ينه عنه ( أي المخابرة ) ولكن قال: «أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما»(
). فتحمل الأحاديث المطلقة في النهي عن المخابرة على هذه الصور المتفق على فسادها، أو على ما فسره ابن عباس من الرفق بالمسلم. جمعا بين الأدلة، وهذا أولى من القول بالنسخ. وإذا كان لا بد من القول به، فإن أحاديث النهي عن المخابرة أولى بالنسخ من حديث ابن عمر لاقترانه بعمل النبي ( إلى وفاته وعمل الصحابة من بعده. 

وأما حمل مالك والشافعي حديث ابن عمر على البياض القليل المختلط بالسواد فهو بعيد لما روي عن عمر أنه عامل الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا(
). 

وهذا ظاهر في أن المراد بالمعاملة هنا المزارعة والمخابرة وقد عامل بها عمر الناس واشتهر ذلك ولم ينكره أحد فكان إجماعا. 

ويبعد أن تكون بلدة كبيرة مثل خيبر ليس فيها أرض بيضاء، وقول مالك أن البياض كان قليلا وكذا قول الشافعي جميع بياض خيبر كان مختلطا على الوجه الذي ذكره بعيد ولا دليل عليه. 

إذا ثبت هذا بان من يقول بالإلحاق في المسألة التالية.

حكم إلحاق قليل البياض بسواد أرض المساقاة في جواز زرعه:

يرى أبو حنيفة دون صاحبيه أن المساقاة والمزارعة عقدان فاسدان، فلا مجال عنده للإلحاق.

ويرى الحنابلة والحنفية أن المساقاة والمزارعة عقدان جائزان، فلا حاجة لإلحاق أحدهما بالآخر، بل يجوز عقد المزارعة على البياض سواء كان قليلا أم كثيرا وسواء كان مفردا بصفقة أو مجتمعا مع المساقاة في صفقة واحدة، إذا كان البذر من صاحب الأرض، ولم يكن في ذلك تحيل على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها(
).

ويرى المالكية والشافعية أن المساقاة جائزة، والمزارعة لا تجوز إلا في البياض الذي يكون ملحقا بسواد أرض عقد عليها عقد المساقاة. وبينهم في ضابط الإلحاق اختلاف:

- فعند المالكية الضابط: أن يكون البياض قليلا، وهو ما كانت أجرته قدر ثلث قيمة الثمرة أو أقل. ودليلهم: 

1. أن البياض في أرض خيبر كان قليلا، ولم يكن مقصودا في عقد المساقاة بل وقع تبعا، والقاعدة: أن الأقل يتبع الأكثر(
). 
2. عمل أهل المدينة؛ قال مالك: «وذلك من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض، وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل... والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه بينهم أنه إذا كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعا لما هو فيه جاز بيعه. وذلك أن يكون النصل أو المصحف أو الفصوص قيمته الثلثان أو أكثر والحلية قيمتها الثلث أو أقل»(
).
- وعند الشافعية الضابط: أن يكون البياض مختلطا بالسواد بحيث لا يمكن للعامل القيام بالمساقاة إلا مع البياض. ولهم في اشتراط القلة وجهان، الأصح أنها ليست بشرط. ودليلهم:

1. حديث ابن عمر في معاملة النبي ( أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، وتأولوه على البياض يكون مختلطا لا يمكن تمييزه عن السواد، وقالوا: قد يجوز في توابع العقد ما لا يجوز أن يفرد بالعقد؛ كالحمل واللبن في الضرع يجوز بيعهما تبعا ولا يجوز بيعهما مفردا(
).
2. أن الضرورة داعية إلى المخابرة عليه إذا كان تبعا؛ لئلا يفوت العمل فيه بغير بدل، ولا تدعو الضرورة إلى إفراده بالعقد(
).
ثم اختلفوا في مسألة أخرى لها علاقة بالإلحاق وهي:
هل يشترط في جواز زرع البياض إذن صاحبه؟

يرى المالكية أن البياض القليل إذا سكت عنه في عقد المساقاة، يلغى للعامل، فله أن يزرع فيه بذره بدون إذن، ويكون الزرع كله له(
).

ودليلهم:

مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله ( قال ليهود خيبر يوم فتح خيبر: «أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم». 

وجه الاستدلال أن النبي ( سكت عن زرع البياض وتركه لهم وهذا أولى من أن يكون البياض بينهما فيحصل ما نهي عنه من كراء الأرض ببعض ما يخرج منها(
). 

وقالوا أيضا إن لفظ المساقاة إنما يختص بالثمار وما كان من الأرض على وجه التبع، فهو للعامل كالمراح والمسكن وغير ذلك(
).

وخالفهم في ذلك الحنابلة(
)والحنفية وكذلك الشافعية(
)لم يقولوا بالإلحاق هنا واشترطوا إذن صاحب الأرض. فإن زرع البياض بدون إذن، كان حكمه حكم الغاصب.

واستدلوا بما يلي:

1. حديث عمرو بن يثربي عن النبي ( : «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه»(
).

2. أن زرع البياض لم يتناوله العقد فلم يدخل فيه كما لو كانت أرضا مفردة. 
وأجابوا عن قول المالكية بالتبعية بأن العقود لا يدخل فيها إلا المسمى بها، وليس كل ما صح دخوله فيها تبعا بشرط دخل فيها بغير شرط كالثمرة المؤبرة تتبع النخل بشرط ولا تتبعها بغير شرط(
).

الراجـــح :

سبق في بيان حكم المساقاة والمزارعة أن الراجح جوازهما، كما هو مذهب الحنابلة والحنفية، وبناءً عليه فلا إلحاق، والبياض الذي يكون في أرض المساقاة يبقى على الأصل فلا يجوز للعامل زرعه إلا بإذن صاحبه. والله أعلم.
المبحث الثامن

إلحاق الأقل بالأكثر فيما ينبت أو لم ينبت من غرس الغارس

صورة المسألة : إذا دفع الرجل أرضه للعامل مغارسة بجزء من الأرض والشجر فغرسها العامل وقام على إصلاحها حتى حان موعد القسمة  فلو نبت منها اليسير وبلغ الحد المشترط ومات أكثرها أو ثبت منها الكثير ويبس أقلها فما الحكم ؟ 

تمهيد : المغارسة دفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجرا، وهي عند المالكية على ثلاثة أنواع(
): 

الأول: إجارة محضة: وهو أن يغرس له بأجرة معلومة. 

الثاني: جعل محض: وهو أن يغرس له شجرا على أن يكون له نصيب في ما ينبت منها خاصة. 

الثالث: أصل بنفسه أخذ بشبه من الإجارة والجعل معا: وهو أن يغرس له شجرا على أن يكون له نصيب من الأرض والشجر معا. ويشترط لجوازه عند المالكية خمسة شروط: 

1. أن يغرس فيها أشجارا ثابتة الأصول كالنخل والقطن ونحوه مما يمكث في الأرض سنين ولا تصح في بقل وزرع ونحوه مما يزرع كل سنة ولا يمكث .
2. أن تتفق أصناف الأجناس أو تتقارب في مدة إطعامها فإن اختلفت اختلافا متباينا لم يجز.

3. أن لا يضرب لها أجل إلى سنين كثيرة، فإن ضرب لها أجل إلى ما فوق الإطعام لم يجز، وإن كان دون الإطعام جاز، وإن كان إلى الإطعام فقولان. 
4. أن يكون للعامل حظه من الأرض والشجر، فإن كان له حظه من أحدهما خاصة لم يجز إلا إن جعل له مع الشجر مواضعها من الأرض دون سائر الأرض. 
5. أن لا تكون في الأرض وقف؛ لأن المغارسة كالبيع. 
ومسألة هذا المبحث تندرج تحت النوع الأخير.
تقرير مذهب المالكية:

اختلف المالكية في إلحاق اليسير بالكثير فيما نبت أو لم ينبت من غرس الغارس على قولين: 

القول الأول: أن القليل تبع للكثير فإن كان الذي حيي منها ونبت جلها وأكثرها فالأرض وما فيها بينهما ولا يضره ما مات منها، وإن كان الذي مات أكثرها لم يكن له فيما نبت من ذلك اليسير شيء، إلا أن يكون له قدْرٌ و بالٌ  وإن كان الأقل، فلا يكون تبعا ويثبت حقه فيما ثبت ويبطل مما مات ويبس. 

وهذا هو المشهور في المذهب وهو قول سحنون ورواية حسين بن عاصم(
) في سماعه عن ابن القاسم في العتبية، وهو مبني على أن المغارسة أصل متردد بين الإجارة والجعل فهي تشبه الإجارة في لزومها بالعقد وتشبه الجعل من جهة أن الغارس لا يستحق شيئا إلا بعد ثبوت الغرس وبلوغه الحد المشترط(
). 

القول الثاني: أن القليل لا يتبع الكثير في ذلك بل إن حقه يثبت في اليسير الذي نبت وبلغ الحد المشترط ويبطل من اليسير الذي مات ولم يبلغ الحد المشترط. وهذا رواية أصبغ(
) في سماعه عن أشهب وابن القاسم كما في العتبية. وهو مبني على أن المغارسة في الأرض على جزء منها لا تجوز إلا على وجه الجعل الذي لا يلزم المغارس المضي فيه(
). 

أقوال بقية المذاهب : 

مقتضى مذهب الشافعية فساد المعاملة في هذه الصورة، لأنهم منعوا المزارعة في بياض الأرض على جزء مما يخرج منها كما تقدم في المبحث السابق. 
وأما الحنفية والحنابلة، فإنهم منعوا هذه الصورة وعلل الحنفية ذلك بثلاثة أوجه وافقهم الحنابلة في الأول منها: 

1. أنه اشترط الشركة فيما هو موجود قبل الشركة وهو الأرض، وعليه اقتصر صاحب الهداية وقال إنه أصحها(
). وقال ابن قدامة: لأنه اشترط اشتراكهما في الأصل، كما لو اشترط في المضاربة اشتراكهما في رأس المال وكما لو اشترط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما(
). 

2. أنه نظير من استأجر صباغا ليصبغ ثوبه بصبغ نفسه على أن يكون نصف المصبوغ للصباغ فإن الغراس آلة تجعل الأرض بها بستانا كالصبغ للثوب، فإذا فسدت الإجارة بقيت الآلة متصلة بملك صاحب الأرض وهي متقومة فيلزمه قيمتها كما يجب على صاحب الثوب قيمة ما زاد الصبغ في ثوبه وأجر عمله. 
3. أنه جعل نصف الأرض عوضا عن جميع الغراس ونصف الخارج عوضا لعمله فصار العامل مشتريا نصف الأرض بالغراس المجهول فيفسد العقد، فإذا زرعه في الأرض بأمر صاحبها فكأن صاحبها فعل ذلك بنفسه فيصير قابضا ومستهلكا بالعلوق فيجب عليه قيمته وأجر المثل(
).
الراجـــح :

جواز هذه الصورة كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم(
) وأنها من باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المالك هذا بماله وهذا بعمله وما رزق الله بينهما. 

قال ابن القيم: «وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الإجارة حتى قال شيخ الإسلام: هذه المشاركات أحل من الإجارة لأن المستأجر يدفع ماله وقد يحصل له مقصوده  وقد لا يحصل، فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على خطر إذ قد يكمل الزرع وقد لا يكمل، بخلاف المشاركة فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء، إن رزق الله الفائدة كانت بينهما، وإن منعها استويا في الحرمان، وهذا غاية العدل، فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات»(
).

 ونقل المرداوي عن الشيخ تقي الدين أنه قال: قياس المذهب صحتها(
).

ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن لرب الأرض فسخ العقد إذا لم يوف العامل بالشرط وتعطل ما في الأرض من الغرس، وإذا فسخ العامل أو كانت فاسدة فلرب الأرض أن يتملك نصيب الغارس بقيمته إذا لم يتفقا على قلعه(
).

المبحث التاسع

إسقاط العمل بإطعام أكثر الغرس

صورة المسألة : إذا دفع الرجل أرضه للعامل مغارسة إلى الإطعام ثم اختلفت الأشجار في الإطعام فما الحكم ؟ 

تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية في جواز تحديد المغارسة بالإطعام على قولين، المشهور منهما الجواز؛ قال ابن القاسم في التعليل لذلك: «الإثمار معروف قدره وإنما يختلف منه الشيء اليسير فلا يحمل الناس على الخاص وإنما يحملون على العام»(
). 

وعلى القول المشهور قال المالكية: «إذا حددت المغارسة بالإطعام وأطعم الشجر كله أو أكثره، فالذي لم يطعم تبع لما أطعم، ويسقط العمل عن العامل في الجميع، ويستحق ما شرط له، وكان له أن يقسم. وإن أطعم الأقل، فإن كان إلى ناحية سقط العمل فيه ولزمه العمل في غيره، وإن كان مختلطا لزمه العمل في الجميع»(
). 

تقرير بقية المذاهب : 

تقدم في المبحث السابق أن الحنفية والشافعية والحنابلة يمنعون المغارسة بجزء من الأرض والشجر وهذه المسألة متفرعة عنها فلا ترد عندهم، وأما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فلم أقف لهم على قول في هذه المسألة والله أعلم. 
المبحث العاشر

ثبوت الثمرة للبائع بإبار أكثر الحائط

صورة المسألة : إذا باع الرجل حائطه وفيه نخل قد أبر(
) بعضه دون بعض، فما الحكم ؟ 

تقرير مذهب المالكية فيها :

يرى الإمام مالك وأصحابه أن الثمرة المؤبرة إذا بيع أصلها فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع(
) عملا بظاهر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال:«من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»(
). 

فإذا أبر بعضه دون بعض فإن الأقل تبع للأكثر شائعا كان أو غير شائع(
). 

وإن كان متناصفين أو متقاربين فلا يخلو الأمر من حالتين: 

الأولى: أن يكون المؤبر على حدة وغير المؤبر على حدة، فللبائع ما أبر، وللمشتري ما لم يؤبر. وهو قول المخزومي(
) وحكى ابن زرقون(
) اتفاق المالكية على القول به(
)، ووجهه أن النخل مما يمكن تبعيضه ونماء كل شيء من ذلك متميز وقد تساويا فلم يكن أحدهما تبع للآخر فكان لكل قسم حكم نفسه(
). 

الثانية: أن يكون ذلك مختلطا شائعا في كل نخلة، ففي المذهب أربعة أقوال: 

القول الأول: يخير البائع بين تسليم الحائط بثمرته للمبتاع أو يفسخ العقد، وهو قول ابن القاسم ورواية سحنون عنه في العتبية وقول ابن المواز ونقل زروق عن ابن العطار(
) أن القضاء به(
) لوقوع الضرر بالشركة في هذه الصورة. 

القول الثاني: يفسخ البيع إلا أن يشترط المبتاع الثمرة، وهذا قول لابن القاسم وسحنون، حكاه عنهما الفضل(
) تخريجا، كما نبه على ذلك ابن رشد؛ لأن العقد بدون الشرط ينعقد على فسادِ المنازعة ، فالجميع للمشتري تغليبا لنقل العقد(
).

ولأنه إذا كان ما لم يؤبر له حكم يخالف حكم ما أبر وكانا متساويين ولم يكن أحدهما تبعا للآخر، لم يجز في ذلك مطلق العقد لأنه لا يتميز به حق المبتاع من حق البائع ولا يجوز أن يشترط البائع نصيب المبتاع؛ لأنه لا يجوز للبائع أن يشترط ما لم يؤبر، فلم يبق إلا أن يشترط المبتاع نصيب البائع من المؤبر وهو جائز بنص الحديث(
).  

القول الثالث: أن الثمرة كلها للمشتري والمؤبر تبع لغير المؤبر وهو قول محمد بن دينار، ووجهه أن فصل الثمرة ومعرفة تساويهما أمر يشق ويبعد فوجب أن يكون ما يجوز استثناؤه تبعا لما لا يجوز استثناؤه(
). 

القول الرابع: أن الثمرة كلها للبائع وما لم يؤبر تبع للمؤبر وهو قول ابن حبيب(
) وروايته في الواضحة وهو المشهور في المذهب(
)، ووجهه أن هذا المعنى ينقل حكم الثمرة في جواز فصلها عن الأصل بالبيع فوجب أن يكون ظهور بعضه كظهور جميعه في ذلك الحكم أصله الإزهاء(
)، وعلل له القرافي تغليبا للاستصحاب(
). 

أقوال بقية المذاهب : 

يرى الحنفية أن الرجل إذا باع أرضه دخل في البيع الشجر دون ثمرته ويقال للبائع اقطع الثمرة وسلم المبيع؛ لأنه يجب عليه تسليم المبيع إلى المشتري عملا بمقتضى البيع ولا يمكن ذلك إلا بالتفريق فيجب عليه ذلك إلا أن يشترط المشتري الثمرة فتدخل في البيع؛ لقوله (: «من اشترى نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع»(
)، ولم يفرقوا بين المؤبر وغير المؤبر(
). 

وذهب الشافعية(
) وابن حامد من الحنابلة وحكى رواية عن الإمام أحمد(
) أن غير المؤبر تبع للمؤبر مطلقا، فتكون جميع الثمرة للبائع ولو كان المؤبر نخلة واحدة. 

ووجهه أن القول بإفراد كل من المؤبر وغيره بالحكم يؤدي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي، فكان غير المؤبر تبعا للمؤبر؛ لأن الباطن يتبع الظاهر وليس العكس، كحمل البهيمة يكون للمشتري ما لم تلد فإذا ولدت كان للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وكما جعلنا أساس الدار تابعا لظاهرها في تصحيح العقد ولم نجعل ظاهرها تابعا لباطنها في إفساد البيع(
). 

وقال ابن حامد يقاس تأبير بعض الحائط على تأبير بعض النخلة، فإنه لا خلاف في أن تأبير بعض النخلة يجعل جميعها للبائع(
). 

وذهب الحنابلة في المنصوص أن ما أبر يكون للبائع وما لم يؤبر للمشتري عملا بظاهر الحديث ولأن النوعين يتباعدان ويتميز أحدهما من الآخر ولا يخشى اختلاطهما واشتباههما، فبقي كل على حكمه كما لو كان من جنسين(
). 

قال ابن قدامة: «فإن بيعت النخلة وقد أبرت كلها أو بعضها فاطلعت بعد ذلك فالطلع للمشتري؛ لأنه حدث في ملكه فكان له كما لو حدث بعد جزاز الثمرة، ولأن ما أطلع بعد تأبير غيره لا يكاد يشتبه به لتباعد ما بينهما»(
).

الراجــح :
الأظهر عندي ما ذهب إليه المالكية، أن القليل تبع للكثير؛ لأن ذلك معتبر في كثير من الأحكام، ولدفع ضرر المشاركة واختلاف الأيدي. فإن تساويا أو تقاربا، وكان كل نوع على حدة، فكل على حكمه؛ لعدم المرجح، ولانعدام أسباب التنازع بتميز كل نوع على حدة. وإن كان ذلك مختلطا، كان غير المؤبر تبعا للمؤبر؛ استصحابا لبقاء الملك، ودفعا لضرر المشاركة المفضي للتنازع، وقياسا على الإزهاء، والله أعلم.
المبحث الحادي عشر

حوز الأب أكثر الوقف أو الهبة لصغار بنيه يصحح الحوز في الجميع

صورة المسألة : إذا حبس الأب أو وهب لبنيه الصغار مالا معروفا بعينه كالدار والعقار والدابة وحازه لهم واستغل بعضه لنفسه حتى مات، فما الحكم؟

تقرير مذهب المالكية : 

يرى المالكية أن الأب إذا حبس أو وهب لبنيه الصغار دارا أو نحوها مما يعرف بعينه من الأموال واستمر يسكن في اليسير منها حتى مات جاز العقد في جميعها واليسير عندهم الثلث فما دونه. وإن سكن أكثرها بطل العقد في جميعها ورجعت للورثة. وإن سكن النصف جاز العقد وصح فيما لم يسكن وبطل فيما سكن(
). 

وهذه المسألة عندهم متفرعة على عدة مسائل:

الأولى: أن الحيازة أو القبض شرط لتمام التملك بالهبة أو الحبس، فلو مات الواهب أو المحبس قبل حيازة الهبة أو الوقف، بطل العقد فيهما ورجعت العين إلى الورثة(
).

الثانية: أن حيازة الأب الهبة أو الوقف لأبنائه الصغار جائزة في كل ما يتصرف به عليهم(
). 

الثالث: أن الأب إذا وهب لبنيه الصغار أو حبس عليهم مالا معروفا بعينه كالدار والعقار والدابة جاز له أن يتولى طرفي العقد ويصح قبضه لهم من نفسه بشرط أن يكون تصرفه في ذلك لولده فلا يسكن ولا يلبس ولا يستغل شيئا من ذلك لنفسه ولا يركب الدابة التي وهبها لولده إلا كما يركبها الأجنبي المستعير فإن ركبها كما كان يركبها بطلت الهبة(
).

فإذا حبس الوالد أو وهب لبنيه الصغار دارا واستمر يسكن فيها حتى مات بطل العقد في الهبة والحبس ورجعت الدار للورثة لعدم حصول شرط القبض المعتبر بسبب استمرار تصرف الوالد فيها واستغلالها لنفسه.

وإن سكن بعضها وعزل بعضها فقد اجتمع في الدار تصرف من الوالد لنفسه يقتضي بطلان القبض والعقد، وتصرف منه لولده يقتضي صحة الحيازة والعقد فكانت العبرة بالأكثر والقليل تبع له. والقليل عندهم الثلث فما دونه.

فإن سكن أكثرها بطل عقد الهبة والحبس في جميعها. 

وإن سكن اليسير منها صح القبض وجاز العقد في جميعها.

وإن سكن نصفها صح القبض وجاز العقد في النصف الذي لم يسكنه وبطل في النصف الذي سكنه؛ وذلك عملا بمقتضى التصرفين لعدم المرجح.

آراء بقية المذاهب : 

تختلف أحكام الوقف والهبة في هذه المسألة عند بقية المذاهب.

أما الوقف فإن هذه المسألة لا ترد عند بقية المذاهب؛ وذلك لأن القبض فيه ليس شرطا عند الحنابلة(
) والشافعية(
) وأبي يوسف من الحنفية(
) وهو لازم عندهم بمجرد اللفظ ولا يجوز الرجوع فيه. ومحمد بن الحسن وإن كان يوافق المالكية في اشتراط القبض لكن القبض المعتبر عنده يكون بتسليم الوقف إلى من يتولاه(
)، والأب هنا تولاه بنفسه. وهو يشترط أيضا لصحة الوقف أن يكون مؤبدا(
) والأب هنا أوقفه على غير مؤبد؛ لأن أولاده الصغار لهم أجل ينتهي به استحقاقهم للوقف.

وعلى قول أبي حنيفة باشتراط الوصية لصحة الوقف بأن يقول إذا مت فقد أوقفته وإلا بقي على ملك الواقف ويورث بعده(
). فإن هذه المسألة لا ترد عنده كذلك. 

فعلى قول الحنابلة والشافعية وأبي يوسف من الحنفية الوقف صحيح ولازم وهو للأبناء وإن استمر الأب يسكن فيه. 

وعلى قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الوقف لم يصح والدار مازالت على ملك الأب وتورث بعده.

وأمّا الهبة، فقد اتفق الشافعية والحنفية والحنابلة في رواية مع المالكية في اشتراط القبض لتمامها(
). وفي الرواية الأخرى للحنابلة أن القبض لا يشترط فيما لا يكال ولا يوزن من الهبة فإنها تلزم بمجرد العقد(
). وكذلك اتفقوا على أن حيازة الأب لأبنائه الصغار جائزة في كل ما يتصرف به عليهم وأنه يجوز للأب إذا وهب لبنيه الصغار هبة أن يتولى طرفي العقد ويقبض لهم(
).

واتفقوا كذلك أن الإشهاد يقوم مقام القبض في هبة الأب لولده الصغير(
) ولكن هذه المسألة لا ترد عند غير المالكية لما يلي: 

أما الحنابلة والشافعية فإن هبة الأب الدار لولده الصغير صحيحة وجائزة والإشهاد فيها قد قام مقام القبض ومجرد استعماله للدار لا يعد رجوعا في الهبة؛ لأنه لا يثبت الرجوع عنها عند الشافعية والحنابلة في وجه إلا بالقول الصريح(
). وللحنابلة وجه آخر، إن أخذ الأب ما وهبه ومات ودلت القرائن على أنه نوى الرجوع كان رجوعا وأما مجرد الأخذ والاستعمال فليس رجوعا عندهم(
).

وأما الحنفية فإن هذه المسألة لا ترد عندهم؛ لأن الهبة هنا لم تصح؛ لأنهم يشترطون في صحة الهبة أن تكون متميزة عن غير الموهوب فلو وهب دارا فيها متاع للواهب وقبضها فإنه لا يجوز ولا يزول الملك عن الواهب إلى الموهوب له مطلقا؛ لأن الموهوب غير متميز فيكون بمنزلة هبة المشاع(
).
المبحث الثاني عشر

استحقاق(
) الأقل من المبيع أو وجود العيب به لا يوجب الردّ 

صورة المسألة : من اشترى أشياء في صفقة واحدة مثل جماعة حيوان أو عروض أو دور في صفقة ثم استحق بعضها أو وجد به عيب، فما الحكم؟

تقرير مذهب المالكية : 

يرى المالكية أن العيب أو المستحق إن كان يسيرا وأقل ذلك ، ردَّ المعيب أو المستحق فقط بحصته من الثمن. وإن كان العيب أو المستحق أكثر المبيع ووجه الصفقة(
) كان بالخيار بين الإمساك وإمضاء العقد ولا شيء له، أو رد الجميع وأخذ الثمن كله(
).

هذا من حيث الجملة وتفصيل مذهبهم كالآتي(
): 

المبيع إما أن يكون معينا أو شائعا. والمعين إما مثلي أو متقوم. والشائع إما ينقسم أو لا ينقسم. فهذه أربع حالات:

الحالة الأولى: أن يكون المبيع معينا مقوّما مثل العبيد والحيوان مما تختلف قيمة أفراده، فإن كان المعيب أو المستحق منه قليلا دون وجه الصفقة، فالصفقة لازمة في الباقي، ويرجع المشتري على البائع بقيمة ما رد من الثمن.

وإن كان وجه الصفقة وأكثرها، فلا يجوز له التمسك بالأقل بحصته من الثمن؛ لأن ذلك مثل ابتداء شرائه بثمن مجهول.

الحالة الثانية: أن يكون المبيع معينا مثليا من مكيل أو موزون أو معدود، فإن كان المعيب أو المستحق هو الأقل(
)، فيلزمه التمسك بالباقي بحصته من الثمن؛ لأن الأصل لزوم العقد والقليل تبع للكثير؛ لأنه لا يخل بمقصود العقد.

وإن كان المعيب أو المستحق أكثر المبيع، فيخير المشتري بين التمسك بما بقي بحصته من الثمن؛ لأنه حقه في العقد وحصته من الثمن معلومة، وبين رد الجميع لذهاب المقصود منه وهو جل المنفعة.

الحالة الثالثة: أن يكون المبيع شائعا ينقسم كالثلث والربع متخذا للغلة، فإن كان المستحق أو المعيب هو الأقل، فيلزمه العقد فيما بقي أو سلم مع الرجوع بقيمة ما رد من الثمن على البائع.

وإن كان المستحق أو المعيب هو الأكثر، فيخير المشتري بين التمسك بالباقي مع الرجوع بقيمة ما رد من الثمن، وبين رد الجميع واسترجاع الثمن كاملا. 

الحالة الرابعة: أن يكون المبيع شائعا لا ينقسم وليس متخذا للغلة، ففي هذه الحالة لا يفرق بين القليل والكثير، والمشتري مخير فيها بين رد الجميع لضرر الشركة، أو التمسك بالباقي مع الرجوع بقيمة المردود من الثمن؛ لأن حصته معلومة بغير تقويم، فلا يكون الثمن مجهولا ويستصحب العقد بحسب الإمكان.

آراء بقية المذاهب : 

اختلفت مذاهب بقية الأئمة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

الأول: مذهب الحنفية وهو التفريق بين المقبوض وغير المقبوض، فإن كان ثبوت الاستحقاق والقيام بالعيب حصل قبل قبض المبيع أو جزء منه، فالمشتري مخير بين الرد وإمساك الباقي بحصته من الثمن؛ لتفريق الصفقة على المشتري بسبب الاستحقاق قبل تمام العقد. وإن كان ثبوت ذلك حصل بعد قبض جميع المبيع فينظر فيه: 

فإن كان يورث عيبا في الباقي؛ فإنه يخير المشتري في الباقي بين رده أو إمساكه بحصته من الثمن. 

وإن كان لا يورث عيبا في الباقي فإنه يلزم المشتري أخذ الباقي بحصته من الثمن، وليس له خيار؛ إذ لا ضرر عليه في التبعيض(
).

الثاني: مذهب الحنابلة في المعتمد والشافعية في قول أن البيع صحيح في البعض الذي لم يستحق وللمشتري الخيار بين إمساك ما صح فيه بقسطه ورده لتبعض الصفقة عليه(
).

الثالث: مذهب الشافعية والحنابلة في وجه أن البيع باطل في الجميع؛ لأن فيه تفريق الصفقة. ولا يرد قهرا بعض ما بيع صفقة وإن لم ينقص الباقي، ولأن الصفقة جمعت حلالا وحراما فبطلت كلها تغليبا لجانب الحرمة، ولأن الصفقة إذا لم يمكن تصحيحها في جميع المعقود عليه بطلت في الكل كالجمع بين الأختين وبيع درهم بدرهمين(
).

الراجــح : 

القول الثاني البيع صحيح في البعض الذي لم يستحق أو الذي سلم من العيب والمشتري مخير بين إمساكه بقسطه من الثمن وبين رده لتبعض الصفقة عليه؛ لأن العقد وقع على شيئين بطل في أحدهما، فليس بطلانه في الآخر بأحق من تصحيحه لعدم الموجب لفسخه مع كمال شروط البيع فيه.

وأما قياس من قال ببطلان الجميع فمردود؛ لأن الدرهمين والأختين ليس واحد منهما أولى بالفساد من الآخر فلذلك فسد العقد فيهما، وهنا بخلافه.

وأما تفرقة الأحناف قبل القبض وبعده فهو تحكم.

وأما تفرقة المالكية بين المعين والشائع وقولهم بذهاب المقصود من العقد أو وجوده فليس بقائم لتنوع مقاصد العاقدين في عقودهم فجعل الخيار في ذلك للمشتري أولى؛ لأنه أدرى بتحقق مقصوده وعدمه؛ ولأن البيع لا يصح إلا عن تراض، فكيف يلزم بصفقة تعيب أو استحق بعضها ولو كان قليلا إذا لم يرض بتفريق الصفقة عليه. فصار القول بالخيار للمشتري في ذلك أولى بالصواب والله أعلم. 
المبحث الثالث عشر

بيان الرابط بين هذه المسائل

نقل القرافي عن العبدي أن نظائر إلحاق الأقل بالأكثر اثنا عشر مسألة(
) . وهي مذكورة في نظائر أبي عمران ، ما عدا مسألة الحكرة والإدارة في مال الزكاة .

والرابط بينها أنها مسائل اختلف فيها في المذهب ، هل يتبع الأقل فيها الأثر أم لا ؟ قال المقري: قاعدة: المشهور في المذهب أن الأقل يتبع الأكثر ، فإذا نظم الحلي بالجواهر وكان في نزعه فساد ، فقيل يتبع الأقل الأثر وقيل لكل حكم نفسه . ولهذا نظائر وهو من باب التقديرات ؛ لأنه يقدر الأقل كالعدم(
).
وفرع الونشريسي نظائر هذا الفصل على قاعدة: الأتباع ، هل يعطى لها حكم متبوعاتها ، أو حكم أنفسها ؟ وزاد عليها فروعا كثيرة(
) . ومعلوم أن صياغة القاعدة بصيغة الاستفهام ، مشعر بحصول الاختلاف في الفروع المندرجة تحتها ، وأن الراجح فيها مختلف .

الفصل السابع
نظائر التسوية بين القليل والكثير 
وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول : حكم الشاة المصراة.

المبحث الثاني : حكم الحالف بنحر ولده.

المبحث الثالث : حكم المؤخر قضاء رمضان سنة أو أكثر. 

المبحث الرابع : حكم الوطء في نهار رمضان مرة أو أكثر.

المبحث الخامس : حكم الحنث في يمين أو أيمان متعددة على شيء واحد.

المبحث السادس : حكم قذف الواحد أو الجماعة.

المبحث السابع : حكم التطيب في الحج مرة أو أكثر.

المبحث الثامن : حكم الحالف بصدقة ماله مرة أو أكثر. 

المبحث التاسع : غسل الإناء سبعا من ولوغ كلب أو أكثر.

المبحث العاشر : بيان الرابط بين هذه النظائر. 
المبحث الأول
حكم الشاء المصراة

صورة المسألة : من اشترى من بهيمة الأنعام اثنتين أو أكثر في صفقة واحدة فوجدها مصراة ، فهل يرد مع كل واحدة صاعا أم يكفيه صاعا عن الكل؟ 

تمهيد: 

يرى جمهور أهل العلم(
) أن من اشترى شاة مصراة ، فهو بالخيار بين أن يمسكها أو يردها وصاعا من طعام ، خلافا لأبي حنيفة ومحمد(
) رحم الله الجميع وذلك لحديث أبي هريرة ( عن النبي (: « لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر»(
). 

ثم اختلفوا فيما لو اشتملت الصفقة على أكثر من مصراة على قولين . 

تقرير مذهب المالكية : 
اتفق المالكية أن المشتري لأكثر من مصراة في عقود مختلفة وأراد ردها فإنه يغرم عن كل مصراة صاعا من تمر أو طعام . 

واختلفوا فيما لو اشتريت في عقد واحد على قولين(
): 

القول الأول: أنه يغرم عن الجميع صاعا واحدا ، وهو قول أكثر المالكية وانتصر له أبن عبد البر وحكى الدسوقي : أنه المعتمد. لكن ابن زرقون الأندلسي ذكر أنه ليس عليه العمل . 

القول الثاني: أنه يغرم لكل شاة مصراة صاعا ، وهذا قول ابن الكاتب ورجحه اللخمي وابن يونس وابن رشد . 

آراء بقية المذاهب : 

وافق قول متأخري الشافعية(
) والحنابلة(
) القول الثاني عند المالكية أن الصاع يتكرر فيغرم مع كل بهيمة مصراة صاعا ولم يوجد لهم عند المتقدمين منهم نص في المسألة. 

الأدلـــة : 

أدلة القول الأول: استدل للمعتمد في المذهب بما يلي: 

3. ظاهر اللفظ السابق لحديث أبي هريرة .  

4. ظاهر لفظ البخاري : « من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ، ففي حلبتها صاعا من تمر»(
)
        وجه الاستدلال منهما أنها جاءت بلفظ الجمع " الإبل- الغنم" وجعل في مقابل حلبها جميعا صاعا واحدا(
) .
5. أن قيمة اللبن غير معتبرة ، وتحديد النبي ( الصاع في الإبل والبقر والغنم مع علمه بالتفاوت الكبير بينها في الدر ، دليل على أنه تعبدي ، فلا يتعدد بتعدد المصراة إذا كانت في صفقة واحدة ؛ لأنه غاية ما يفيده العدد كثرة اللبن ، وهي غير معتبرة(
).  
أدلة القول الثاني: استدل أصحابه بألفاظ الحديث الواردة بلفظ المفرد منها : 

1. لفظ همام بن منبه عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : «إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة ، أو شاة مصراة ، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر»(
) 

وجه الاستدلال منها أن الصاع قد ثبت في الشاة ، فيتكرر بتكررها(
). 

وأجابوا عن الاستدلال بالألفاظ الواردة بالجمع بأن الضمير في قوله «بعد أن يحتلبها» وقوله « ففي حلبتها» على الواحدة منها(
). 

2. أن الأصل مساواة البدل للمبدل وخولف اللبن لعدم انضباطه وتمييزه عن لبن المشترى . أما عدد الشياه فمنضبط فيبقى على الأصل(
). 
3. أن ما جعل عوضا عن الصفقتين ، وجب إذا كان في صفقة  واحدة، كأرش العيب(
). 

الراجــــح : 
والذي أميل إليه أن القول الثاني هو الراجح ؛ لأن استدلال القولين بألفاظ مختلفة لحديث الواحد، وألفاظ الجمع فيها إجمال في عود الضمير ، حيث يحتمل أن يعود على الجمع ، ويحتمل أن يعود على الواحدة. وألفاظ الواحدة صريحة غير محتملة ، فتعين تقديمها وجعلها مبينة للإجمال في عود الضمير ومفسرة لألفاظ الجمع . 

ثم هو أقرب إلى عدل الشريعة لأن اغتفار الغبن اليسير - المتحقق في مقابلة لبن المصراة الواحدة بالصاع من التمر - معهود في الشرع ، وأما اغتفار الغبن الكثير ، المتحقق في مقابلة الصاع الواحد بلبن عشر مصراة أو أكثر ، فبعيد ولا سيما مع إمكان اعتباره بالعدد . والله أعلم . 
المبحث الثاني
حكم من حلف بنحر ولده

صورة المسألة : إذا حلف رجل أو نذر أن يذبح ولدا له أو أكثر ، فهل عليه كفارة ؟ وهل تتعدد بعددهم ؟  

تقرير مذهب المالكية : 
مشهور مذهب المالكية فيمن نذر أو حلف أن ينحر ولده التفصيل الآتي(
) : 

- إن قصد القتل المحرم أو لم ينو شيئا ولم يذكر شيئا يكون قرينة تدل على قصده، فهذا نذر أو حلف على معصية لا ينعقد ولا يجب عليه فيه شيء إلا الاستغفار والتوبة . 

- وإن نوى الفداء بهدي ، أو وجدت قرينة تدل على قصده ، كأن يذكر مقام إبراهيم أو قصته مع ولده ، وجب عليه الهدي يذبح بمكة وأفضله بدنة ثم بقرة وتجزئ فيه الشاة . 

- فإن أراد بيمينه أو نذره عددا من أولاده ، فالمعتمد في المذهب أنه يهدى عن كل واحد منهم هديا ، وهو قول ابن القاسم . وقيل يجزيه هدي واحد لجميعهم . 

آراء بقية المذاهب : 

اختلفت آراء بقية المذاهب في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنه نذر معصية فلا يجب فيه شيء من غير تفصيل ، وهو قول الشافعي(
) وأبي يوسف(
) ورواية عن مالك(
) .  

القول الثاني : أنه نذر أو حلف على معصية فتجب كفارة يمين واحدة ولو تعدد أولاده ، وهو قول الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه هي المذهب(
)، وحكى رواية عن مالك(
). 

القول الثالث : يجب على من نذر أو حلف بنحر ولده ذبح كبش يتعدد بعدد أولاده ، وهو قول أبي حنيفة(
) ومحمد بن الحسن والرواية الثانية عند الحنابلة نص عليها الإمام(
) . 

الأدلـــة : 

أدلة القول الأول: استدل من قال نذر المعصية لا يجب فيه شيء بعدة أدلة منها: 

6. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»(
) .  

7. حديث ابن عباس ( قال : «بينما النبي ( يخطب إذا هو برجل قائم ، فسأل عنه ، فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم . فقال النبي ( :« مره فليتكلم وليستظل وليقعد ، وليتم صومه»(
). 
قال الإمام مالك : "ولم أسمع أن رسول الله ( أمره بكفارة وقد أمره رسول الله ( أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية"(
).
ولعل مراد الإمام مالك أنه لم يسمع بحديث ثابت عنده وقد روي في ذلك حديث عمران وأبي هريرة قال فيهما ابن عبد البر: "حديثان مضطربان لا أصل لهما عند أهل العلم بالحديث"(
). 
أدلة القول الثاني: استدل أصحابه بأن نذر المعصية تجب فيه كفارة يمين بما يلي : 

4. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ( قال: «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين»(
). 

5. حديث عقبة بن عامر(
) عن رسول الله ( قال: «كفارة النذر كفارة يمين»(
). 
وجه الاستدلال: أن الحديث دليل على أن النذر حكمه حكم اليمين فيكون من نذر ذبح ولده بمنزلة من حلف ليذبحن ولده(
). 
6. أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لامرأة نذرت أن تذبح ابنها:"لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك"(
).
أدلة القول الثالث: استدل أصحابه على إيجاب الكبش بأثر ابن عباس رضي الله عنهما قال:"من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح كبشا ثم تلا: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة((
). 

زاد في رواية عطاء:"ثم تلا: (وفديناه بذبح عظيم((
)(
).

قالوا: "وهو مذهب جماعة من الصحابة كعلي وابن عباس وغيرهما ومثله لا يعرف قياسا فيكون سماعا. ولأن إيجاب ذبح الولد عبارة عن إيجاب ذبح الشاة حتى لو نذر ذبحه بمكة بجب عليه ذبح الشاة بالحرم"(
). 

واستشهدوا لذلك بقوله ( : «أنا ابن الذبيحين»(
). أراد أول آبائه من العرب وهو إسماعيل عليه السلام وآخر آبائه حقيقة وهو عبد الله بن عبد المطلب سماهما ذبيحين ومعلوم أنهما ما كانا ذبيحين حقيقة فكانا ذبيحين بطريق الخلافة لقيام الخلف مقام الأصل.(
) 

ولأن الله أمر إبراهيم بذبح ولده وكان أمرا بذبح شاة وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه.(
)
الراجــــح : 
أن الحالف أو الناذر بذبح ولده إذا أراد قتله أو لم تكن له نية ، فهذا حلف أو نذر بمعصية فكفارته كفارة يمين لحديث عائشة ويؤيده عموم حديث عقبة بن عامر عند مسلم وأثر ابن عباس . ولا يتعدد بعدد ولده ؛ لأنها كفارة يمين واحدة. 

وإن نوى الفداء بكبش أو غيره لزمه ما نواه من الفداء؛ لأن القاعدة تقول أن الأمور بمقاصدها وهو إذا نوى الفداء صار نذر قربة فيلزمه. ويتعدد الفداء بعدد ولده إلا إذا زعم أنه نوى فداءً واحدا عن جميعهم . والله أعلم . 
المبحث الثالث
حكم المؤخر قضاء رمضان سنة أو أكثر

صورة المسألة : من فرط في قضاء رمضان حتى دخل رمضان الذي يليه ، فهل يلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ؟ وهل يتكرر ذلك بتكرر السنين ؟  

تقرير مذهب المالكية : 
يرى المالكية أن من فرط في قضاء رمضان إلى مثله ، أو حتى دخل عليه رمضان ثالث أو أكثر ، أطعم مدا لمسكين ، مع القضاء أو بعده ، ولا يتكرر المد بتكرر السنين. وإنما العبرة في لزوم المد إذا فرط في القضاء في شعبان الوالي لعام القضاء ، فمن اتصل مرضه برمضان الوالي لعام القضاء ، وفرط في العام الثاني حتى دخل رمضان السنة الثالثة، فإنه لا فدية عليه.(
)   

آراء بقية المذاهب : 

اتفقت مذاهب الأئمة الأربعة ، أن الفدية لا تجب على من أخر قضاء رمضان سنة أو أكثر لعذر.(
) 

وقال أبو حنيفة وأصحابه ، إن وجوب القضاء لا يتوقت ، ولا فدية عليه في تأخيره ، وإن كان لغير عذر.(
)
واتفق الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على القول بتحريم تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر ، وإيجاب الفدية فيه مع القضاء ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مدا.(
) 

ثم اختلفوا فيمن فرط وأخره حتى مضى رمضانان فصاعدا ، هل يتكرر المد عن كل يوم بتكرر السنين أم يكفي مد عن كل السنين على قولين : 

القول الأول : لا تكرر الفدية بتكرر السنين ، وهو قول المالكية(
) والحنابلة(
) وأحد الوجهين المشهورين عند الشافعية(
).  

القول الثاني : تتكرر الفدية بتكرر السنين وهو قول الشافعية في الأصح(
). 

الأدلـــة : 

أدلة الحنفية: استدلوا على قولهم بجواز تأخير القضاء سنة أو أكثر ، ولا فدية فيه بما يلي : 

8. قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر((
).  وجه الدلالة منها: أن الأمر بالقضاء مطلق عن تعيين بعض الأوقات دون بعض والتعيين يكون تحكما على الدليل فيجري على إطلاقه(
).

9. أن الفدية تجب خلفا عن الصوم عند العجز عن تحصيله ، عجزا لا ترجى معه القدرة عادة ، كما في حق الشيخ الفاني ، ولم يوجد العجز ؛ لأنه قادر على القضاء ، فلا معنى لإيجابها(
). 
أدلة الجمهور: استدل الجمهور على تحريم التفريط في قضاء رمضان إلى رمضان آخر بما يلي : 

7. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من شهر رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان(
). 
وفي لفظ عند مسلم: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله (، فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله ( حتى يأتي شعبان. 

وجه الدلالة فيه يؤخذ من حرص عائشة رضي الله عنها على القضاء في شعبان ، أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر ، ولو أمكنها لأخرته(
). 
8. أثر ابن عباس ( في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر ، قال: يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينا ويقضيه(
).  
9. أثر ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة ( قال: إن إنسان مرض في رمضان ثم صح فلم يقضه حتى أدركه شهر رمضان آخر فليصم الذي أحدث ثم يقضي الآخر ويطعم مع كل يوم مسكينا. قلت لعطاء: كم بلغك يطعم؟ قال: مدا زعموا(
). 
10. أثر عمر ( أنه قال: من صام يوما من غير رمضان وأطعم مسكينا ، فإنهما يعدلان يوما من رمضان(
). 
ونقل الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا  أعلم لهم فيه مخالفا(
)، وذلك بمثابة الإجماع. 

11. ولأن تأخير صوم رمضان عن وقته إذا لم يوجب القضاء أوجب الفدية كالشيخ الهرم(
). 
واستدل المالكية والحنابلة لنفي تكرر الفدية بتكرر السنين ، بأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب ، كما لو أخر الحج الواجب سنين ، لم يكن عليه أكثر من فعله(
). 


وقال الشافعية في وجه: لا يجب للثانية شيء ؛ لأن القضاء مؤقت بما بين رمضانين ، فإذا أخره عن السنة الأولى ، فقد أخره عن وقته فوجبت الكفارة . وهذا المعنى لا يوجد فيما بعد السنة الأولى ، فلم يجب بالتأخير كفارة ، كالحدود(
). 

واستدل الشافعية لمذهبهم في تكرر الفدية بتكرر السنين بأنه تأخير سنة فأشبهت السنة الأولى. ولأن الحقوق المالية لا تتداخل(
). 

الراجــــح : 
يظهر لي أن قول الجمهور بإيجاب الفدية من تأخير قضاء رمضان إلى مثله هو الراجح ؛ لإجماع الصحابة . وقول المالكية والحنابلة بنفي تكرر الفدية بالسنين أظهر، والله أعلم . 
المبحث الرابع

حكم الوطء في نهار رمضان مرة أو أكثر

صورة المسألة : من أفسد صومه بالجماع في نهار رمضان ، فقد وجبت عليه الكفارة ، فإذا عاد إلى الجماع مرة أخرى في نفس ذلك اليوم ، هل تتعدد عليه الكفارة بتكرر الجماع منه ؟
تقرير مذهب المالكية : 

يرى المالكية أن الوطء في يوم واحد من رمضان مرتين أو أكثر ، لا يوجب إلا كفارة واحدة ، ولو كفر قبل المعاودة(
).

وقال بعض القرويين: إن كفر عن الوطء الأول ، ثم وطئ فكفارة أخرى(
).

آراء بقية المذاهب : 

اتفق العلماء على أن من كرر الجماع في يوم من رمضان قبل أن يكفر ، فليس عليه إلا كفارة واحدة(
).

واختلفوا فيمن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه على قولين:

القول الأول: يوافقون المالكية أن الواجب عليه كفارة واحدة ، ولا تتكرر عليه بتكرر الوطء ، وهو قول الحنفية(
) والشافعية(
) ورواية عند الحنابلة(
).

القول الثاني: أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطء بعد التكفير، وهو مذهب الحنابلة(
).

الأدلــــة :
دليل القول الأول: أنه إنما أفسد يوما واحدا ، والوطء الثاني لم يصادف صوما صحيحا ، فلا يوجب كفارة ؛ لقصوره عن مورد الإجماع(
).

أن كمال الجناية باعتبار حرمة الصوم والشهر جميعا حتى أن الفطر في قضاء رمضان لا يوجب الكفارة لانعدام حرمة الشهر وباعتبار تجدد الصوم لا تتجدد حرمة الشهر ومتى صارت الحرمة معتبرة لإيجاب الكفارة مرة لا يمكن اعتبارها لإيجاب كفارة أخرى لأنها تلك الحرمة بعينها(
).

دليل القول الثاني: إن الصوم في رمضان عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها، فتكررت بتكرر الوطء إذا كان بعد التكفير ، كالحج .

ولأنه وطء محرم لحرمة رمضان فأوجب الكفارة كالأولى(
).

وأوردوا على دليل الجمهور مسألة من طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام فإنه تلزمه الكفارة مع أنه لم يهتك الصوم(
).

الراجـــح :

مذهب الجمهور ؛ لأن الوطء الثاني لم تتحقق فيه كمال الجناية ، وهي حصول الفطر به في نهار رمضان ، بخلاف من طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام ، فإن الفطر حاصل بوطئه ، والله أعلم .

المبحث الخامس

حكم من حنث في يمين أو أيمان متعددة على شيء واحد

صورة المسألة : إذا حلف على شيء واحد يمينا واحدة مرارا، أو أيمانا متعددة ثم حنث، هل تلزمه كفارة واحدة أو تعدد الكفارات بتعدد الأيمان؟ 

تقرير مذهب المالكية : 

يرى المالكية أن الحالف بغير الطلاق والعتاق على شيء واحد يمينا واحدة مرارا أو بأيمان متعددة إذا حنث لزمته كفارة واحدة إذا قصد التأكيد اتفاقا، وكذلك لو نوى الإنشاء على المشهور. ولا تتعدد الكفارات عندهم إلا إذا نوى بالأيمان تعددها(
). 

آراء بقية المذاهب : 

اختلفوا في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: يوافقون المالكية أن من عدد الأيمان بغير الطلاق والعتاق على شيء واحد ثم حنث فيها لزمته كفارة واحدة ، وهم الحنابلة في رواية هي المذهب(
)والشافعية في الأصح(
). 
القول الثاني: عليه لكل يمين كفارة إلا إذا نوى التأكيد والتفهيم وهو مذهب الحنفية(
)والشافعية في وجه(
). 
الأدلـــة : 

دليل المالكية ومن وافقهم: استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 

1) أثر ابن عمر أنه كان إذا وكد الأيمان وتابع بينها في مجلس أعتق رقبة(
). 

وابن جريج قال حديث: أن ابن عمر قال لغلام له ومجاهد يسمع - وكان يبعث غلامه ذلك إلى الشام- : إنك تزمن عند امرأتك –لجارية عبد الله- فطلقها فقال الغلام: لا. فقال عبد الله: لتطلقنها ، فقال الغلام : والله لا أفعل حتى حلف ابن عمر ثلاث مرات: لتطلقنها وحلف العبد أن لا يفعل. فقال عبد الله: غلبني العبد. قال مجاهد: فقلت لابن عمر: فكم تكفرها؟ قال: كفارة واحدة(
). 

2) وقالوا حنث واحد أوجب جنسا واحدا من الكفّارات ، فلم يجب به أكثر من كفارة ، كما لو قصد التأكيد والتفهيم(
). 

دليل القول الثاني : استدل من قال بتعدد الكفارات بما يلي : 

1) أن أسباب الكفارات تكررت ، فتكرر الكفارات ، كالقتل لآدمي أو صيد حرمي(
). 

2) أن اليمين الثانية مثل الأولى فتقتضي ما تقتضيه(
). 
الراجـــح : 

القول الأول أن الواجب في ذلك كفارة واحدة للأثر وقوة تعليلهم. ولا يسلم دليل أصحاب القول الثاني بأن أسباب الكفارات تكررت لأن سبب الكفارة الحنث وهو واحد هنا، وقياسهم على الصيد الحرمي أو قتل الآدمي قياس مع الفارق لأنها أجريت مجرى البدل والكفارة هنا ليس في مجرى البدل ثم قياس كفارة اليمين على مثلها أولى من قياسها على القتل لبعد ما بينهما. 
المبحث السادس

حكم تكرار قذف الواحد أو الجماعة

صورة المسألة : من كرر قذف شخص واحد قبل إقامة الحد عليه أو قذف جماعة بكلمة أو كلمات، هل يتعدد الحد بتعدد القذف أو المقذوفين، أم يكتفى بحد واحد؟ 
تقرير مذهب المالكية : 

مذهب مالك وأصحابه أن من كرر القذف لشخص واحد قبل إقامة الحد يقام عليه حد واحد. 

وكذلك على المشهور في المذهب من قذف جماعة في كلمة أو كلمات في مجلس واحد أو مجالس فليس عليه إلا حد واحد سواء قاموا كلهم أو بعضهم. فإذا حد لأحدهم فذلك الحد لكل قذف تقدم قام طالبوه أو لم يقوموا(
). 

آراء بقية المذاهب : 

اتفقت المذاهب الأربعة أن تكرار القذف لشخص واحد قبل إقامة الحد عليه يوجب حدا واحدا(
). 

واختلفوا في قذف الجماعة على عدة أقوال : 

القول الأول: موافق لمذهب المالكية أن الواجب فيه حد واحد سواء كان بكلمة واحدة أو بكلمات قاموا جميعا أو متفرقين، وهو مذهب الحنفية(
) ورواية عن الإمام أحمد(
). 

القول الثاني: أن الحد يتعدد بعدد المقذوفين سواء كان القذف بكلمة واحدة أو كلمات، وهو مذهب الشافعية(
) وأحمد في رواية(
) وقول ابن شعبان(
) واللخمي من المالكية(
). 

القول الثالث: أن الحد يتعدد بعدد كلمات القذف، فإن قذفهم بكلمة واحدة، فحد واحد لجميعهم وإن قذفهم بكلمات فلكل واحد منهم حد كامل، وهو مذهب الحنابلة(
) وقول الشافعي في القديم(
). 

القول الرابع: أن الحد يتعدد بعدد الطلب، إن قاموا جميعا حد لهم حدا واحدا، وإن قاموا متفرقين تعدد الحد بتعدد الطلب. وهو رواية عن الإمام أحمد(
) وقول المغيرة(
) وابن دينار من المالكية(
). 

سبب الخلاف في هذه المسألة يعود إلى أمرين(
): 

1) هل يغلب في القذف حق الله أم حق العبد؟ 

2) هل يعتبر في القذف عدد ألفاظه أم عدد المقذوفين؟ 
فمن غلب حق العبد واعتبر عدد المقذوفين قال بتعدد الحد بعدد المقذوفين سواء كان القذف في كلمة أو كلمات؛ لأن حقوق العبيد لا تتداخل. وهو قول الشافعية. 

ومن غلب حق العبد في رفع المعرة عنه واعتبر عدد الألفاظ فرق بين قذف الجماعة بلفظ واحد فيجب فيه حد واحد لحصول المقصود وهو ثبوت كذبه في ذلك اللفظ فترفع المعرة عن الجميع. وبين قذفها بألفاظ متعددة فيتعدد الحد لبقاء المعرة وعدم التكذيب. وهو قول الحنابلة. 

ومن غلب حق الله عز وجل قال بالتداخل ولم يعتبر الألفاظ ولا عدد المقذوفين. وهو قول المالكية والحنفية. 

الأدلــــة : 

القول الأول: استدل المالكية والحنفية ومن وافقهم على مذهبهم بما يلي : 

1) قوله تعالى: ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ﴾(
) .

وجه الدلالة: أن الله لم يفرق بين قذف الواحد أو الجماعة. بل أوجب في ذلك ثمانين جلدة ، وأن قاذف المحصنة قاذف لمن زنى بها ، ولم يوجب الله عليه إلا حدا واحدا(
) . 

2) حديث أنس ( أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء فرفع ذلك إلى النبي ( فلاعن بينهما ولم يحد لشريك(
). قال ابن عبد البر : ولا يختلفون أن من قذف امرأته برجل فلاعن لم يحد للرجل(
). 

3) أثر أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب ( فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب، فقال قائل مدح أباه وأمه. وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد ثمانين(
).
وجه الدلالة ظاهر حيث عرض أحدهما بقذف أبوي الثاني بكلمتين فلم يجلده عمر إلا حدا واحدا ولم يتعدد عليه الحد بتعدد المقذوفين ولا بتعدد الكلمات، وذلك بمحضر الصحابة فلم ينكروه فكان إجماعا. 

4) أثر عن عروة بن الزبير أنه قال في رجل قذف قوما جماعة: أنه ليس عليه إلا حد واحد(
). 

5) أن القذف جناية توجب حدا فإذا تكرر قبل إقامته اكتفي فيه بحد واحد كما لو سرق من جماعة أو زنى بنساء أو شرب أنواعا من المسكر(
). 
6) أن المقصود من الحد الانزجار وهو محتمل حصوله بالأول فيتمكن في الثاني شبهة عدم المقصود، فلا يجب(
). 
القول الثاني: استدل الشافعية ومن معهم على تعدد الحد بتعدد المقذوفين بأن حد القذف من حقوق الآدميين فلا تتداخل في حقوق الجماعة قياسا على قذف الزوجات فإنه يلزمه لكل واحدة منهن لعان(
). 

ولم يفرقوا بين قذفهم بكلمة أو كلمات؛ لأنه بقذفهم بكلمة واحدة يكون قاذفا لكل واحد منهم فيلزمه له حد كامل كما لو قذفهم بكلمات(
). 

القول الثالث: استدل الحنابلة ومن معهم على التفريق بين القذف بكلمة واحدة فيجب حد واحد وقذفهم بكلمات فيجب لكل واحد حد كامل بما يلي: 

أن القذف بكلمة واحدة قذف واحد، فلا يوجب إلا حدا واحدا كما لو قذف واحدا. 

أن الحد وجب بإدخال المعرة على المقذوف، وبحد واحد يظهر كذب هذا القاذف وتزول المعرة فوجب أن يكتفى به بخلاف ما إذا قذف كل واحد قذفا مفردا، فإن كذبه في قذف لا يلزم منه كذبه في الآخر ولا تزول المعرة عن أحد المقذوفين بحده الآخر(
). 

القول الرابع: استدل أصحابه على أن الحد يتعدد بتعدد الطلب بأنهم إن قاموا جميعا وقع استيفاء الحد لجميعهم فيحد حدا واحدا وإن طلبه أحدهم منفردا كان استيفاؤه له وحده، فلم يسقط حق الباقين بغير استيفائهم ولا إسقاطهم(
). 

الراجــــح : 

أنه لا فرق بين قذف الجماعة بكلمة واحدة أو كلمات مفرقة ؛ لأن ثبوت كذبه في بعض أفراد الكلمة العامة الواحدة ، لا يستلزم كذبه في الباقي ، مثل باقي الكلمات المفرقة . 

ولكني أرجح مذهب المالكية والحنفية عملا بقضاء عمر بن الخطاب بحضور أهل مشورته من الصحابة من غير نكير وهو صريح في تداخل حد القذف لجماعة ولو وقع بكلمات فكان ذلك منهم بمثابة الإجماع. وقياسا على سائر الحدود والله أعلم. 

وقياس الشافعية حد القذف على اللعان قياس مع الفارق لأن الأيمان لا تتداخل بخلاف الحدود. 
المبحث السابع

حكم التطيب في الحج مرة أو أكثر
صورة المسألة : من تطيب مرة بعد مرة وهو محرم بالحج ، فهل تلزمه فدية واحدة، أو تتعدد بتعدد ارتكاب المحظور ؟
تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن الأصل تعدد الفدية بتعدد موجبها إلا في أربع حالات تتحد فيها الفدية ولو اختلف جنس المحظور: إذا كرر المحظور في وقت واحد بفور ، أو نوى عند أول انتهاك التكرار ، أو ظن خروجه من الإحرام ، أو قدم في الفعل ما نفعه أعم ولم يخرج كفارته حتى فعل الثاني .

فمن استعمل أنواعا من الطيب في مجلس واحد بفور ، فلا تلزمه إلا كفارة واحدة، وكذلك من مرض ونوى تكرار استعمال الطيب دواء حتى يبرأ ، ومثله من ظن تمام نسكه، وخروجه من الإحرام ، فاستعمل الطيب في مجالس متفرقة ، ثم تبين له أنه ما زال محرما ، لا تلزمه إلا كفارة واحدة(
).

آراء بقية المذاهب :

اتفق جمهور العلماء خلافا للمالكية أن اختلاف جنس المحظور مانعا من اتحاد الفدية مطلقا ، فمن لبس المخيط وتطيب وقلم أظفاره لزمته ثلاث كفارات ولو كانت بفور في مجلس واحد ؛ لأنها أجناس مختلفة لم تتداخل كفاراتها كالأيمان والحدود(
).

واتفقوا كذلك أن من أخرج كفارة المحظور ثم كرره ، لزمته للثاني كفارة أخرى لأن الأول استقر حكمه بالتكفير(
).

فإن تكرر المحظور قبل التكفير ، وكان من جنس واحد ، مثل من تطيب مرات ، فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: وافقوا المالكية بقولهم إن تعدد سبب ذلك فعليه كفارات وإن لم يتعدد فكفارة واحدة وإن تفرقت المجالس ، وهو قول الإمام أحمد في رواية(
)، والشافعية في وجه(
).

وقال محمد بن الحسن: وإن داوى قرحة بدواء فيه طيب ثم خرجت قرحة أخرى فداواها مع الأولى فليس عليه إلا كفارة ما لم تبرأ الأولى(
).

القول الثاني: إذا لم يكفر عن الأول فعليه كفارة واحدة سواء تابعه في مجلس واحد أو فرقه ، وهذا مذهب الحنابلة(
) وقول الشافعي في القديم(
) ومحمد بن الحسن من الحنفية(
).

القول الثالث: إن اتحد المجلس ، وكان الفعل متواليا ، لزمه كفارة واحدة سواء طال زمنه في معالجة ذلك أو قصر ؛ لأنه كالفعل الواحد .

وإن تعددت المجالس ، وتخلل زمان طويل من غير توالي الأفعال فلا تتداخل ويجب لكل مرة فدية ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف(
) والشافعي في الجديد(
) وأحمد في رواية(
).

الأدلــــة :

أدلة المالكية :

1. استدل المالكية على اتحاد الفدية باتحاد السبب بقوله تعالى: ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ( (
) الآية 

وجه الاستدلال أن الله جعل الواجب أحد الخصال مرتبا على المرض والأذى ولم يخص بعض المرض بشيء فيجب في جملة ما يستعمل في المرض فدية واحدة.

2. ثم ألحقوا به النية المتحدة والمجلس المتحد بجامع العزم على مباشرة المحظور(
). 

3. واستدلوا على أن اختلاف جنس المحظور كاللبس والطيب وقص الشعر لا يمنع اتحاد الفدية  بأن المعتبر هو الترفه وهو مشترك بينها وموجب الجميع واحد وهو الفدية ؛ فتتداخل كحدود المسكر المختلف الأنواع(
).

أدلة القول الثاني: استدل من قال باعتبار الجنس لاتحاد الفدية دون المجلس والسبب والنية بما يلي: 
1. أنها جنس استمتاع واحد فتتداخل كما لو كانت في مجلس واحد(
).

2. أن الكفارات كالحدود لقوله  : «ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته»(
). والحدود تتداخل وإن كانت موجباتها في أوقات مختلفة ، فكذلك تتداخل الكفارات(
).

3. ولأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات(
).

أدلة القول الثالث: استدل من قال باعتبار الجنس والمجلس لاتحاد الفدية دون السبب والنية بأن حكم المجلس الواحد حكم الفعل الواحد بخلاف الأوقات مختلفة فإن لكل وقت من ذلك حكم نفسه فلا تتداخل(
).

ولم يعتبر أصحاب القول الثاني والثالث اختلاف السبب ، وإنما اعتبروا اختلاف الجنس لأن الحكم يتعلق بالمحظور لا بسببه  فأشبه الحالف بالله ثلاثة أيمان على شيء واحد لأسباب مختلفة(
).

الراجـــح :
والذي يظهر لي أن مذهب الحنابلة أولى بالصواب وأقوى أدلة والله أعلم .

المبحث الثامن
حكم الحالف بصدقة ماله مرة أو أكثر
تمهيد : إذا نذر الرجل نذر طاعة لا يريد به التقرب إلى الله عز وجل ، وإنما يريد منع نفسه أو غيره من فعل أو الحث عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو الترك ، مثل أن يقول : إن كلمت زيدا فجميع مالي صدقة ، فإن هذا النذر يسمى نذر اللجاج والغضب، ويطلق عليه الفقهاء لفظ اليمين ؛ لأن غاية قائله توكيد الفعل أو الترك أو الخبر وذلك هو المعنى المقصود بالأيمان(
) . 
صورة المسألة : إذا حنث رجل في نذر لجاج وغضب بصدقة جميع ماله ، فما الواجب فيه ؟ ولو تكرر منه الحنث فما الحكم ؟
تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن نذر اللجاج والغضب لازم مثل نذر التبرر ، فإذا حنث الحالف بصدقة ماله أجزأه إخراج ثلث ماله .

فإن تكرر منه اليمين والحنث بعد إخراج الثلث ، لزمه ثلث الباقي . وإن تكرر قبل إخراجه ، ففيه للمالكية قولان : 

1- يكفيه ثلث واحد عن الجميع ، وهو رواية ابن حبيب عن مالك وأصحابه، وإليه رجع ابن القاسم . 
2- يخرج ثلث المال كفارة للحنث الأول ثم يخرج لكل حنث ثلث الباقي، وهو قول أشهب(
) . 

آراء بقية المذاهب :

يرى أكثر العلماء أن نذر الحالف بصدقة ماله غير لازم وهو مخير بين الوفاء بنذره وإخراج كفارة اليمين . وهو قول أحمد(
) ومحمد بن الحسن وآخر قولي أبي حنيفة صححه المتأخرون من أصحابه(
) وهو الأصح عند الشافعية(
) . 

وعلى قولهم بإجزاء كفارة اليمين إذا حلف بصدقة ماله مرة بعد مرة يكون حكمه حكم تكرر اليمين بالله ويجري فيه التفصيل الآتي:

اتفق الفقهاء على أن من حلف بيمين واحدة على أمور شتى ثم حنث فكفارته كفارة يمين واحدة(
) . 

واتفقوا على أن من حلف يمينا ، فحنث فيها وأدى ما وجب عليه من الكفارة ثم كرر اليمين والحنث تلزمه كفارة أخرى ولا تغني الكفارة الأولى عن كفارة الحنث في اليمين المتأخرة(
) . 

واختلفوا بعد ذلك في مسألتين : 

 الأولى: إذا كرر اليمين أو عدد أيمانا على شيء واحد ثم حنث فيها وقد تقدم بيان حكمها والخلاف فيها في المبحث الخامس وأن الشافعية في الأصح والحنابلة في رواية هي المذهب يقولون بإجزاء كفارة واحدة . 

وأما الحنفية يقولون بتكرر الكفارة لكل يمين إلا إذا نوى التأكيد والتفهيم . 

 الثانية: اختلف إذا عدد الأيمان على أمور شتى ثم حنث فيها على قولين :

1- يلزم الحالف كفارة لكل يمين وهو قول الحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة في أظهر الروايتين(
) . 
2- يكفيه كفارة واحدة لجميعها ، وهو قول أحمد في رواية(
) . 

الأدلــــة : 

أدلة المالكية : استدلوا على لزوم النذر بعموم قوله تعالى : (وليوفوا نذورهم((
)  وبظاهر اللفظ فقالوا : هذا التزام لا ذكر فيه لليمين ولا يصرف عن ظاهره للقربة ، فلم تجب به كفارة يمين كما لو نذر صوما أو صلاة.(
) 

واستدلوا على إجزاء الثلث فيمن حلف بصدقة ماله بحديث أبي لبابة بن عبد المنذر حيث تاب الله عليه أنه قال : يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ، فقال رسول الله ( : «يجزئك من ذلك الثلث»(
) .

قالوا والإجزاء فرع شغل الذمة فدل على أن لفظ أبي لبابة يقتضي الإيجاب وأنه نذر جميع ماله ، فأخبره النبي ( بإجزاء الثلث عنه.(
) 

ووجه الرواية الأولى بإجزاء ثلث واحد عمن كرر الحلف بصدقة ماله مرة بعد مرة ، بأن هذه اليمين مبنية على الرد إلى الثلث ، فمتى تكررت ، لم يقض إلا ثلثا واحدا مثل الوصية ، لو أوصى بثلث ماله أو جميع ماله مرة بعد مرة ، لم يلزمه غير ثلث واحد(
). 

ووجه الرواية الثانية : أن كل يمينٍ منها يمينُ صدقة بمال ، فكان لها حكمها ، كما لو حلف في يمين ليتصدقن على فلان بدينار ، ثم حلف في شيء آخر : ليتصدقن على فلان بدرهم ، لثبت حكم اليمين(
). 
أدلة الجمهور: استدل الجمهور على نذر اللجاج والغضب لا يلزم ، وأن كفارته كفارة يمين بما يلي: 
4. حديث عمران بن حصين(
) قال : سمعت رسول الله ( يقول : «لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين»(
) 

5. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي  أنه قال : «النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين»(
). 

6. وأثر عائشة رضي الله عنها ، أنها سئلت عن رجل جعل كل مال له في رتاج الكعبة(
) في شيء كان بينه وبين عمة له ، قالت عائشة : يكفره ما يكفر اليمين(
) .
قالوا ودليل أنه يمين أنه يسمى بذلك ويسمى قائله حالفا وفارق نذر التبرر لكونه يقصد به التقرب إلى الله تعالى والبر ولا يخرجه مخرج اليمين ، وهاهنا خرج مخرج اليمين ولم يقصد به قربة ولا برا فأشبه اليمين من وجه والنذر من وجه فيخير بين الوفاء به والكفارة.(
) 

واستدل من قال منهم بالكفارة الواحدة في تعدد الأيمان على أشياء متعددة بأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلفت محالها كأن يسرق من جماعة أو يزني بنساء.(
)
واستدل الأكثرون منهم على تعدد الكفارات بأنها أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى فتعدد الكفارة كالأيمان المختلفة الكفارة . وفارق الحدود بأنها وجبت للزجر فتندرئ بالشبهات بخلاف مسألتنا . ثم إن الحدود عقوبات بدنية فالموالاة بينها ربما أفضت إلى التلف فاجتزى بإحداها ، وههنا الواجب إخراج مال يسير أو صيام ثلاثة أيام فلا يلزم الضرر الكثير بالموالاة فيه ولا يخشى منه التلف.(
)
الراجـــح :
مذهب الجمهور أن نذر اللجاج والغضب تجب فيه كفارة اليمين ولا يلزم لعموم الأحاديث وللآثار الواردة في ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم . 

واستدلال المالكية بحديث أبي لبابة خارج محل النزاع لأن أبا لبابة نذره نذر تبرر وشكر لله الذي من عليه بالتوبة ، وأما الحالف بصدقة ماله ، فهو كاره للصدقة وغير قاصد لها فحمله على اليمين أولى . 

ثم إن كانت الأيمان على أشياء متعددة فللحنث فيها متعدد فيجب لكل حنث حكمه وهو كفارة اليمين . والله أعلم .

المبحث التاسع
غسل الإناء من ولوغ كلب أو أكثر

صورة المسألة : إذا تكرر ولوغ الكلب في الإناء ، أو تعددت الكلاب الوالغة في الإناء ، فكيف يكون غسل الإناء منها ؟  

تقرير مذهب المالكية : 
المذهب عند المالكية أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات لا يتعدد بتكرر ولوغ الكلب ولا بتعدد الكلاب . 

وحكى قول أنه يتعدد(
) .
آراء بقية المذاهب : 

اختلفت آراء الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال :   

القول الأول : يوافقون المالكية أن غسل  الإناء من ولوغ الكلب لا يتعدد بتعدد الولوغ ولا بتعدد الكلاب وهو قول الشافعية في الأصح(
) ومذهب الحنابلة(
) والحنفية(
) لكنهم يرون أن غسل الإناء ثلاثا كاف من ولوغ الكلب .   

القول الثاني : أن الغسل يتعدد بتعدد الولوغ والكلاب فيجب لكل ولغة سبع ، وهو وجه عند الشافعية(
) وحكي قولا عند المالكية(
) . 

القول الثالث : أنه يكتفي بغسل الإناء سبعا من ولغات الكلب الواحد ويتعدد بتعدد الكلاب ، وهو وجه عند الشافعية(
) صوبه ابن ناجي(
) من المالكية(
) . 

الأدلـــة : 

أدلة القول الأول: استدل الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة بأن الغسل لا يتعدد بتعدد الولوغ ولا بتعدد الكلاب بأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفى بأحدها كتعدد النواقض في الطهارة وتعدد السهو في الصلاة وتعدد موجبات الحدود.(
) 
أدلة القول الثاني: واستدل أصحابه بأن استحقاق السبع ثابت لكل ولغة فتعدد بتعددها.(
) 

أدلة القول الثالث: استدل له بالقياس على إيجاب ذنوب من ماء من بول رجل وذنوبين من ماء لبول رجلين.(
) 

سبب الخلاف :
 الاختلاف في علة غسل الإناء من ولوغ الكلب فمن علله بالنجاسة أو الاستقذار أو الوقاية من سمية في لعاب الكلب قال بعدم التعدد ، وكذلك من قال بأن العلة تعبدية وقال بأن أل في الكلب للجنس . وأما من قال بالتعبد وأل للماهية قال بالتعدد(
) . وخرج الونشريسي وغيره الخلاف فيها على الخلاف في الأمر هل يقتضي التكرار أم لا(
) . وأكثر العلماء يرون أن الأمر المعلق على شرط يتكرر بتكرر شرطه ويلزم منه أن يكون مذهب الأكثر هو تعدد الغسل سبعا لكن مذهب الجماهير عدم التعدد عملا بقاعدة الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفى  بأحدها . والله أعلم .  
الراجــــح : 
قول جماهير أهل العلم أن غسل الإناء لا يتعدد بتعدد الولوغ ولا بتعدد الكلاب لأن الأسباب التي تتحد موجباتها تتداخل ، والله أعلم . 
المبحث العاشر

بيان الرابط بين هذه المسائ
نظم أبو الحسن الأنصاري السجلماسي المسائل التي يستوي فيها القليل والكثير ، والواحد والجمع عند المالكية بقوله(
): 
	بين القليـل  سوِّ و الكثـير
	والجمع والواحد في أمـور

	وهي ولوغ كلب أو كلاب
	حـدُّ قذف الناس بالسباب

	والطهر واحـد لمن تكـررا
	حدثه بنـوع أو بأكثــرا

	وفي مؤخر قضـاء رمضـان
	أزمنة مرت عليه أو زمـان

	واطئ فيه مـرارا يستـوي
	بمـرة وحالف كـذا رُوي

	بنحـر أولاد لـه أو ولـد
	فالهـدي واحد بهـذا أفـد

	و حالـف مـرة أو يكـرر
	كفـارة واحـدة  يكفـر

	ومتـطيب بحـج واتحــد
	سببه  ففـدية هبـه يعُـد

	والهدي واحـد لوطء كثـرا
	لامـرأة أو لنسـاء كـررا

	و الصاع في رد المصـرَّاة فَقَدْ
	لحيـوان واحـد أو لعـدد

	وحالـف بمـاله مــرة أو
	أكثر ثلث واحـد  فيه رأوا

	و إن تكـرر الزنى و الخمـر
	من امرئ سـرقةٌ  فالأمـرُ

	في كل نـوع باتحـاد الحـد
	ولا الْتفات لاعتـبار العـد

	وانظر تكرر دخول مسجـد
	قـراءة السجدة و ابْنِ تهتد

	هذي على الأمر بشيء يقتضي
	تكراره أم لا ومِن ذا الغرض

	حكاية المؤذنين و احكِ فـي
	جميـعها خلافهم وعرِّف 


وواضح أنها تزيد على التسع التي ذكرها العبدي ونقلها عنه القرافي(
)، فقد أضافوا إليها هذه المسائل(
): 

إذا تكرر منه الوطء حال إحرامه، فهدي واحد، وإذا تعدد المؤذنون حكى واحدا وقيل الجميع، ومن تكرر حدثه بنوع أو أنواع فطهر واحد، ومن تكرر منه شرب الخمر أو الزنى والقذف، فعليه لكل نوع من ذلك حد واحد، وإذا تكرر دخول المسجد وقراءة السجدة 

وهذه المسائل هي نظائر بالمعنى الاصطلاحي العام الذي يشمل الأشباه ، فقد فرعوها على القاعدة الأصولية المختلف فيها: الأمر هل يقتضي التكرار أم لا ؟ ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنه للتكرار إن علق بشرط أو صفة(
). 

وتندرج تحتها قاعدة ألصق بمسائل هذا الفصل ، وهي: تعدد الأسباب مع اتحاد الموجب ، هل يتعدد بتعددها أم لا؟  والاكتفاء بموجب واحد مسائله كثيرة في الشرع(
)؛ ولذلك فإن المصنفين إذا فرعوا على هاتين القاعدتين ، يعمدون إلى التمثيل دون حصر ؛ قال ميارة في التكميل(
):
	إن يتعدد  سبب و الموجب      متحد كفى لهن موجـب

كناقض سهو ولوغ و الفدا      حكاية  حـد تيمم بـدا

وذا كثـير والتعـدد ورد      بخلف أو وفق بنص معتمد


فالمسائل المستثناة من هذه القاعدة هي التي احتاج العلماء إلى حصرها، وهي على ضربين:
الأول: متفق على استثنائها والقول بتعدد الموجب فيها عند المالكية .

والثاني: مختلف في استثنائها ، وتحته تندرج جميع مسائل هذا الفصل .

فالرابط بين نظائر هذا الفصل أنها مسائل مختلف في استثنائها من قاعدة الأسباب إذا اتحدت موجباتها أكتفي بأحدها(
).

ويمكنني تقسيمها إلى قسمين:

القسم الأول: مبناه على التداخل وتكون الكثرة أو العدد في غالب مسائله مؤول بالمفرد ، وتشتمل من تكرر حدثه بنوع أو أنواع ، فإن المنع من العبادة حصل بالأول ، والأحداث التالية لا تزيد في المنع شيئا إلا إذا أوجبت طهارة أكبر ، والولوغ واحد وإن تعددت المرات أو الكلاب ، ومن كرر الوطء في نهار من رمضان ، فإن صومه فسد بالوطء الأول ، وتكرار الوطء بعد ذلك لن يزيد صومه فسادا ، ومثله تكرار الوطء في الحج لن يزيد حجه فسادا ، ومن أخر قضاء رمضان سنتين أو أكثر ، فإن التأخر والتفريط حاصل بانقضاء السنة الأولى ، ثم لا يتعدد بتعدد السنين . ومسألة تكرار ترفه المُحْرِم بحلق أو طيب أو لبس مع اتحاد المجلس أو السبب أو النية ، محمول على الفعل الواحد ؛ استدلالا بقوله تعالى: ﴿ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾(
) ، وتكرار الأيمان على شيء واحد ، الحنث فيها واحد فلا يوجب إلا كفارة واحدة ، ومسألة تكرار القذف لواحد أو جماعة ، فحد واحد ؛ لإجماع الصحابة ، ولأن المقصود دفع المعرة وإظهار كذبه وذلك حاصل بحد واحد ، وجميع هذه المسائل الراجح فيها التداخل عند المالكية ، إلا مسألة الحالف بنحر أولاده ، فعلى قول مرجوح في المذهب أنه نذر معصية واحد فكفارته كفارة يمين واحدة.

القسم الثاني: مبناها على دليل خاص وتشمل مسألة الأنعام المصراة فيها صاع واحد في قول أكثر علماء المذهب استدلالا بمقابلة الصاع للجمع الوارد في بعض ألفاظ حديث المصراة(
)، و أن كثرة اللبن وقيمته غير معتبرة ، ومسألة الحالف بصدقة ماله مرات، يخرج ثلث ماله مرة واحدة على المشهور في المذهب ؛ قياسا على الوصية ، لا تزيد على الثلث ، وإن كررها أكثر من مرة ، أو لأكثر من شخص . 
الفصل الثامن 

نظائر تعتبر فيها الأنصباء دون الرؤوس

وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول :  اعتبار الأنصباء في فطرة العبد المشترك .

المبحث الثاني : اعتبار الأنصباء في حق الشفعة المشترك .

المبحث الثالث : اعتبار الأنصباء في التقويم لعتق العبد المشترك .  

المبحث الرابع : بيان الرابط بين هذه النظائر .

المبحث الأول 

اعتبار الأنصباء في فطرة العبد المشترك
صورة المسألة:

زكاة الفطر يجب إخراجها عن العبد المسلم من مال سيده، فإذا اشترك فيه اثنين فأكثر، كيف تخرج زكاته ؟

تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية في كيفية إخراج صدقة الفطر عن العبد المشترك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن صدقة العبد المشترك صاع واحد على المشتركين فيه بقدر الأنصباء، وهو المشهور في المذهب رواه ابن القاسم عن مالك(
).

القول الثاني : يخرج كل واحد منهم عنه فطرة كاملة ، رواه ابن الماجشون عن مالك(
). 

القول الثالث: يخرج عنه صاع واحد على المشتركين بعدد رؤوسهم، دون اعتبار للأنصباء(
).

آراء بقية المذاهب :
اتفق عامة أهل العلم أن زكاة فطر العبد المسلم تلزم سيده(
)؛ لما روى ابن عمر ( أن رسول الله ( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين(
) .
ثم اختلفوا في العبد المشترك كيف تخرج زكاة فطره على أقوال:

القول الأول: لا تجب فطرة على واحد منهم، وهو مذهب الحنفية(
).

القول الثاني: يوافقون المالكية أن زكاة العبد المشترك على مواليه بقدر الانصباء، وهو قول الشافعية(
) والحنابلة(
).
القول الثالث: موافق لرواية ابن الماجشون عن مالك، إذا ملك جماعة عبدا، أخرج كل واحد منهم صاعا كاملا، وهو قول الإمام أحمد في رواية(
). 

الأدلـــة :
دليل القول الأول: أن سبب الوجوب على المولى هو رأس يلزمه مؤنته ويلي عليه ولاية كاملة، وليس لكل واحد منهم ولاية كاملة؛ ألا ترى أنه لا يملك كل واحد منهم تزويجه، فإذا لم يوجد السبب، لم تجب الفطرة كالمكاتب(
).
أدلة القول الثاني: استدل الجمهور على صحة مذهبهم بما يلي:
1. حديث ابن عمر  السابق، ووجه الاستدلال منه أن النبي ( أوجب صاعا على كل واحد، وهذا عام في المشترك وغيره فيحمل على عمومه(
).
2. أن هذا من أهل الطهرة، ومن هو له من أهل الفطرة واجد لها، فوجب أن تكون زكاة فطره واجبة، أصله إذا كان لواحد(
). 
3. أنه شخص واحد فلم تجب عنه صيعان كسائر الناس(
).
4. أن الفطرة تابعة للنفقة فلما كانت النفقة بينهما فكذلك الفطرة(
). 
5. أنها طهرة؛ فوجبت على سادته بالحصص، كماء الغسل من الجناية إذا احتيج إليه(
).
أدلة القول الثالث: استدل له بما يلي:
1. أنها طهرة؛ فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء، ككفارة القتل(
).

2. أن العبد محبوس في حق كل واحد منهم بدليل أنه محبوس بسببه في أحكام الرق إذا انفرد ملكه لحقه منه، فكانت عليه فطرة كاملة كما لو ملك جميعه(
).
الراجــح :

والذي يظهر لي أن مذهب الجمهور هو الراجح؛ لأن صدقة الفطر عبادة مالية تخرج عن العبد بنص الحديث، فتكون من نفقة العبد لا تسقط بالاشتراك فيه ولا تتضاعف. والله أعلم.
المبحث الثاني

اعتبار الأنصباء في حق الشفعة المشترك

صورة المسألة :

إذا استحق جماعة الشفعة لسبب واحد كالشركاء، هل تقسم بينهم بالسوية على الرؤوس، أو بقدر الحصص من الشركة ؟

تقرير مذهب المالكية :

قال الإمام مالك: الشفعة على قدر الأنصباء وليس على عدد الرجال(
).

وقال: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه إن كان قليلا فقليلا، وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إذا تشاحوا فيها(
).

والمذهب أنه لا فرق بين كون الشقص المشفوع فيه يقبل القسمة أو لا، كما هو ظاهر المدونة والموطإ (
).

وقال اللخمي: إنهم على الأنصباء فيما يقبل القسمة، وعلى الرءوس فيما لا يقبلها. قال الدسوقي: وهو  ضعيف (
).

آراء بقية المذاهب :

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يوافقون المالكية أن الشفعاء إذا تعددوا،  وزعت الشفعة عليهم بقدر الحصص من الملك، لا على عدد الرءوس، وهو قول الشافعية في الأظهر(
)، والحنابلة على الصحيح(
).

القول الثاني:  أنها تقسم على عدد الرؤوس لا على قدر الملك، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية في قول(
)، والشافعية في قول(
)، والحنابلة في رواية(
).

الأدلـــة :

أدلة القول الأول: استدل المالكية ومن وافقهم بما يلي:
1. أثر رواه ابن القاسم قال: أخبرني ابن الدراوردي(
) عن سفيان الثوري عن علي بن أبي طالب أنه قال : الشفعة على قدر الأنصباء(
).
2. أن الشفعة إنما وجبت لشركتهم لا لعددهم، فوجب تفاضلهم فيها بتفاضل الشركة، كعتق رجلين نصيبهما في عبد، فالتقويم عليهما بقدر نصيب كل واحد منهما(
).

3. أنها من مرافق الملك فتقدر بقدره ككسب المشترك ونتاجه وثماره وأرش الجناية واجرة الدار(
). 

4. أن الشفعة إنما تثبت لدفع مؤنة القسمة كما مر لا لدفع سوء المشاركة، والمؤنة تختلف باختلاف الحصص فأخذوا بقدرها؛ لأن كلا يدفع عن نفسه ما يلزمه بالقسمة(
).

أدلة القول الثاني:
1. أن الشفعة معللة بالضرر، ويستوي في ذلك الشركاء وإن اختلفت أنصباؤهم(
).
2. أن سبب ثبوتها اسم الشركة وهو في الجميع سواء، بدليل أن كل واحد منهم لو انفرد لاستحق الجميع إجماعا، وإذا تساووا في السبب وهو أصل الشركة، تساووا في الاستحقاق، كالبنين في الميراث، وكالمعتقين في سراية العتق، وكأجرة كتابة الصك(
). 
3.  أن الاستواء في العلة يوجب الاستواء في الحكم، ولا ترجيح بكثرة العلل بل بقوة فيها ألا ترى أن أحد الخصمين إذا أقام شاهدين والآخر أربعة فهما سواء، وكذا صاحب الجراحات مع صاحب جراحة واحدة فإن الدية على عدد رؤوس الجانين لا بقدر الجنايات، بخلاف الحز مع الجرح فإن الحز أقوى فيضاف الموت إليه، والغنيمة بقدر الرؤوس لا بقدر القتال فكذلك الشفعة سبب استحقاقها أصل الشركة لا قدرها، ولا قوة هاهنا لظهور الأخرى بمقابلتها حيث يستحق صاحب القليل، ولو كان مرجوحا لما استحق شيئا لأن المرجوح يندفع في مقابلة الراجح(
).
الراجــح :

الذي يظهر لي أن مذهب الجمهور هو الراجح؛ لأن الشفعة ثبتت لدفع مؤنة القسمة وضررها، وذلك متفاوت بقدر الأنصباء، فيأخذون من الشفعة بقدر ذلك.

وإنما يلزم أحدهم بأخذ الشفعة كلها عند انفراده؛ لأنه لو أخذ من الشفعة بقدر نصيبه، لأضر بالمشتري، و الضرر لا يزال بمثله، فلا يسلم استدلال الحنفية بذلك على أن أصل الشركة هو علة الحكم. 

وقد أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يلي(
):

أن استواء الضرر غير مسلم، فإن مؤنة المقاسمة والمهايأة ونقصان القيمة بعد القسمة، تقل وتكثر بحسب الحصص، فتتقسط الشفعة عليها لا على الرؤوس.

والقياس على الأبناء ينتقض بالابن مع الأب أو ابن الابن، حيث يرث كل واحد جميع المال حال الانفراد، ولا يستوون في الإرث عند اجتماعهم، وبالفرسان مع الرجالة في الغنيمة، وأصحاب الديون والوصايا، إذا نقص ماله عن دين أحدهم، أو الثلث عن وصية أحدهم. وفارق الأعيان; لأنه إتلاف، والإتلاف يستوي فيه القليل والكثير، كالنجاسة تلقى في مائع. 

وأما البنون، فإنهم تساووا في التسبب، وهو البنوة، فتساووا في الإرث بها، فنظيره في مسألتنا تساوي الشفعاء في سهامهم، فعلى هذا ننظر مخرج سهام الشركاء كلهم، فنأخذ منها سهام الشفعاء، فإذا علمت عدتها، قسمت السهم المشفوع عليها، ويصير العقار بين الشفعاء على تلك العدة، كما يفعل في مسائل الرد سواء.

المبحث الثالث

اعتبار الأنصباء في التقويم لعتق العبد المشترك

صورة المسألة : إذا كان العبد ملكا لثلاثة شركاء: لأحدهم نصفه، وللثاني ثلثه، وللثالث سدسه، فأعتق الثاني والثالث حصتيهما معا، وهما موسرين، فهل يقوم عليهما نصف شريكهما بالسوية على الرؤوس أو باعتبار الأنصباء ؟
تقرير مذهب المالكية :

 يرى الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه، أن نصيب شريكهما يقوم عليهما بقدر حصصهما في العبد(
).

وروي عنه ابن نافع أنه يقوَّم عليهما بالسوية بعدد الرؤوس، وهو قول ابن الماجشون(
)، و مال إليه ابن عبد البر(
)، لكن القرافي اعتبر الرواية شاذة(
).

آراء بقية المذاهب : 
اختلفت مذاهب العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: موافق للمشهور في المذهب المالكي أن التقويم عليهما يكون بحسب الأنصباء، وبه قال الشافعية في قول، والحنابلة في قول.

القول الثاني: أن التقويم عليهما يكون بالسوية بعدد الرؤوس، وبه قال الحنفية(
) وهو المذهب عند الشافعية(
) والحنابلة(
).

الأدلـــة :

أدلة القول الأول: استدل المالكية ومن وافقهم على صحة مذهبهم بما يلي:

1. أنه حق يتعلق بالمال لإزالة الضرر عن الشركاء، فكان على قدر الأنصباء كالشفعة(
).

2. أن السراية حصلت بإعتاق ملكيهما وما وجب بسبب الملك كان على قدره كالنفقة واستحقاق الشفعة(
).

أدلة القول الثاني: استدل الجمهور على صحة مذهبهم بما يلي:

1. حديث عبد الله بن عمر ( قال: «قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» (
).

قالوا ظاهره يقتضي تقويمه على كل واحد منهما كما لو ادعاه الجميع كلاهما(
).
2. أن الموجب للتقويم عليهما الجناية بالعتق، وذلك لا يختلف بقلة السهم وكثرته، لأنه لو انفرد أحدهما عتق عليه الجميع، فوجب أن يستويا في ذلك(
).
3. أن عتق النصيب إتلاف لرق الباقي وقد اشتركا فيه فيتساويان في الضمان كما لو جرح أحدهما جرحا والآخر جرحين فمات منهما أو ألقى أحدهما جزءا من النجاسة في مائع وألقى الآخر جزأين(
) 

قال ابن قدامة: ويفارق الشفعة فإنها تثبت لإزالة الضرر عن نصيب الذي لم يبع فكان استحقاقه على قدر نصيبه ولأن الضمان ها هنا لدفع الضرر منهما وفي الشفعة لدفع الضرر عنهما والضرر منهما يستويان في إدخاله على الشريك وفي الشفعة ضرر صاحب النصف أعظم من ضرر صاحب السدس فاختلفا(
).

قال القرافي مناقشا أدلة الجمهور: 

والجواب عن الأول أن الشفعة لو انفرد صاحب السدس أخذ الجميع وعند الإجتماع يجب التفاوت. 
وعن الثاني ما تقدم في الأول. 

وعن الثالث لا يسلم أن العتق إتلاف وإلا لم أسقطت القيمة عن المعسر بل يتبع في الذمة ثم إن الشريكين إذا أغرمناهما لإزالة الضرر فقد نفعناهما بثبوت الولاء لهما فليس إتلافا مطلقا(
).

الراجــح :

والذي يظهر لي أن مذهب الجمهور أولى بالصواب، لأن الحكم بالتقويم علقه الشارع على ابتداء عتق الجزء من غير تفريق بين الكثير والقليل، وقد أوجبه على المعتق ولم يجعل فيه خيارا له في إسقاطه أو تحمله بخلاف الشفعة؛ مما يشعر بأن الأنصباء لا اعتبار لها، و لا تصلح مرجحا في هذا الحكم، فإذا استويا في سبب الحكم من غير مرجح، كان التقويم بينهما بالسوية على عدد الرؤوس، والله أعلم.
المبحث الرابع 

بيان الرابط بين هذه المسائل

نقل القرافي عن أبي عمران في نظائره أن ثلاث مسائل تعتبر فيها الأنصباء دون الرؤوس: الفطرة عن العبد المشترك، والشفعة، والتقويم في العتق.

وست مسائل تختص بالرؤوس دون الأنصباء: أجرة القاسم، وكنس المراحيض، وحراسة أعدال المتاع وبيوت الغلات، وأجرة السقي على المشهور، وحارس الدابة، والصيد لا تعتبر فيه كثرة الكلاب (
).

وقال بعض المتأخرين: وضابطها كل ما يجب بحقوق مشتركة هل استحقاق ذلك الواجب بقدر الحقوق أو على عدد الرؤوس قولان لكن الراجح منهما مختلف(
).
وهذه المسائل اعتبرت نظائر عند المالكية؛ لأنهم قد اختلفوا فيها؛ لحصول الاشتباه في اندراجها تحت قاعدة الغرم بالغنم؛ إذ الأصل أن نفقة الملك المشترك وسائر مؤنه تكون على المالكين له بنسبة حصصهم فيه، مثلما يقسم نماؤه بينهم(
). واستثنى المالكية من هذا الأصل هذه المسائل واعتنوا بحصرها وتعدادها كنظائر، وبيان الاختلاف فيها عندهم مع الترجيح.

وسيأتي زيادة تفصيل عنها في الفصل التالي.

الفصل التاسع

نظائر تختص بالرؤوس دون الأنصباء

وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول : اعتبار الرؤوس في تحمل أجرة القاسم .

المبحث الثاني : اعتبار الرؤوس في أجرة كانس المراحيض المشتركة .

المبحث الثالث : اعتبار الرؤوس في أجرة حارس أعدال المتاع.

المبحث الرابع : اعتبار الرؤوس في أجرة حارس بيوت الغلات .

المبحث الخامس : اعتبار الرؤوس في أجرة السقي .

المبحث السادس : اعتبار الرؤوس في أجرة حارس الدابة .

المبحث السابع : اعتبار الرؤوس في الاشتراك في الصيد بالكلاب .

المبحث الثامن : اعتبار الرؤوس في أجرة كنس السواقي .

المبحث التاسع : بيان الرابط بين هذه النظائر .
المبحث الأول 

اعتبار الرؤوس في تحمل أجرة القاسم

صورة المسألة: 

إذا احتاج الشركاء أو الورثة إلى القاسم؛ ليهيئ لهم القسمة بالعدل، ويميز حصصهم، ولم يكن له راتب من بيت مال المسلمين، ولزمتهم أجرته معا، فهل يؤدونها باعتبار الرؤوس، أو الأنصباء ؟ 

تقرير مذهب المالكية:

يرى المالكية في المشهور أن أجرة القاسم على عدد الرؤوس(
)؛ لأن اختلاف المقادير لا يوجب زيادة في فعل القاسم، بل ربما أثر قليل الأنصباء زيادة في العمل، وذلك أنه لو كان لثلاثة شركاء أرض، لأحدهم نصفها، وللآخر ثلاثة أثمانها، وللثالث ثمنها، لأثر الثمن لصغره زيادة في العمل، ولاحتاج بسببه أن يقسم الأرض كلها أثمانا. ولو انقسمت على النصف بأن تكون لاثنين لكل واحد منهما نصفها، لكان العمل والقسمة فيها أقل. فإذا كان قليل الجزء يؤثر في العمل ما لا يؤثره كبيره، بطل أن يجب على صاحب الجزء الكبير ـ ولم يؤثر إلا عملا يسيرا ـ أكثر مما يجب على صاحب الجزء اليسير وقد أثر عملا كثيرا، فوجب إطراح ذلك والاعتبار بعدد الرؤوس(
).

وقال أصبغ هي على قدر الأنصباء؛ لأن العمل لصاحب الجزء الكثير أكثر؛ لأنه يقسم أثمانا أربعة، وصاحب الثمن لا يقسم له إلا جزء واحد، وكذلك الجزء الكبير يحتاج من العمل والذرع إلى أكثر مما يحتاج إليه الجزء الصغير، وبحسب ذلك يجب أن تكون الأجرة؛ لأنها عوض عن العمل(
).

قال أبو الوليد الباجي: وقول أصبغ أظهر لا سيما إذا كانت القسمة بالقرعة والسهام. وأما إذا كانت قسمة مراضاة دون تقويم ولا تعديل، فالعمل متقارب فهي إلى أن يكون إلى عدد الرؤوس أقرب والله أعلم(
).

آراء بقية المذاهب :

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يوافقون المالكية أن الأجرة على عدد الرؤوس، وبه قال أبو حنيفة(
) والشافعية في وجه(
)، وحكي قولا عند الحنابلة(
).

القول الثاني : أن الأجرة على قدر الأنصباء المأخوذة في القسمة، وهو المذهب عند الشافعية(
) والحنابلة(
)، وقول محمد بن الحسن وأبي يوسف من الحنفية(
).

الأدلــــــة:

دليل القول الأول: احتج لأبي حنيفة بنفس دليل المالكية وهو باختصار: 

إن الأجر مقابل بالتمييز وهو لا يتفاوت، وربما يصعب الحساب بالنظر إلى القليل، وقد ينعكس الأمر باعتبار كسور فيه، فيتعذر اعتباره، ألا ترى أنه لا يتصور تمييز القليل من الكثير إلا بما يفعله فيهما فيتعلق الحكم بأصل التمييز لأن عمل الإفراز واقع لهما جملة(
).

أدلة القول الثاني: احتج الجمهور بما يلي:

 أن هذه مؤنة تلحق الشركاء بسبب الملك فتكون بينهم على قدر الملك، كالنفقة وأجرة الكيال والوزان إن استأجروه ليفعل ذلك فيما هو مشترك بينهم(
).

أن المقصود هنا بالقسمة أن يتوصل كل واحد منهم إلى الانتفاع بنصيبه ومنفعة نصيب صاحب الكبير أكبر من منفعة نصيب صاحب القليل. وبعبارة أخرى: إن الغرم مقابل بالغنم، ثم الغنم بين الشركاء على قدر الملك، فكذلك الغرم عليهم بقدر الملك(
).

قال الشافعي: ولو جعلته على العدد أوشكت أن آخذ من قليل النصيب مثل جميع ما قسمت له (
).

مناقشة الأدلة:

أجاب الجمهور عن دليل القول الأول بأنه غير مسلم؛ لأن العمل في أكبر النصيبين أكثر؛ لأن المقسوم لو كان مكيلا أو موزونا، كان كيل الكثير أكثر عملا من كيل القليل، وكذلك الوزن والذرع (
).

وأجاب الحنفية بأن النفقة تلزم لإبقاء الملك، وحاجة الكبير إلى ذلك أكثر من حاجة صاحب القليل.

والغنم من الزوائد التي تتولد من الملك بقدر الملك فتستحق بالحصص. وكذلك منفعة صاحب الكثير هنا أكثر؛ لأن ذلك لكثرة نصيبه، لا لعمل القسام الذي استوجب الأجر به.

فأما أجر الكيال والوزان، فإنما يستوجب الأجر بعمله في الكيل والوزن، ألا ترى أنه لو استعان في ذلك بالشركاء، لم يستوجب الأجر، وعمله في ذلك لصاحب الكثير أكثر، فكل عاقل يعرف أن كيل مائة قفيز يكون أكثر من كيل عشرة أقفزة؛ فلهذا كانت الأجرة عليهما بقدر الملك بخلاف القسام(
).

الراجــح:

والذي يظهر لي أن مذهب الجمهور أولى بالصواب، لأن المقصود من تمييز القاسم للأنصباء هو التوصل إلى حفظها وكمال الانتفاع بها والتصرف فيها، فتكون أجرته من مؤنة الملك ونفقته، فيلزم كل شريك منها بقدر ملكه، والله أعلم.
المبحث الثاني

اعتبار الرؤوس في أجرة كانس المراحيض المشتركة

صورة المسألة:

إذا كانت الدار شركة بين اثنين لأحدهما ثلثها وللآخر الثلثين، وهما يستعملان مرحاضا واحدة، فاحتاجت إلى كنس وإفراغ، فهل تقسم بينهما أجرة الكانس، على الرؤوس أو على الأنصباء ؟

تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية في هذه المسألة على قولين :

القول الأول: أن الأجرة بينهما بالسوية على عدد الرؤوس، وهو قول أصبغ، وابن وهب، وخرج رواية عن ابن القاسم، وهو الراجح في المذهب(
).

القول الثاني: أن الأجرة بينهما بقدر ملكهما في الدار، وهو قول أشهب وابن القاسم في رواية أبي جعفر(
).

سبب الخلاف:

اختلافهم في أجرة كنس الكنيف هل تلزم الشريكين بسبب ملكهما للأصل، أو بسبب شغلهما له بما يسقطانه فيه(
).

الأدلــــــة : 

دليل القول الأول: أن المرحاض احتاجت إلى الكنس بسبب ما يلقى فيها، فعلى من ألقى فيها سقاطته وشغلها بما وضع فيها، أجرة إزالته وإفراغها، فلو كانوا عددا فعلى الجماجم، ولا يراعى في ذلك قدر الملك؛ لأن الانتفاع بها وفيها سواء، ولا يحاط فيه بعلم معرفة ذلك(
).

دليل القول الثاني: أن المرحاض من مرافق الملك ومنافعه التابعة له، فتدخل أجرة كنسها في نفقة الملك، فتقدر بقدره، وليس على من انتفع بها بحق وإذن كالمكتري شيء(
).

آراء بقية المذاهب :

وافق الحنفية قول أشهب، فقالوا إن نفقات الأموال المشتركة تعود على الشركاء بنسبة حصصهم في تلك الأموال؛ حيث إن الغرم بالغنم، ومما يتفرع عن ذلك إصلاح القناة المشتركة(
).

ولم أجد للشافعية والحنابلة نص في هذه المسألة، ومقتضى المذهب عندهما أنها على الأنصباء، كأجرة القسام. 

الراجــح :

أن كنس المراحيض عليهما على قدر الأنصباء، لأنها من مرافق الملك، فتكون النفقة فيها على قدر الملك؛ عملا بقاعدة التابع تابع. فإن لم يكن الكنيف ملكا لأحد وإنما لهما انتفاع به، كانت نفقة الكنس على الرؤوس على قدر كثرة العيال وقلتهم؛ لأن الانتفاع بها سواء، ولا يحاط فيه بعلم معرفة قدر ذلك.

المبحث الثالث

اعتبار الرؤوس في أجرة حارس أعدال المتاع

صورة المسألة : إذا استأجر قوم أجيرا يحرس لكل واحد منهم أعدال متاعه ومنهم من له العشرة أعدال والخمسة والثلاثة، هل تكون الإجارة على قدر عدد ما لكل رجل منهم من الأعدال، أو تكون على عدد رؤوسهم؟

تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن أجرة حارس الأعدال تقسم على عدد رؤوس أصحابها وليس على عدد الأعدال، وهو قول سحنون في نوازله تخريجا على قول ابن القاسم في أجرة القسام، وهو الراجح في المذهب(
).

القول الثاني: أن أجرة حارس الأعدال والمتاع تقسم على قدر الأنصباء، وهو قول أصبغ ومحمد بن عبد الحكم، وحكي رواية لابن القاسم تخريجا على قوله في أجرة الأجير على الخصام أنها تكون على قدر الأنصباء، واستظهره ابن رشد(
).

الأدلــــــة :
دليل القول الأول: أن تعب الحارس في القليل بالنظر وترك النوم،كتعبه في الكثير، فتكون الأجرة على الرؤوس، أصله أجرة القسام(
).

دليل القول الثاني: أن أجرة الحراسة من مؤنة الملك فتكون على قدر الأنصباء. ولأنها إذا جعلت على الرؤوس ربما صار على صاحب الأعدال القليلة من الأجرة أكثر من قيمتها(
).

آراء بقية المذاهب :

نص الحنفية أن ماعدا أجرة القسام من مؤن الأملاك المشتركة تكون على الأنصباء إجماعا(
)، ولم أجد للشافعية والحنابلة نص في هذه المسألة بعينها، لكن مقتضى قولهم في مسألة أجرة القسام، أن نفقة الأموال المشتركة تعود على الشركاء بنسبة حصصهم في تلك الأموال؛ لأن الغرم بالغنم(
)، والله أعلم.

الراجــح :

والذي يظهر لي أن القول الثاني أرجح لأن الحراسة من مؤنة الملك فتكون على قدره، والله أعلم.

المبحث الرابع
اعتبار الرؤوس في أجرة حارس بيوت الغلات

صورة المسألة :إذا كان لأهل قرية بيوت طعام مشتركة، يحفظون فيها محاصيل زرعهم وغلاتهم، واستأجروا من يحرسها بأجرة معلومة، فهل تقسم الأجرة على رؤوس أهل الزرع أو على قدر محاصيلهم ؟ 

تقرير مذهب المالكية :

لم أجد في كتب المالكية من خص هذه الصورة بحكاية الأقوال والخلاف فيها، وإنما ذُكرت في المصادر في سياق تعداد هذه النظائر مقرونة بمسألة المبحث السابق(
). وعددها خليل في التوضيح وجعل الحارس واحدا سواء حرس زرعا أو متاعا أو غلة أو بهيمة، واكتفى في العد بحارس الأندر(
)(
)؛ وذلك لأن الأقوال فيها والترجيح واحد، فأولى عدم إعادتها تجنبا للتكرار.

آراء بقية المذاهب : 

مثل ما قررت في المبحث السابق، فإني لم أجد عند غير الحنفية نص في المسألة ومقتضى مذاهب الأئمة الثلاثة أنها على الأنصباء، والله أعلم.

الراجــح :

مثل ما ذكرت في المبحث السابق، فإن مذهب الجمهور أرجح، والله أعلم.

المبحث الخامس 

اعتبار الرؤوس في أجرة السقي

صورة المسألة :إذا كانت الأرض مشتركة بين اثنين فأكثر، واحتاجت إلى السقي، فمؤنة ذلك تكون بينهم على قدر الأنصباء أو بعدد الرؤوس ؟
تقرير مذهب المالكية :

لم أجد في كتب المذهب من بحث هذا الفرع، وبسط فيه الأقوال، لكن المصادر التي تعنى بالتنبيه علي النظائر، نقلت أن أبا عمران أضاف هذه الصورة إلى المسائل التي تعتبر فيها الرؤوس على المشهور في المذهب(
).

آراء بقية المذاهب :

تقرر فيما سبق أن غير أجرة القسام من مؤن الأملاك المشتركة تكون على الأنصباء إجماعا عند الحنفية، وهو مقتضى مذهبي الشافعية والحنابلة.

الراجــح :

الرأي المختار عندي أنها على الأنصباء، لأنها من نفقة الملك فتكون بقدره.
المبحث السادس

اعتبار الرؤوس في أجرة حارس الدابة

صورة المسألة :إذا كانت الدابة مشتركة بين اثنين أو أكثر، واحتاجوا في سفر أو غيره إلى حارس يحفظها، فهل تكون أجرته بينهم على الأنصباء أو على عدد الرؤوس ؟

تقرير مذهب المالكية :

تقدم أن خليل عد أجرة حارس الأموال المشتركة مسألة واحدة سواء حرس زرعا أو متاعا أو غلة أو دابة، وقد تقدم بسط الأقوال فيه في المبحث الثالث، فأغنى عن إعادتها هنا.

آراء بقية المذاهب :

مثل ما تقدم في الباحث السابقة، فإن مذهب الحنفية ومقتضى مذهب الشافعية والحنابلة أنها على الأنصباء.

الراجــح :

أنها على الأنصباء مثل قول الجمهور لأنها من مؤن الملك فتقدر بقدره.
المبحث السابع

اعتبار الرؤوس في الاشتراك في الصيد بالكلاب

صورة المسألة :إذا أرسل أحد الصائدين كلبا والآخر كلبين، فاشتركت في أخذ الصيد في وقت واحد، فهل يكون للصائدين مناصفة بعدد الرؤوس، أو أثلاثا بعدد آلة الصيد؟ وكذلك إذا اشترك رجلان في جارح واحد ملكهما فيه مختلف، فما صاد يكون بينهم بعدد الرؤوس أو بعدد الأنصباء ؟

تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الصيد لا تعتبر فيه الأنصباء ولا كثرة الكلاب، ويقسم على رؤوس الصيادين، وبه قال ابن شعبان وهو المشهور في المذهب(
).

القول الثاني: أن الصيد يقسم بقدر الأنصباء في الجوارح المشتركة، قاله اللخمي وذكر أنه المعروف من مذهب مالك وأصحابه (
).

وأنكر المازري عليه ذلك وقال: المذهب إلغاء تفاوت العدد والأجزاء(
).

الأدلــــــة :

دليل القول الأول: إن الجرح لا يتجزأ في الصيد، فكان بينهما بالتساوي، كما لو جرحته ثلاث جوارح اثنتان منها لشخص والثالثة لشخص آخر(
).
ويمكن أن يستدل لهم بأن الصيد من المباحات التي تملك بوضع اليد عليها وإخراجها عن حد الامتناع، وحصول ذلك بجارحة واحدة مثل حصوله بجارحتين ولا فرق، فإذا اشتركت ثلاث جوارح في صيد واحد كان بين الصائدين مناصفة؛ لاستوائهما في وضع اليد عليه. وكذلك إذا اشتركا في الجارح وملكهما فيه مختلف.

دليل القول الثاني: أنه جارح واحد يملكانه على أجزاء مختلفة، فكان ما صاده بينهما على قدر أجزائهما في الجارح، كما لو كان عبد بينهما أحدهما يملك ثلثيه والآخر يملك ثلثه، كان كسبه بينهما على قدر حصصهما في العبد(
).
آراء بقية المذاهب :

لا يخلو وقوع هذه المسألة من حالتين:

الأولى: أن تقع على وجه التزاحم والتبادر إلى الصيد، فإن أمسكت الجوارح الصيد في وقت واحد، فالصيد بينهم جميعا على حد سواء؛ لاستوائهم في وضع اليـد عليه. وأطلقت مصادر غير المالكية القول في ذلك من غير تفصيل بين من يشارك في الصيد بكلب واحد أو كلبين؛ مما يشعر بعدم الفرق عندهم(
).

الثانية: أن تقع على وجه الشركة بين الصائدين، وقد اختلف العلماء في جواز شركة الاصطياد وغيره من المباحات:

ـ فالشافعية يقولون هذه نوع من أنواع شركة الأبدان، وهي عندهم لا تجوز(
). 

ـ والحنفية يرون جواز شركة الأبدان، ولكن الشركة في الاصطياد لا تصح؛ لأن الشركة مقتضاها الوكالة، والوكالة في المباح لا تصح، وإنما يملك المباح بسبق وضع اليد عليه(
)، ووافقهم بعض الحنابلة(
). وبذلك تكون مسألة هذا المبحث غير واردة عندهم.

ـ والمالكية والحنابلة يقولون إن الشركة في الاصطياد وسائر المباحات جائزة(
)؛ لما روى أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود ( قال: اشتركنا أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم 
أجىء أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين(
). ومثل هذا لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقرهم عليه(
).
وأما الوكالة، فقد شرعت للرفق، وهو حاصل في المباحات، فتجوز فيها الوكالة والشركة(
). 

 ثم اختلفوا في قسمة الصيد على قولين: 

القول الأول: أن الصيد يكون بينهما بالسوية على عدد الرؤوس وإن اختلفت أنصباؤهم في الشركة، وهو المشهور عند المالكية. 

القول الثاني: أن الصيد يكون بينهما على قدر أنصبائهم في الشركة، وهو مذهب الحنابلة(
)، وقول اللخمي من المالكية.

وقد تقدم بيان دليلهما.

الراجــح : 

أن شركة الأبدان جائزة، وكذلك شركة الاصطياد، قال الشوكاني: الأصل الجواز في جميع أنواع الأموال، فمن ادعى الاختصاص بنوع واحد أو بأنواع مخصوصة، ونفي جواز ما عداها، فعليه الدليل. وهكذا الأصل جواز جميع أنواع الشركة المفصلة في كتب الفقه، فلا نقبل دعوى الاختصاص بالبعض إلا بدليل(
).

والصيد يكون بينهما على عدد الرؤوس؛ لأنهما اشتركا بعملهما وقد استويا فيه، وأما تأثير الجوارح فيه، فهو متردد بين قياسه على كسب العبد يكون بين شركائه بقدر حصصهم، وقياسه على الآلة كأن يحبس أحدهما الصيد بسهم والآخر بسهمين، فلا فرق والصيد بينهما سواء، وهو أقرب؛ لأن العبد يحل صيده بنفسه، والجارحة لا يحل صيدها بنفسها، والله أعلم .
المبحث الثامن

اعتبار الرؤوس في أجرة كنس السواقي

صورة المسألة : مذكورة في العتبية، أن أصبغ سئل عن قوم لهم مجرى ماء، وهم فيه أشراك، ولبعض الناس عليه أجنة كثيرة، ولبعضهم عليه جنان واحد أو جنانان، فارتدمت الساقية، وانقطع الماء عن جميعهم، فكيف تقسم نفقة كنسها وتنقيتها، أَعَلى الجماجم أم على الأنصبة(
)؟

تقرير مذهب المالكية : 

اختلف المالكية في هذه المسألة على قولين :

القول الأول: أن نفقة كنسها تكون بينهم على عدد الرؤوس، وهو المشهور في المذهب(
)؛ لاستوائهم في منفعة وصول الماء إلى مزارعهم، ووضع اليد عليه.

القول الثاني: أن نفقة كنسها تكون بينهم على قدر الأنصباء، وهو قول أصبغ واستظهره ابن رشد(
).

آراء بقية المذاهب :

اتفقت مذاهب الأئمة الثلاثة على أن نفقة حفر الساقية المشتركة وتنقيتها تكون بين الشركاء على قدر حصصهم؛ لأنها من نفقة الملك ومرافقه، فتقدر بقدره(
).

الراجــح :

الذي يترجح عندي هو قول الجمهور وأصبغ من المالكية، أن نفقة كنس السواقي تكون على قدر الأنصباء، لأن السواقي من مرافق الملك التابعة له، فتكون نفقة تنقيتها وإصلاحها بقدره؛ لقاعدة التابع تابع، والله أعلم.
المبحث التاسع 

بيان الرابط بين هذه النظائر

الأصل أن نفقة الملك المشترك وسائر مؤنه تكون على المالكين له بنسبة حصصهم فيه، مثلما يقسم نماؤه بينهم؛ وهو معنى قاعدة الغرم بالغنم(
). ومعلوم أن لكل قاعدة استثناء؛ وفي المذهب المالكي عدة فروع اختلف في اندراجها تحت هذه القاعدة؛ فاعتنى علماؤهم بحصرها في مجموعة نظائر، وبيان الراجح في كل مسألة منها. وحاول بعض المتأخرين جمعها تحت ضابط فقهي فقال: 

"وضابطها كل ما يجب بحقوق مشتركة هل استحقاق ذلك الواجب بقدر الحقوق أو على عدد الرؤوس قولان لكن الراجح منهما مختلف"(
). 

لذلك يمكن تقسيم هذه الفروع باعتبار الترجيح إلى قسمين:

الأول: فروع اعتبرت فيها الأنصباء على الراجح في المذهب، وهي ثلاث مسائل: زكاة الفطر عن العبد المشترك، التقويم في عتق العبد المشترك، وحق الشفعة المشترك. وقد تقدم بحثها في الفصل الثامن.

القسم الثاني: فروع اعتبر فيها عدد الرؤوس على القول الراجح في المذهب: وقد ذكر منها القرافي سبع مسائل، كانت موضع الدراسة المقارنة في مباحث هذا الفصل، ست منها نقلها عن أبي عمران، وهي: أجرة القاسم، وكنس المراحيض، وحراسة أعدال المتاع وبيوت الغلات، وأجرة السقي، وحارس الدابة، والصيد لا تعتبر فيه كثرة الكلاب، وواحدة عن العبدي، وهي كنس السواقي(
)، وقد ترجح لدي أن اعتبار الأنصباء فيها أولى ؛ لأنه مقتضى القياس وهو قول أصبغ ، واختاره محمد بن عبد الحكم ، واستظهره ابن رشد(
)، ما عدا شركة الاصطياد؛ ومسألة كنس المراحيض غير المملوكة، فإني رجحت فيها اعتبار الرؤوس. 

لكن عدد هذه النظائر قد تنامى مع تتابع نظر العلماء، ومدارستهم لفروع المذهب؛ فقد ألحق بها ابن رشد أجرة الوكيل على الخصام(
)، وزاد خليل أجرة ما ينوب المحضون من المسكن، هل بقدر الانتفاع أو على الرؤوس، وأجرة كاتب الوثيقة، والنفقة من الأولاد على الأبوين على عدد الرؤوس أو بحسب اليسار، ومسألة من أوصى بمجاهيل من أنواع مختلفة(
)، وزاد ابن ناجى نفقة عامل القراض بمال رجلين أحدهما أكثر من الآخر، وما طرحه أهل السفينة لخوف الغرق(
)؛ فصار مجموع هذه النظائر ستة عشر مسألة إذا اعتبرنا مسألة الحارس واحدة، سواء حرس بستانا أو زرعا أو أعدال متاع أو بيوت غلات أو دابة، مثل صنيع خليل حيث اكتفي بذكر حارس الأندر(
). 

الفصل العاشر
نظائر الممحوات في المدونة

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول : استحباب ذبح ولد الأضحية.

المبحث الثاني : صحة عقد نكاح المريض والمريضة .

المبحث الثالث : قطع اليد اليسرى من سارق لا يمين له صحيحة .

المبحث الرابع : حنث من حلف لا يكسو زوجته فافتك ثيابها المرهونة 
المبحث الخامس : بيان الرابط بين هذه النظائر .
المبحث الأول

استحباب ذبح ولد الأضحية

صورة المسألة :

 إذا اشترى رجل أضحية، فأنتجت قبل الذبح، هل يجب ذبح ولدها معها أم لا ؟
تقرير مذهب المالكية :

الأضحية ليست واجبة عند المالكية، وهي سنة مؤكدة، ولا تجب بالتسمية، ولا بالشراء بنية الأضحية، وإنما تتعين بالنذر أو الذبح على المشهور في المذهب(
).

وإذا ولدت الأضحية قبل الذبح، فنقل ابن القاسم عن مالك في المدونة، أنه كان مرة يقول: إن ذبحه، فحسن. وإن تركه، لم أر ذلك عليه واجبا؛ لأن عليه بدل أمه إن هلكت. 

قال ابن القاسم: فلما عرضته على مالك، قال: امح، واترك منها "إن ذبحه معها فحسن". قال ابن القاسم: ولا أرى ذلك عليه بواجب، إن ذبحه معها فحسن(
).

وقال أشهب: لا تجوز التضحية به لأنه دون السن، وهي لا تتعين إلا بالذبح بخلاف المدبرة وغيرها من الرقيق وبخلاف الهدي(
).

آراء بقية المذاهب :

اختلف العلماء في هذه المسألة بناءً على اختلافهم في حكم الأضحية وأسباب تعينها، ولهم في ذلك عدة أقوال:

القول الأول: أن ولد الأضحية يستحب ذبحه معها مطلقا ولا يجب، وهو المشهور في المذهب المالكي كما تقدم؛ لأن الأضحية سنة مؤكدة ولا تتعين إلا بالذبح.

القول الثاني: وإذا ولدت الأضحية المتطوع بها قبل الذبح، فالولد مثل أمه يتصرف فيهما كما شاء ببيع أو غيره، وإن ذبحه مع أمه فهو خير له؛ لأن الأضحية سنة مؤكدة، ولا تتعين إلا بقوله هذه أضحية أو بلفظ يفيد النذر، فحينئذ يجب ذبحه معها. وأما شراؤها بنية الأضحية، فلا يعينها ولا يوجب ذبح ولدها معها، وهو مذهب الشافعية(
) والحنابلة (
)، والقاضي إسماعيل من المالكية(
).

القول الثالث: الأضحية واجبة على الموسر المقيم، وتتعين عليه بالنذر وعلى الفقير بالشراء بنية الأضحية، فإذا ولدت بعد تعيينها وقبل ذبحها، وجب ذبح ولدها معها، فإن فات وقت الذبح تصدق به؛ لأن الأم تعينت للأضحية، والولد يحدث على وصف الأم في الصفات الشرعية، فيسري إلى الولد كالرق والحرية وهو مذهب الحنفية(
).

الأدلــــــة :
أدلة القول الأول:
 استدلوا على عدم وجوب الأضحية بحديث أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي ( قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره(
)». ووجه الدليل منه أنه صلى الله عليه وسلم علق ذلك بإرادة المكلف، ولو كان واجبا، لم يفتقر إلى إرادته(
).
وبما روى حذيفة بن أسيد قال: «رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان(
)».

ومن جهة القياس أن هذه ذبيحة لا تجب على المسافر، فلم تجب على المقيم كالعقيقة(
).

وقالوا لا تتعين بالشراء ولا بالتسمية؛ لأنه يلزم منه إذا مات أو تعيب قبل الذبح أن يجزيه، ولا يكون عليه أن يعيد بأضحية أخرى، كالهدي المتطوع به، وهو بعيد(
).

أدلة القول الثاني:
استدل الشافعية والحنابلة على عدم وجوب الأضحية بنفس أدلة المالكية.
واستدلوا على عدم تعين الأضحية بالنية المقارنة للشراء، بالقياس على من يشتري العبد ينوي أن يعتقه، والمال ينوي أن يتصدق به، فلا يكون عليه أن يعتق هذا ولا يتصدق بهذا، ولو فعل كان خيرا له، وقالوا: إنه إزالة ملك على وجه القربة، فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء، كالعتق والوقف. وأما إذا قال: هذه أضحية. صارت واجبة، كما يعتق العبد بقول سيده: هذا حر (
).

واستدلوا على وجوب ذبحه مع أمه إذا تعينت، بما روي عن علي ( أن رجلا سأله، فقال: يا أمير المؤمنين إني اشتريت هذه البقرة لأضحي بها، وإنها وضعت هذا العجل. فقال علي: لا تحلبها إلا فُضُلاً عن تَيْسير ولدها ، فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة(
). 

ولأن استحقاق ولدها حكم يثبت للولد بطريق السراية من الأم فيثبت له ما يثبت لها، كولد أم الولد والمدبرة(
). 
أدلة القول الثالث: 

استدل الحنفية ومن وافقهم على وجوب الأضحية بقوله تعالى: (فصل لربك وانحر((
) أي وانحر الأضحية والأمر يقتضي الوجوب(
). 

وعن جندب بن سفيان ( قال: «صلى النبي ( يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها باسم الله(
)»، وموضع الدلالة أنه أمر والأمر للوجوب.

وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( : «من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا(
)» وإلحاق الوعيد لا يكون إلا بترك الواجب.

وقالوا: إن الشراء للأضحية ممن لا أضحية عليه يجري مجرى الإيجاب وهو النذر بالتضحية عرفا؛ لأنه إذا اشترى للأضحية مع فقره، فالظاهر أنه يضحي، فيصير كأنه قال جعلت هذه الشاة أضحية، بخلاف الغني؛ لأن الأضحية واجبة عليه بإيجاب الشرع ابتداء، فلا يكون شراؤه للأضحية إيجابا، بل يكون قصد إلى تفريغ ما في ذمته(
).
قالوا: وإذا أوجب الأضحية، ثم ولدت قبل أن يذبحها، ذبح ولدها معها؛ لأن حكم التقرب بإراقة الدم ثبت في عينها، فيسرى إلى ولدها؛ لأنه متولد من عينها. والولد وإن لم يكن محلا للتقرب بإراقة الدم مقصودا، يثبت الحكم فيه تبعا للأم ولأن الشرائط تعتبر فيما هو أصل ووجودها في الأصل يغني عن اعتبارها في الفرع(
).

الراجـــح :
مذهب المالكية أن الأضحية سنة مؤكدة، وأنها لا تتعين، إلا بالنذر أو الذبح. 
وأما استدلال الحنفية بالآية فيجاب عنه بأن الأمر بالنحر هنا جاء مجملا ؛ ولذلك اختلف في تفسير الآية على عدة أقوال ؛ والأظهر في تفسيرها ما ذهب إليه محمد بن كعب القرظي وابن العربي وأن معناها اعبد ربك الذي خصك بالكوثر ، فلا تصل إلا له ولا تنحر إلا له ، وليكن حالك على خلاف حال شانئيك الذين يعبدون غير الله وينحرون لغير ربهم وخالقهم ورازقهم(
) . ومثلها قوله تعالى : (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين(
)(، وأما تفسيرها بالأضحية أو الهدي، فهو تفسير بالمثال .
وأما استدلالهم بحديث جندب ( فأمر فيه للندب والإرشاد إلى وقت الذبح لمن أراد إدراك فضل الأضحية ، ويشهد لذلك حديث أم سلمة ، وما علق بالإرادة لا يكون واجبا .وأما استدلالهم بحديث أبي هريرة ( المرفوع ، فهو ضعيف ، والصواب فيه أنه موقوف . ولو صح فهو محمول على التشنيع على تارك هذه السنة وهو غني قادر .
وأما الشراء بنية الأضحية، فليس فيه ما يدل على نذر أو التزام ما لا يلزمه، وإنما قصد فعل سنة، وذلك غير ملزم، كمن اشترى عبدا قاصدا التطوع بعتقه، فلا يلزمه عتقه. وكمن اشترى راحلة ليحج بها تطوعا، فلا يلزمه الحج. وأما تسمية الأضحية، إذا لم تقترن بلفظ يفيد النذر، فلا تعدو أن تكون اختيارا لما سيؤدى به السنة المؤكدة، فكيف يكون ذلك موجبا لها؟ فإذا لم تجب كان ولدها مثلها فلا يجب ذبحه معها .
المبحث الثاني

صحة عقد نكاح المريض والمريضة
صورة المسألة : 

يرى المالكية أن نكاح المريض أو المريضة مرضا مخوفا(
) لا يجوز، فإذا صحا هل يفسخ النكاح أو يثبت؟

تقرير مذهب المالكية :

اتفق مالك وأصحابه على أن نكاح المريض مرضا مخوفا لا يجوز ويفسخ ما لم يصح(
)، واستدلوا بما يلي:

1. نهيه عليه السلام عن إدخال وارث وإخراج وارث(
). 
2. أنه محجور عليه في ماله أن يخرجه على غير عوض فيما لا حاجة به إليه لحق الورثة، والنكاح يتضمن هذا المعنى؛ لأنه يوجب المهر والنفقة، ولا حاجة به إلى الوطء، فيجب منعه منه(
).

3. أن كل ما يتعلق بإخراج الوارث عن الميراث لا يجوز في المرض أصله الطلاق. وكونه محجورا عليه لحق الورثة، يقتضي منعه أن يدخل عليهم وارثا لأنه إخراج لهم عن بعض الميراث(
).

ثم اختلفت الرواية عن الإمام مالك فيما لو صح المريض قبل الفسخ على قولين:

القول الأول: أن النكاح يفسخ وإن صح، دخل أو لم يدخل. رواه أشهب وابن وهب وابن عبد الحكم (
).

القول الثاني: أنه يثبت ولا يفسخ دخل أو لم يدخل، رواه ابن القاسم و ابن الماجشون، وهو المشهور في المذهب(
)، وإليه رجع مالك؛ قال ابن القاسم في المدونة: ولقد كان مالك مرة يقول يفسخ ثم عرضته عليه فقال امحه. والذي آخذ به في نكاح المريض والمريضة أنهما إذا صحا أقرا على نكاحهما(
).

وهاتان الروايتان مخرجتان على علة فساد نكاح المريض، هل فساده في عقده، فلا يصح الثبوت عليه، أو لحق الورثة، فيصح مع ارتفاع المرض لزوال حقوقهم منه(
).

آراء بقية المذاهب :

اتفق قول جماهير علماء المسلمين من الصحابة والتابعين و أصحاب الأئمة الثلاثة وغيرهم على جواز نكاح المريض وصحته(
)، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1. الاستصحاب؛ إذ الأصل صحة عقد النكاح إذا وقع مستكمل الأركان والشروط، ولا دليل على التفريق بين المريض والصحيح من الكتاب، ولا من السنة أو الآثار(
).
2. أن النكاح عقد معاوضة يصح في الصحة، فيصح في المرض كالبيع(
).
3. أن النكاح في الأصل عقد مصلحة مشروع للحاجة، وبمرضه تزداد حاجته إلى من يتعاهده، وهو غير محجور عن التزام الدين بمباشرة ما هو من حوائجه، كاستئجار الأطباء وشراء الأدوية(
).
4. ما ورد عن نافع مولى بن عمر أنه قال: كانت ابنة حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطليقة ثم إن عمر بن الخطاب تزوجها بعده فحدث أنها عاقر لا تلد فطلقها قبل أن يجامعها فمكثت حياة عمر وبعض خلافة عثمان بن عفان ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه في الميراث وكان بينها وبينه قرابة. 

5. وعن عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة بن خالد يقول أراد عبد الرحمن بن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأته من ميراثها منه فأبت، فنكح عليها ثلاث نسوة وأصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن، فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان وشرك بينهن في الثمن(
).

6. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: دخل الزبير على قدامة بن مظعون يعوده، فبشر الزبير بجارية وهو عنده، فقال له قدامة: زوجنيها. فقال له الزبير: وما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال؟ فقال له قدامة: إن أنا عشت فابنة الزبير، وإن مت فأحب من ورثني. قال: عروة فزوجها إياه(
).
وأنكر ابن حزم على الإمام مالك مخالفته لابن مسعود وأبا الدرداء والزبير وقدامة بن مظعون ( في ما ذهبوا إليه من إباحة نكاح المريض وجواز ميراثه للمرأة، بحضرة جميع الأحياء من الصحابة في خلافة عثمان، ولا يعلم لهم مخالف(
).

سبب الخلاف: هل المريض متهم بإرادة الإضرار بالورثة بإدخال وارث زائد أو لا؟ وتردد النكاح بين البيع وبين الهبة وذلك أنه لا تجوز هبة المريض إلا من الثلث، ويجوز بيعه(
).

الراجـــح :

أن نكاح المريض صحيح وجائز حتى يثبت أنه قصد الإضرار بالورثة، فيفسخ نكاحه قبل الدخول وبعده، و يعامل بنقيض قصده، مثل من طلق زوجته بقصد حرمانها من الإرث. فإن تعافى المريض قبل الفسخ ثبت عقده، لأنه وقع صحيحا، وزال سبب الفسخ، وهو الحجر عليه لحق الورثة.

قال ابن رشد: رد جواز النكاح بإدخال وارث، قياس مصلحي لا يجوز عند أكثر الفقهاء، لكونه يوجب مصالح لم يعتبرها الشرع إلا في جنس بعيد من الجنس الذي يرام فيه إثبات الحكم بالمصلحة، حتى أن قوما رأوا القول بهذا القول شرع زائد وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف، وأنه لا تجوز الزيادة فيه كما لا يجوز النقصان. والتوقف أيضا عن اعتبار المصالح تطرق للناس أن يتسرعوا ـ لعدم السنن التي في ذلك الجنس ـ إلى الظلم؛ فلنفوض أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء الذين لا يتهمون بالحكم بها، وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان أن في الاشتغال بظواهر الشرائع تطرقا إلى الظلم. 

ووجه عمل الفاضل العالم في ذلك أن ينظر إلى شواهد الحال فإن دلت الدلائل على أنه قصد بالنكاح خيرا لا يمنع النكاح وإن دلت على أنه قصد الإضرار بورثته منع من ذلك(
).
المبحث الثالث

 قطع اليد اليسرى من سارق لا يمين له صحيحة 

صورة المسألة: إذا أخذ السارق، فوجدت يمينه شلاء، هل تقطع يده اليسرى أم رجله اليسرى؟

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن اليد الشلاء، أو المقطوعة الأصابع أو أكثرها لا تقطع في السرقة؛ لأن الغرض من القطع إبانة منفعتها، وهذه معدومة المنفعة. ولأنه قطع واجب في طرف يراد به تفويت منفعته، فلا يؤخذ إذا لم تكن فيه منفعة كالقصاص(
).

ثم هل تقطع يده اليسرى بدلا عنها أو ينتقل إلى رجله، قولان مرويان عن مالك:

الأول: تقطع رجله اليسرى، رواه ابن وهب، ثم رجع عنه الإمام مالك وطلب محوه؛ قال ابن القاسم: «عرضناها على مالك، فمحاها وأبى أن يجيبنا فيها بشيء، ثم بلغني عن مالك أنه قال تقطع يده اليسرى يبتدأ بها؛ وكأنه ذهب إلى هذه الآية (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما((
)، وقوله الأول الذي ترك أحب إلي وهو الذي آخذ به، أنه تقطع رجله اليسرى»(
)، واختيار ابن القاسم هو المشهور في المذهب؛ لأن الشلاء كالمعدومة، وعدم اليمنى من اليدين يوجب قطع اليسرى من الرجلين، أصله إذا قطعت في السرقة(
).

الثاني: تقطع يده اليسرى، رواه أشهب، واختاره أصبغ واللخمي(
)؛ لقوله تعالى: (فاقطعوا أيديهما((
)، ووجه الدلالة منه أن القرآن ورد بالبداية باليد، ولا تقطع الرجل إلا في الموضع الذي وردت به السنة، وهو أن تكون اليمنى قطعت في سرقة(
). ولأن اليد باليد أشبه بها من الرجل، وأولى أن تقوم مقامها، ويؤخذ بها(
).

آراء بقية المذاهب :

ذهب الحنفية(
) وأبو مصعب(
) من المالكية(
) إلى قطع اليمنى من يدي السارق ولو كانت شلاء أو مقطوعة الإبهام أو الأصابع، لقوله سبحانه وتعالى: (فاقطعوا أيديهما((
) أي أيمانهما، من غير فصل بين يمين ويمين؛ ولأنها لو كانت سليمة تقطع، فالناقصة المعيبة أولى بالقطع(
).

ووافقهم الشافعية والحنابلة في رواية، لكنهم اشترطوا الأمن من التلف، فقالوا يسأل أهل الخبرة عنها، فإن أفادوا أنها إذا قطعت رقأ دمها وانحسمت عروقها قطعت؛ لأنه أمكن قطع يمينه، فوجب كما لو كانت صحيحة. وإن قالوا لا يرقأ دمها لم تقطع؛ لأنه يخاف تلفه، وقطعت رجله(
).

ووافق الحنابلة في أرجح الروايتين ما ذهب إليه المالكية في المشهور، فقالوا: تقطع رجله اليسرى؛ لأن الشلاء لا نفع فيها ولا جمال، فأشبهت كفا لا أصابع عليه(
).
الراجـــح :

والذي يظهر لي أن اليد الشلاء أو المقطوعة الأصابع لا تقطع، لأن البداءة باليمنى في القطع دليل على اعتبار كمال المنفعة والبطش في العضو المقطوع في السرقة. وينتقل القطع إلى رجله اليسرى؛ لئلا يحرم جنس منفعة اليدين ولا منفعة المشي، كمن قطعت يمناه في سرقة سابقة أو في قصاص، والله أعلم.
المبحث الرابع
حنث من حلف لا يكسو زوجته فافتك ثيابها المرهونة
صورة المسألة : إذا حلف الرجل أن لا يكسو زوجته، فهل يحنث إذا افتك ثيابها المرهونة؟ 

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن الاعتبار في الأيمان بالنية، إذا كانت مما يصلح أن يراد اللفظ بها، فتقيد إطلاقه، وتخصص عمومه، وتجعل الخاص مرادا به العموم. فإن عدمت اعتبر البساط، وهو السبب المثير لليمين، يكون دليلا على قصده من اليمين. فإن عدم، أجري اللفظ على ما يقتضيه عرف التخاطب في المحلوف عليه دون عرف الفعل. فإن لم يكن عرف أجري على موضوعه في اللغة(
).
وفرع القرافي مسألة هذا المبحث على العرف القولي ورأى أن قول القائل لزوجته "والله لا كسوتك"، يراد به في العرف التضييق عليها، دون خصوص الكسوة، حتى يحنث بدفع الدراهم إليها، وقال: وهذا القسم من العرف غير بساط اليمين، فإن البساط حالة تتقدم الحلف تختلف في صوره، وهذا العرف نعلمه من نفس اللفظ المركب مع الجهل بالحالة كيف كانت(
). 

وقد تردد مالك في جواب صورة المسألة، وأمر بمحوه وتوقف فيها؛ قال ابن القاسم: «وقد بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل حلف أن لا يكسو امرأته، فافتك لها ثيابا كانت رهنا، قال مالك: أراه حانثا. قال ابن القاسم: وقد عرضت هذه المسألة على مالك، فأنكرها وقال أمحها وأبى أن يجيب فيها بشيء. قال ابن القاسم: ورأيي فيها أنه ينوَّى فإن كانت له نية أن لا يهب لها ثوبا ولا يبتاعه لها، فلا أرى عليه شيئا. وإن لم تكن له نية، رأيته حانثا؛ وأصل هذا عند مالك إنما هو على وجه المنافع والمن»(
). 
وفي العتبية أن يمين الرجل كانت بالطلاق ثلاثا، ونص جواب مالك: أرى الطلاق قد وقع عليه بأنها قد ... لبست. قال ابن رشد: وإذا افتك لها الثياب فكأنه قد كساها؛ إذ لم تصل إلى لباس الثياب إلا بافتداءه لها. وأيضا صار ممتنا عليها بلباس الثياب، والظاهر من يمينه أنها من ناحية المن(
). 

فالأظهر عندهم اعتبار العرف في لفظه وحملوه على إرادة التضييق وقطع النفع والمن عنها. وسواء اعتبرنا في لفظه المعنى اللغوي وهو الإلباس أو العرفي وهو التضييق، كون حانثا ما لم تكن له نية. فإن ادعى أنه قصد بيمينه، قطع استحداث كسوة جديدة بشراء أو هبة، لم يكن حانثا عند ابن القاسم.

آراء بقية المذهب :

هذه الصورة لم أجد لها نص في كتب المذاهب الثلاثة التي وقفت عليها، ولكن مقتضى مذهب الحنفية والشافعية بين في عدم حنث الزوج بافتكاك ثوبها من الرهن مطلقا. 

ومقتضى مذهب الحنابلة يحتمل موافقة المالكية في حكم وعكسه، وذلك بحسب العرف المستظهر في تفسير لفظ اليمين. 

وفيما يلي بيان تفاصيل التي يبنى عليها الحكم في المذاهب الثلاث:

وافق الحنابلة مذهب المالكية في أغلب ما اعتبروه في الأيمان، فقالوا: يرجع فيها إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ؛ لقوله (: «وإنما لكل امرئ ما نوى(
)». فإن عدمت النية، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها؛ لدلالة ذلك على النية، فإن حلف لا يشرب له الماء من عطش ونيته أو السبب قطع منته، حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه منة. فإن عدم السبب، رجع إلى التعيين؛ لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى؛ لأنه ينفي الإبهام. فإن عدم ذلك، رجع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. والحقيقة الشرعية مقدمة ثم العرفية ثم اللغوية(
).
ويلزم من اتفاقهم مع المالكية في التأصيل أن يوافقوهم في التفريع. ويحتمل أن يكون مذهبهم عكس ذلك، أي لا يحنث بافتدائه الرهن حتى توجد له نية أو قرينة تدل على قصده التضييق وقطع المن؛ لأن المعتبر في يمينه مع انعدام النية والسبب العرف الشرعي، وهو تمليكها الكسوة المعروفة للزوجات، وذلك لا يتناول ما افتك من الرهن.

وخالفهم الشافعية(
) والحنفية(
)، فقالوا: إن الحنث يقع بمخالفة موجب اليمين لفظا وعرفا، وأن العبرة بالعرف إذا كان ظاهرا ولم يضطرب، فإذا اضطرب فالرجوع إلى اللغة، ولا عبرة للنيات والمقصود التي لا يحتملها اللفظ. 
قال الشافعية: لو حلف لا ألبس ثوبا منّ به فلان علي، أو ما منّ به علي فلبس ثوبا وهبه له أو أوصى له به حنث. ولو باعه ثوبا ثم أبرأه من ثمنه، فلبسه، أو أبدل الموهوب أو الموصى به بغيره، أو باعه واشترى بثمنه ثوبا فلبسه، لم يحنث؛ لأن الأيمان تبنى على الألفاظ. وكذلك لو من عليه رجل فحلف لا يشرب له ماء من عطش فشربه من غير عطش أو أكل له طعاما أو لبس له ثوبا لا يحنث؛ لأن اللفظ لا يحتمله وإن كان يقصد في مثل هذا الوضع الامتناع من جميع هذا(
).
وقال الحنفية: لو حلف لا يكسو فلانا ثوبا، فأعطاه دراهم يشتري بها ثوبا لم يحنث؛ لأنه لم يكسه، وإنما وهب له دراهم، وشاوره فيما يفعل بها(
).

ويمين الرجل لا يكسو فلانا، محمول عندهم على منع التمليك لا الإلباس؛ واستشهدوا بأن كفارة اليمين تتأدى بكسوة عشرة مساكين، وذلك بالتمليك دون الإلباس، وفي العادة يقال كسا الأمير فلانا، إذا ملكه سواء لبسه فلان أو لم يلبسه، فقد يطلق اسم الكسوة على ما لا يتأتى فيه اللبس، فعرفنا أن المراد به التمليك(
).

وهذا يقتضي أنه لا يحنث بافتكاك ثوبها من الرهن عندهم مطلقا؛ لأنه لا تمليك فيه ولا إلباس، ولا اعتبار للنية إذا لم يوافقها ظاهر اللفظ. 

الراجـــح :

مذهب المالكية والحنابلة أن النية والسبب المهيج لليمين معتبران في الأيمان؛ لقوله (: «وإنما لكل امرئ ما نوى». قال ابن قدامة: ولأن اليمين تنعقد على ما نواه، ولفظه مصروف إليه، وليست هذه نية مجردة، بل لفظ منوي به ما يحتمله، فتنصرف يمينه إليه كالمعاريض(
).

وقد تردد لفظ "لا يكسو" بين منع الإلباس، ومنع التمليك للكسوة، وإرادة التضييق وقطع النفع والمنة. وهذا الأخير لا يكون ظاهرا إلا إذا اقترنت به نية أو بساط. وفي حق الأزواج إرادة منع التمليك أظهر في عرف الشرع والعادة من إرادة منع حقيقة الإلباس. وافتكاك الرهن قبل بيعه لا تمليك فيه؛ فالأظهر أنه غير حانث ما لم توجد له نية أو قرينة، تدل على إرادته التضييق وقطع النفع والمنة، والله أعلم.
المبحث الخامس

بيان الرابط بين هذه النظائر

نظائر الممحوات في المدونة أربع مسائل، نظمها بعضهم بقوله(
):

	المحو في الأيمان و الأضاحي

والراجـح المحـو في اثنتين

ثم الذي أثبت في الأضاحي

و المحو في الأيمـان حنثه إذا
	   وفي كتاب القطع والنكـاح

   قطـع و أيمـان بغير مـين

   تأكيد نـدب ذبحه  يا صاح

   لم ينو شيئا وهو قول محتـذا


وهي نظائر بالمعنى الاصطلاحي الخاص ، ولا رابط بينها إلا ما روى ابن القاسم في المدونة، أن الإمام مالك لما عرضت عليه طلب محوها؛ إنكارا ورجوعا عن جواب له فيها سابق.

قال بعض المالكية: والأمر بالمحو مبالغة في طرح المرجوع وتصويب المرجوع إليه، وأبقوه مكتوبا وعليه صورة شطب؛ لاحتمال رجوعه إليه يوما ما، وهذا هو الواجب لتدوين الأقوال التي رجع المجتهد عنها(
).

فما يميز هذه المسائل عن غيرها من المسائل، التي رجع عنها الإمام مالك، أو تعددت أقواله فيها، هو طلب محوها. وهنا نلحظ دقة علماء السلف في ضبط أقوال الأئمة تحملا وأداء. كما تظهر مشاركة ابن القاسم إمامه الاجتهاد، وعدم تحرجه من مخالفته متى تبين له وجه الصواب، رحم الله علماء السلف، ونفعنا بعلمهم وسمتهم أجمعين.

الباب الثاني 
النظائر الفقهية في كتاب النكاح
الفصل الأول
نظائر ما يشهد فيه بالسماع
وفيه واحد وعشرون مبحثا:
المبحث الأول : الشهادة بالسماع في الرضاع.

المبحث الثاني : الشهادة بالسماع في الحمل.

المبحث الثالث : الشهادة بالسماع في الحبس.

المبحث الرابع : الشهادة بالسماع في النسب.

المبحث الخامس : الشهادة بالسماع في الولاء.

المبحث السادس : الشهادة بالسماع في الموت.

المبحث السابع : الشهادة بالسماع في النكاح.

المبحث الثامن : الشهادة بالسماع في تولية القاضي وعزله.

المبحث التاسع : الشهادة بالسماع في الوصية.

المبحث العاشر : الشهادة بالسماع في ترشيد السفيه ، و اليتيم .

المبحث الحادي عشر : الشهادة بالسماع في الولادة.

المبحث الثاني عشر : الشهادة بالسماع في الضرر.

المبحث الثالث عشر: الشهادة بالسماع فيما تقادم من الحيازة للملك بالشراء أو الهبة أوغيره .
المبحث الرابع عشر : الشهادة بالسماع في العدالة.

المبحث الخامس عشر : الشهادة بالسماع في الجرحة.

المبحث السادس عشر : الشهادة بالسماع في الإسلام.

المبحث السابع عشر : الشهادة بالسماع في الكفر. 

المبحث الثامن عشر : الشهادة بالسماع في الصدقات المتقادمة.

المبحث التاسع عشر : الشهادة بالسماع في الحرية.

المبحث العشرون : الشهادة بالسماع في القسامة.

المبحث الواحد والعشرون : بيان الرابط بين هذه النظائر.

تمهيد

الشهادة بالسماع أو التسامع أو الاستفاضة عند الفقهاء لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين(
) .

وقد اتفق الفقهاء على جوازها في ستة مواضع وهي: النسب، والموت، والنكاح، والعتق، والولاء، والوقف .

ثم اختلفوا في غيرها من المواضع، التي يجوز فيها هذا النوع من الشهادة، ما بين موسع ومضيق، لكن المالكية كانوا أكثر المذاهب توسعا، وإفاضة في بيان مراتبها وصفة أدائها وشروطها ومواضعها(
) .

فأما مراتبها عندهم، فثلاثة(
):

المرتبة الأولى : تفيد العلم وهي المعبر عنها بالتواتر، كالسماع بأن مكة موجودة ومصر ونحو ذلك، مما يفيد العلم. 

المرتبة الثانية : شهادة الاستفاضة، وهي تفيد ظنا قويا، يقرب من القطع ويرتفع عن شهادة السماع، مثل أن يشهد أن نافعا مولى ابن عمر، وأن عبد الرحمن بن القاسم من أوثق من أخذ عن الإمام مالك فيجوز الاستناد إليها . ومنها إذا رئي الهلال رؤية مستفيضة، ورآه الجم الغفير من أهل البلد وشاع أمره فيهم، لزم الصوم أو الفطر من رآه ومن لم يره، وحكمه حكم الخبر المستفيض، لا يحتاج فيه إلى شهادة عند الحاكم ولا.تعديل .

وهاتين المرتبتين تندرجان عند الحنفية تحت الشهرة أو الاستفاضة الحقيقية(
)، ومن الحنابلة اعتبر ابن القيم الاستفاضة طريقا من طرق العلم، التي تنفي التهمة عن الشاهد والحاكم وقال: هي أقوى من شهادة اثنين مقبولين، وهذا مما لا يعلم فيه بين العلماء نزاع(
) . ونقل ابن المنذر الإجماع على اعتبارها في النسب والولادة(
) .

 المرتبة الثالثة : شهادة السماع أو التسامع، وصورتها: أن يشهد شاهدان أو أربعة على الاختلاف في ذلك، أنهم لم يزالوا يسمعون أن هذه الدار صدقة على بني فلان، أو أن فلانا مولى فلان، قد تواطئوا على ذلك عندهم، وكثر سماعهم له وفشا حتى لا يدرون ولا يحفظون ممن سمعوه، من كثرة ما سمعوا به من الناس من أهل العدل وغيرهم. 

وهذه المرتبة أطلق عليها الحنفية الشهرة أو الاستفاضة الحكمية(
)، وهي تفيد ظنا دون شهادة الاستفاضة، وهي التي كثر كلام الفقهاء فيها لكنهم اتفقوا في الجملة على جوازها قضاءً للضرورة، وذلك في الأمور التي يعسر الاطّلاع على أسبابها في الغالب؛ لطول زمن، أو غيبة عن نظر الشاهد، أو لموت الشهود وانتشار خبر الشهادة عنهم(
). 
وأما صفة أداء شهادة السماع، فأن يقولوا : سمعنا سماعا فاشيا من أهل العدل وغيرهم . ولا تكون شهادتهم شهادة سماع إذا قالوا سمعنا من أقوام بأعيانهم يسمونهم أو يعرفونهم، بل هي شهادة على شهادة(
) .

وأما شروطها فسبعة(
) : 

الأول : أنه لا يستخرج بها من يد حائز، وإنما يشهد بها لمن كان الشيء بيده فتصحح حيازته. 

الثاني الزمان : قال مالك لا تجوز شهادة السماع في ملك الدار خمس سنين . قال ابن القاسم : وإنما تجوز فيما أتت عليه أربعون أو خمسون سنة . واختلف في الخمسة عشر والعشرين . 

الشرط الثالث : السلامة من الريب، فإن شهد اثنان بالسماع، وفي القبيلة مائة من أسنانهما لا يعرفون شيئا من ذلك، لم تقبل شهادتهما إلا أن يكون علم ذلك فاشيا فيهم، قال ابن القاسم : فإن شهد بذلك شيخان كبيران قد باد جيلهما قبلت شهادتهما، وإن لم يشهد بذلك غيرهما . 

الشرط الرابع : أن يحلف المشهود له، قال ابن محرز(
) : ولا يقضى لأحد بشهادة السماع إلا بعد يمينه، لاحتمال أن يكون أصل السماع من شاهد واحد، والشاهد الواحد لا بد معه من اليمين . 

الشرط الخامس : أن لا يسموا المسموع منهم، وإلا كان نقل شهادة فلا تقبل إذا كان المنقول عنهم غير عدول . 

الشرط السادس : أن يشهد بذلك اثنان فصاعدا، ويكتفى بهما على المشهور، وقال عبد الملك بن الماجشون أربعة . 

الشرط السابع : أن يكون السماع فاشيا من الثقات . قال ابن عبد السلام(
) : أما كونه فاشيا فمتفق عليه، وأما كونه من الثقات فمنهم من شرطه ومنهم من لم يشترطه، ومنهم من رأى أنه لا بد من السماع من غير العدل ومن العدل .

وأما مواضعها، فبعضها سيكون موضع الدراسة في المباحث التالية ، وبقيتها أعرج عليه في بيان الرابط إن شاء الله تعالى .
المبحث الأول
الشهادة بالسماع في الرضاع
صورة المسألة: إذا تزوج رجل، فأتته امرأتان تشهدان أن من تزوجها أخت له من الرضاع، واستفاض ذلك من قولهما حتى صارت شهادتهما بالسماع، فهل تقبل شهادتهما؟

تمهيد: اتفق العلماء على استحباب التنـزه عن الزوجة وفراقها، إذا شهدت امرأة واحدة، أنها أخته من الرضاع ؛ وذلك لحديث عقبة بن الحارث(
) ( أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب(
) قال:« فجاءت أمة سوداء، فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي ( فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال فكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، فنهاه عنها». وفي لفظ:« فقال: كيف وقد قيل؟! ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره»(
).

واختلفوا في ثبوت الرضاع بشهادة السماع وشهادة النساء على أقوال.

تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية في قبول شهادة النساء في الرضاع على أقوال:

القول الأول: لا يثبت الرضاع بأقل من شهادة امرأتين، ويشترط استفاضة ذلك من قولهما قبل العقد؛ حتى يكون بشهادة سماع، وهو المشهور في المذهب وبه قال ابن القاسم . وهل يشترط مع الفشو عدالتهما، أو لا؟ المعتمد قول ابن رشد لا يشترط ذلك. واختار اللخمي اشتراطه(
) .

وجه اشتراط الفشو أن الرضاع وإن كان مما ينفرد به النساء، فهو مما تتعلق به أحكام شرعية، ولا يكاد يخفى أمره غالبا بل يفشو . فإذا عرا من الظهور والانتشار، ضعفت الشهادة(
).

القول الثاني: تقبل شهادة امرأتين عدلتين وإن لم ينتشر قولهما، وهو قول سحنون ومطرف وابن الماجشون وابن نافع وابن وهب(
).

ووجهه أن الرضاع مما لا يطلع عليه الرجال غالبا، فيكتفى فيه بشهادة امرأتين كالولادة والاستهلال(
).

القول الثالث: تقبل شهادة المرأة الواحدة العدلة إذا فشا ذلك من قولها قبل العقد، اختاره اللخمي وحكاه عن مالك وابن القاسم ، واستدل له بحديث عقبة السابق ، وقد فرق النبي ( بينهما وإن لم يعرف ذلك من قولها قبل ، فإذا عرف وفشا كان أولى(
).
آراء بقية المذاهب :

اختلفت مذاهب الأئمة في اعتبار شهادة السماع في الرضاع، وفي نصاب الشهادة التي يثبت بها على أقوال:

القول الأول: وافق الشافعية مذهب مالك في ثبوت الرضاع بالتسامع ؛ لأن مدته تطول فيعسر إقامة البينة على ابتدائه فتمس الحاجة إلى إثباته بالتسامع(
) . ثم خالفوهم في نصاب الشهادة فقالوا: لا تجوز شهادة أقل من أربع نسوة عدول . 

قال الشافعي: ولا تجوز شهادة النساء في الموضع الذي ينفردن فيه، إلا بأن يكن حرائر عدولا بوالغ، ويكن أربعا؛ لأن الله عز وجل إذا أجاز شهادتهن في الدين، جعل امرأتين تقومان مقام رجل بعينه. وقول أكثر من لقيت من أهل الفتيا، أن شهادة الرجلين تامة في كل شيء ما عدا الزنى، فامرأتان أبدا تقومان مقام رجل إذا جازتا(
) 
القول الثاني: لا يثبت الرضاع بأقل من شهادة رجلين أو رجل وامرأتان عدول، ولا تقبل فيه شهادة السماع، ولا شهادة النساء استقلالا، وهو مذهب الحنفية(
).
دليلهم: حديث عمر ( قال: لا يقبل في الرضاع إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين .

ولأن سبب نزول هذه الحرمة ـ وهو الرضاع ـ مما يطلع عليه الرجال لأن ذا الرحم المحرم ينظر إلى الثدي، وهو مقبول الشهادة في ذلك، ولأن الحرمة كما تحصل بالإرضاع من الثدي تحصل بالإيجار من القارورة، وذلك يطلع عليه الرجال، فلا تقبل فيه شهادة النساء وحدهن، كالحرمة بالطلاق(
).

قالوا: وحديث عقبة بن الحارث ( دليل لنا؛ فإن رسول الله أعرض عنه في المرة الأولى والثانية، فلو كانت الحرمة ثابتة، لما فعل ذلك. ثم لما رأى منه طمأنينة القلب إلى قولها حيث كرر السؤال، أمره أن يفارقها احتياطا .

 القول الثالث: كل ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كالرضاع والاستهلال ونحوه ، فيكفي فيه امرأة عدل ، وهو مذهب الحنابلة(
) ولم يذكروا الرضاع فيما يثبت بالسماع(
) .

دليلهم حديث عقبة المتقدم ، وما روي عن ابن عمر ( قال سئل النبي( ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود، فقال: رجل أو امرأة(
).

ولأنه في معنى ما يثبت بقول النساء المنفردات، فلا يشترط فيه العدد، كالرواية والأخبار الدينية(
) .

الراجـــح :

والذي يترجح لدي أن شهادة السماع على الرضاع جائزة ، لأنه مما لا يطلع عليه الشهود من الرجال غالبا ، ويطول أمد ما يترتب عليه من الأحكام الدينية ، ويقبل فيه قول امرأة واحدة مرضية العدالة ، لأن شهادتها في معنى الرواية التي لا يتجرأ العدل الدين على الكذب فيها ، وقد روي عن ابن شهاب الزهري أنه قال: جاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان ( إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا، فقالت أنتم بنيَّ وبناتي، ففرق بينهم(
) .

المبحث الثاني
الشهادة بالسماع في الحمل
ذهب المالكية(
) والشافعية(
) على ثبوت الحمل بالتسامع ، وذكر المالكية من فروع ذلك مسألة الرجل يرهقه الدين ، فيزعم في جارية أنها أسقطت منه ، لا يصدق إلا أن تقوم بذلك بينة من النساء، أو يكون قد فشا هذا قبل ادعائه أو كان يذكر ذلك ، وإلا بيعت للغرماء(
).

وخالفهم في ذلك الحنفية(
) والحنابلة(
) ، فلم يعدوا الحمل من المواضع التي تجوز فيها شهادة السماع أو الاستفاضة .

والراجح جواز شهادة السماع في الحمل للضرورة حتى لا يضيع ما يترتب عليه من الأحكام ، ولأنه من الأمور التي قد تخفى على الشهود ولا سيما إذا كان في الأشهر الأولى .
المبحث الثالث 
الشهادة بالسماع في الحبس
اتفقت المذاهب الأربعة على جواز شهادة السماع في الوقف(
)؛ لثبوت أوقاف الصحابة به ؛ قال الإمام مالك: وليس عندنا أحد ممن شهد على أحباس أصحاب رسول الله  إلا على السماع(
) . وقال أيضا: شهادة السماع يقطع بها في الأنساب والولاء والصدقات التي طال زمانها؛ ولم يشهد في صدقة عمر وزيد رضي الله عنهما إلا رجلان في صدقة كل واحد منهما(
) .

ولأن الوقف وإن كان قولا يقصد الإشهاد عليه والحكم به في الابتداء، لكنه في توالي الأعصار تبيد الشهود والأوراق مع اشتهار وقفيته، فمست الحاجة إلى إثباته بالتسامع ، حتى لا يضيع أو يبقى سائبة(
) .

ثم اختلف العلماء في شرط الواقف هل يثبت بالتسامع أم لا، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن شرط الواقف لا يثبت به ، وهو قول الحنفية(
) و الشافعية(
). 

القول الثاني: يثبت ضمنا إذا شهد به مع أصل الوقف لا استقلالا ، قاله ابن الصلاح(
) تفقها ، ووافقه بعض الشافعية(
).

القول الثالث: تقبل شهادة السماع على شرائط الوقف ، وهو قول المالكية(
) والحنابلة(
)، وبعض الحنفية وإليه مال ابن الهمام(
) ، فقال: وأنت إذا عرفت قولهم في الأوقاف التي انقطع ثبوتها، ولم يعرف لها شرائط ومصارف، أنها يسلك بها ما كانت عليه في دواوين القضاة، لم تقف عن تحسين ما في "المجتبى"؛ لأن ذلك هو معنى الثبوت بالتسامع(
).

الراجـــح :

والقول الثالث أظهر عندي، لأنه لا فرق بين إثبات أصل الوقف وإثبات شرطه إذا صحت شهادة السماع، ففي الكل اعتمدت للضرورة عند عدم ما هو أقوى منها من البيّنات . ومثل ما يظهر خبر الوقف ، يظهر شرطه في تصرفات النظار في الوقف ويتسلسل بينهم وفق شرط الواقف غالبا ، فإعماله أولى من إهماله، والله أعلم .
المبحث الرابع 
الشهادة بالسماع في النسب
أجمع العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم على ثبوت النسب بالتسامع(
) ؛ قال ابن المنذر: أما النسب، فلا أعلم أحدا من أهل العلم منع منه. ولو منع ذلك، لاستحالت معرفة الشهادة به؛ إذ لا سبيل إلى معرفته قطعا بغيره، ولا تمكن المشاهدة فيه، ولو اعتبرت المشاهدة، لما عرف أحد أباه ولا أمه ولا أحدا من أقاربه. وقال: قال الله تعالى: (يعرفونه كما يعرفون أبناءهم(
)((
).

قالوا: ولأن هذه الأشياء مما يشتهر ويستفيض ، فالشهرة والاستفاضة ، أقيمت مقام العيان ، والمشاهدة كالأخبار إذا اشتهرت من النبي ( كانت بمنزلة السماع منه، ألا يرى أنا نشهد أن نافعا مولى ابن عمر ، وعمر بن الخطاب وأن عليا ابن أبي طالب وأن عبد الله ابن مسعود وإن لم ندرك هؤلاء(
)
وصورة الشهادة بالسماع على النسب: أنهم يشهدون أنهم لم يزالوا يسمعون على قديم الأيام ومرور الشهور والأعوام ، سماعا فاشيا منتشرا من أهل العدل وغيرهم ، أن فلانا بن فلان قرشي ، من فخذ كذا ، ويعرفونه وأباه من قبله قد جاز هذا النسب ، وبيناه في شهادتهما لا يعلمون أحدا يطعن عليهما فيه ، إلى حين تاريخ إيقاع هذه الشهادة ، فإذا شهدوا بذلك فمن نفاه عن ذلك النسب حد له(
) . 

ومن شرط قبولها أن يكون سماعا فاشيا مستفيضا يقع به العلم ، فيرتفع عن شهادة السماع ويصير من باب الاستفاضة والضرورة ، وهذا مثل الشهادة بأن نافعا مولى ابن عمر ، وأن مالكا ابن أنس ، وإن لم يعاين الشاهد بذلك أصله ، وأما إن قصر عن هذا الحد فإنما يستحق بالشهادة المال دون النسب ، وذلك ما لم يكن للمال وارث مستحق(
) .
المبحث الخامس 

الشهادة بالسماع في الولاء
تقرير مذهب المالكية :

لا يختلف المالكية أن الولاء يثبت بالسماع، إذا كان فاشيا ظاهرا مستفيضا يقع به العلم، مثل الشهادة أن نافعا مولى ابن عمر .

وإنما اختلفوا في السماع الذي لم يبلغ حد الاستفاضة ، فروى ابن القاسم عن مالك أنه يستحق بالشهادة المال دون الولاء والنسب إذا لم يكن للمال وارث معروف(
).

ومذهب أشهب أنه لا يستحق الميراث إلا من استحق الولاء ، وقال في الشاهدين على السماع في الولاء أنه مولى فلان لا يعلمون له وارثا غيره : لا يعجل فيه فإن لم يأت أحد بعد التأني ، رأيت له الولاء والمال وولاء ولده ومواليه(
)
والمشهور عندهم قول ابن القاسم ، وعليه جرى العمل في القضاء(
) .

آراء بقية المذاهب :

اختلفت مذاهب العلماء في إثبات الولاء بالسماع المستفيض على قولين:

القول الأول: أن الولاء يثبت به ، وهو مذهب المالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
) وأبو يوسف من الحنفية(
) . واستدلوا بما يلي:

1. قوله : «الولاء لحمة كلحمة النسب(
)»، وفي النسب تجوز الشهادة بالتسامع فكذا في الولاء ألا ترى أنا نشهد أن قنبرا مولى علي بن أبي طالب ( ونافعا مولى ابن عمر وبلالا مولى أبي بكر الصديق ((
) .
2. ولأنه أمر مؤبد فإذا طالت مدته، عسر إقامة البينة على ابتدائه، فمست الحاجة إلى إثباته بالاستفاضة(
) .
3. ولأنه مما تتعذر الشهادة عليها في الغالب بمشاهدتها أو مشاهدة أسبابها فجازت الشهادة عليها بالاستفاضة كالنسب(
) .
القول الثاني: أن الولاء لا يثبت به ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وعليه الفتوى والعمل عند الحنفية(
).

ووجه قولهما أنه ينبني على العتق والعتق قولا يسمع وكثيرا ما يقصد الإشهاد عليه ولا يثبت بالتسامع، فكذا ما ينبني عليه(
). 

الراجـــح :

قول الجمهور أن الولاء يثبت بالسماع المستفيض كالنسب لقوة ما استدلوا به ، وأما استدلال الحنفية بالعتق ، فالعتق مختلف فيه حتى داخل المذهب الحنفي ؛ فقد روي عن أبي يوسف أنه يثبت بالسماع المستفيض(
) .

المبحث السادس 

الشهادة بالسماع في الموت

اتفقت مذاهب الأئمة الأربعة(
) على جواز الشهادة بالاستفاضة على الموت، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك؛ لأن الموت مما يشتهر ويستفيض, فالشهرة والاستفاضة, أقيمت مقام العيان والمشاهدة ، كالأخبار إذا اشتهرت من النبي ( ، كانت بمنزلة السماع منه(
).

ولأن أسبابه كثيرة , ومنها ما يخفى , ومنها ما يظهر , وقد يعسر الاطلاع عليها فجاز أن يعتمد على الاستفاضة(
).

ولأن مدة الأحكام المترتبة عليه تطول فيعسر إقامة البينة على ابتدائه فتمس الحاجة إلى إثباته بالتسامع (
).

ولأن الميت قد لا يباشره إلا الواحد، ممن يحضره ويتولى غسله وتلقينه، فلو توقفت الشهادة على المباشرة، لأدى ذلك إلى العسر، ولاسيما عند تباعد البلدان أو طول الزمان(
).
وصفة أداء الشهادة أن يقول الشهود: سمعنا سماعا فاشيا مستفيضا من أهل العدل وغيرهم , أن فلانا ابن فلان الفلاني الذي يعرفونه بعينه واسمه , توفي يوم كذا من شهر كذا من شهور كذا في وقت كذا , ولا يستغنى عن تاريخ اليوم الذي مات فيه من جهة من يوارثه , ليعرف بذلك من مات قبله ومن مات بعده(
).
ويجوز لهم أن يشهدوا بالموت إذا سمعوا النياحة ، وكثر القول بذلك وفشا بين الجيران ، وإن لم يحضروا الموت ولم يشهدوا الجنازة(
)
وخص المالكية قبول شهادة السماع في الموت الواقع في بلد بعيد عن موضع أداء الشهادة، قال أبو الوليد الباجي: فأما الموت فإنما يشهد فيه على السماع فيما بعد من البلاد , وأما ما قرب من البلاد أو الشهادة ببلد الموت فإنما هو شهادة على البت والقطع وما تقرر من العلم(
).

المبحث السابع 

الشهادة بالسماع في النكاح

اتفقت مذاهب الأئمة الأربعة على جواز شهادة السماع في النكاح(
)، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك(
)؛ قالوا: لأننا نشهد أن فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله ( وزوج علي ( وأنهم قد ماتوا ونعلم ذلك يقينا ولم نشاهده(
). ولأن النكاح مما يقصد إلى إشهاره بالشهود والوليمة وضرب الدف، فنزلت الشهرة منزلة العيان في إفادة العلم(
).
ولأن عقد النكاح إنما يحضره الخواص من الناس غالبا، فلو لم تجز الشهادة عليه بالتسامع، لأدى ذلك إلى الحرج . ولأن الأحكام التي تتعلق به تبقى بعد انقضاء قرون ، فلو لم تجز الشهادة عليها بالتسامع، لتعطلت تلك الأحكام بانقضاء تلك القرون(
) .

فإذا انتشر خبر النكاح في الجيران أن فلانا تزوج فلانة، وسمع الزفاف، جاز للشهود أن يشهدوا أن فلانة زوجة فلان وإن لم يحضروا النكاح(
) .

 ثم إن أكثر متأخري المالكية اشترطوا لقبول شهادة السماع في النكاح حيازة الزوج لزوجته واتفاقهما عليه، فقالوا تجوز في النكاح إذا ادعاه الحي منهما على الميت ليرثه، أو ادعاه أحد الزوجين الحيين ولم ينكر الآخر , وكانت الزوجة تحته . وأما لو ادعاه أحدهما وأنكره الآخر فلا يثبت بها النكاح على المشهور(
) . قال أبو عمران : يشترط في شهادة السماع على النكاح أن يكون الزوجان متفقان عليه, وأما إذا أنكر أحدهما فلا ؛ قال ابن الحاج(
): إذ يحتمل أن يكون السماع من واحد وقد فشا ذكره وواحد لا يجوز به النكاح(
) . 

وقال ابن فرحون: إذا ادعى أحد الزوجين النكاح وأنكره الآخر , فأتى المدعي ببينة سماع فاش من أهل العدل وغيرهم على النكاح , واشتهاره بالدف والدخان , ثبت النكاح بينهما , هذا هو المشهور المعمول به(
).

وجمع القاضي المكناسي بين القولين فقال بعد إيراده لقول أبي عمران : فيظهر منه أن لا يبني عليها بشهادة السماع مع أنه يرثها به , إلا أن يكون سماعا منتشرا مستفيضا يقع به العلم، كما أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يختلف في هذا أنه يبني بها بهذه الشهادة , لا سيما إذا طال الأمر وماتت البينات(
) .

المبحث الثامن

الشهادة بالسماع في تولية القاضي وعزله
اتفقت مذاهب الأئمة الأربعة على قبول شهادة السماع في تولية أو عزل الولاة والقضاة ؛ لأن مبنى القضاء والولاية على الشهرة فقامت الشهرة فيها مقام المعاينة(
).
ولأن العلم بهذه الأشياء يقع بهذه الطريقة ; فإننا نشهد بخلافة الخلفاء الراشدين ( والقضاة المتقدمين كشريح وغيره ، وإن لم نشهد عقد ولايتهم ، فهو مما يثبت بالشهرة والتسامع بالإجماع(
).

ولأن سبب الولاية أو القضاء تقليد السلطان، ولا يعاين ذلك إلا الخواص من الناس، فلو لم تجز الشهادة عليها بالتسامع، لأدى إلى الحرج، ولضاعت حقوق عظيمة تبقى على مر القرون والأعصار(
) .

ثم إن تحمل الشهادة كما يحصل بمعاينة المشهود به بنفسه يحصل بمعاينة دليله , فإذا رأى إنسانا في مجلس القضاء يقضي بين المسلمين، فهو في سعة من الشهادة على أنه قاضيا لحصول العلم له(
) .
ويترتب على ثبوت ولاية القاضي نفوذ حكمه , وعلى عزله عدم نفوذه(
).

المبحث التاسع 

الشهادة بالسماع في الوصية
تقرير مذهب المالكية :

أطلق ابن العربي والقرافي وابن عاصم(
) القول بجواز شهادة السماع في الوصية(
)، فاختلف من جاء بعدهم في تفسير مرادهم بالوصية على قولين:

القول الأول: أن المراد بها الوصية بالنظر والولاية على السفيه(
)؛ استنادا إلى قول ابن عبد البر: وجائز أن يشهد، أنه لم يزل يسمع أن فلانا كان في ولاية فلان، وأنه كان يتولى النظر له والإنفاق عليه، بإيصاء أبيه به إليه، أو تقديم قاض عليه، وإن لم يشهده أبوه عليه بالإيصاء ولا القاضي بالتقديم، ولكنه علم ذلك بالاستفاضة من أهل العدل والرضى وغيرهم. ويصح بذلك سفهه إذا شهد معه غيره بمثل شهادته وفيها عن أصحابنا اختلاف(
) .

القول الثاني: أنها مطلقة في جميع الوصايا ولو كانت بمال ؛ استنادا لقول ابن راشد: وسئل ابن زرب(
) عن وصي قامت له بينة بعد ثلاثين سنة , بالسماع على تنفيذ وصية أسندت إليه , فقال شهادتهم جائزة(
) .
ورجح الدسوقي القول الثاني بالإطلاق(
)، واستدل له عليش(
) بالقياس على الهبة، فقال: قد عدوا الهبة مما يعمل فيه بالسماع، فلم يظهر فرق بينها وبين الوصية بالمال(
).

آراء بقية المذاهب :

اختلف العلماء في قبول شهادة السماع في الوصية على قولين:

القول الأول: وافقوا المالكية أن الوصية تثبت بشهادة التسامع ، وهم متأخروا الشافعية(
) ؛ لحصول الظن الغالب باستفاضتها(
)
القول الثاني: أن الوصية لا تثبت بالتسامع وشهادة الاستفاضة ، وهو قول الحنفية(
)، والحنابلة(
) والشافعية المتقدمون(
) ؛ لإمكان الشهادة فيها بالمعاينة، كالبيع(
) .

الراجــح :

أن الشهادة على الوصية بالاستفاضة جائزة ، إذا لم يرد ما يعارضها ؛ لأنها تفيد الظن وهو معتبر في كثير من الأحكام .

المبحث العاشر 

الشهادة بالسماع في ترشيد السفيه واليتيم(
)
تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية في المشهور من مذهبهم جواز شهادة رجلين عدلين بالرشد(
) .

وقال ابن الماجشون وابن نافع وأصبغ لا تجوز شهادة رجلين فقط في ترشيد السفيه، حتى يكون مع شهادتهما السماع المستفيض الفاشي بين الجيران والأقارب، وأقل ذلك عند ابن الماجشون أربعة شهود, فلا يدفع القاضي إلى المولى عليه ماله , ولا يخرجه من ولاية من ينظر له، حتى يشهد عنده على حسن حاله ورأيه في نفسه, وفي إصلاح ماله، جماعة من الرجال والنساء , أو الرجال دون النساء , ويكون أمره فاشيا(
) .

واستدل لهم بأن الرشيد المتصرف بين الناس يقصد إلى مجالسته و مداخلته ولا سيما من أهل الثقة والصلاح, ويشتهر بذلك بين جيرانه وأهل بيته ومن يداخلهم, فإذا لم يوجد علم ذلك عند أحد غير رجلين مع ما يلزم من ظهور ذلك وفشوه ،كان قولهما بعيدا يرتاب في صحته فلا تقبل الشهادة(
) .

قال اللخمي: وهو صواب في الذكر؛ لتيسُّر الاشتهار في حقه، والأُنثى لا يطلع عليها إلا القليل(
).
آراء بقية المذاهب :
اتفقت مذاهب الأئمة الأربعة على جواز شهادة عدلين بالرشد(
)؛ لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم((
) ، ثم اختلفوا في ثبوته بالاستفاضة على قولين:
القول الأول: وافق الشافعية المالكية فألحقوا الترشيد بالمسائل التي تثبت بالاستفاضة(
) ، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة(
) .

القول الثاني: لا يعدون الرشد من المسائل التي تثبت بالاستفاضة وهم الحنفية(
) والحنابلة(
).

الراجــح :

أن الرشد يثبت بالاستفاضة بل إنها أقوى من شهادة العدلين في إفادة العلم بحسن حاله ونظره في الأموال، وكذلك تثبت بشهادة عدلين ؛ لأن الله جعلها بينة في أمور أعظم من الترشيد ؛ ولأن استفاضة الرشد قد تتعسر في المنقبض عن مخالطة الناس . 
 المبحث الحادي عشر

 الشهادة بالسماع في الولادة 
أجمع العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم على جواز الشهادة بالاستفاضة على الولادة(
) ؛ لأن توقف الشهادة فيها على المباشرة يؤدي إلى العسر خصوصا مع طول الزمن ؛ فمباشرتها قد لا تحصل إلا لامرأة واحدة(
).

ولا يشكل على دعوى الإجماع أن الحنفية لم يذكروا الولادة عند تعدادهم للمسائل التي تثبت بالاستفاضة؛ لأنهم ذكروا النسب والتلازم حاصل بينهما، وذلك بين من استدلالهم للنسب(
). 

وصورة الشهادة بها أن يقولوا لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن هذه الأمة ولدت من فلان، أو أن هذه المرأة قد ولدت؛ لأجل خروجها من عدتها مثلا(
).

المبحث الثاني عشر 

الشهادة بالسماع في الضرر

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن ضرر الزوج بزوجه تجوز فيه الشهادة بالسماع الفاشي المستفيض على ألسنة الأهل والجيران والخدم وغيرهم(
).

وإضراره لها يكون بضرب، أو دوام شتم بغير حق، أو أخذ مال ، أو إيثار غيرها عليها، لا ببغض لها . أما إن استخفت به فأساءت عشرته، أو نشزت، أو خرجت بغير إذنه، أو أذنت لمن يكره في بيته، وأظهرت البغض له، حل له الأخذ . ولو علم منها زنا أو أتت بفاحشة، فليس له الإضرار لتفتدي منه(
) .

آراء بقية المذاهب :

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: وافق متأخروا الشافعية(
) قول المالكية، فرجحوا جواز الشهادة بالاستفاضة على ضرر الزوج؛ لأنه يشتهر ولا يكاد يخفى على الأهل والجيران وغيرهم .

القول الثاني: للحنابلة(
) والحنفية(
) و الشافعية المتقدمين(
)، أن ضرر الزوجة لا يعد من المسائل التي تثبت بالاستفاضة ؛ لإمكان الشهادة فيه على القطع .

الراجــح :

والذي يظهر لي أن الشهادة على ضرر الزوج بالاستفاضة جائزة ؛ لأنه يعسر على الشهود الوقوف على أسباب الإضرار وتمييز ما يكون فيه الزوج ظالما مما يكون فيه محقا، ولأن الإضرار الذي يقصد الزوج منه جبرها على الافتداء منه ، لا يعلم في الغالب من حادثة واحدة، وإنما من تتابع الوقائع وقرائن الأحوال ، واتفاق وقوف العدول على جميع ذلك بعيد وفيه حرج، والله أعلم .
المبحث الثالث عشر
الشهادة بالسماع فيما تقادم من الحيازة للملك بالشراء أوغيره
صورة المسألة : رجل في يده دار تعرف به وبآبائه قبله، فيأتي رجل بمن يشهد له أنها ملكه قديما، فيأتي الذي هي في يده بمن يشهد له على السماع الفاشي، أنا لم نزل نسمع بانتقال ملكها إلى الذي هي في يده، من قبل القائم أو من آبائه بالشراء أو نحوه، فهل تجوز شهادة السماع على ذلك؟

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن شهادة السماع على الشراء القديم ، أو الملك جائزة للذي في يده العين حائز لها مع تقادم العهد ومضي الزمان ، فيشهد العدول أنهم لم يزالوا يسمعون، أنها انتقلت من قبل الطالب أو آبائه وأجداده، إلى أبي الحائز أو جده أو أبي جده، بوجه من وجوه انتقال الأملاك(
) .

ووجه جوازها أنها أمور تتقادم ويبيد شهودها، فصحت الشهادة فيها على السماع كالأحباس(
).

ولم يجز مالك شهادة السماع في ملك الدار في خمس سنين، قال ابن القاسم في المدونة: إنما تجوز فيما أتت عليه أربعون أو خمسون سنة(
).

وقال في غيرها: عشرون سنة، وذكر ابن رشد أن العمل بقرطبة جرى به(
)
وأجازها مطرف وعبد الملك في نحو خمس عشر سنة؛ لتقاصر أعمار الناس(
).

قالوا: ولا يكتفى بشهادتهم أنه يحوزها ، حتى يذكروا أنه يحوزها لحقه ، وأنها له ملك(
). ولا تسمع شهادة السماع إذا قام بها من ليس الريع في يده , يريد إخراج ذلك من يد حائزه على المشهور , واختلف هل يؤخذ بها ما ليس عليه يد ؟ كعفو الأرض(
).
آراء بقية المذاهب :
اتفقت مذاهب الأئمة الأربعة(
) أن الملك يثبت باليد، وأن من رأى دارا في يد حائز مدة طويلة، وهو يتصرف فيها تصرف الملاك، من النقض والبناء والإجارة ونحوها، ووقع في قلبه أنه مالك لها ، جاز أن يشهد له بالملك؛ لأن اليد أقصى ما يستدل به على الملك؛ إذ هي مرجع الدلالة في الأسباب كلها فيكتفي بها(
)، ولأن استمرارها من غير منازع يقويها فجرت مجرى الاستفاضة. والاحتمال لا يمنع جواز الشهادة بدليل جوازها بالملك بناءً على معاينته للشراء أو الإرث ونحوهما من الأسباب مع أنه يحتمل أن البائع والمورث ليس مالكا(
).
ثم اختلفوا في ثبوته بالتسامع على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الشهادة بالسماع جائزة فيما تقادم عهده من الأملاك والعقود ، كالبيع والشراء والهبة وغيرها وهو مذهب المالكية ، وقد سبق تقريره .

القول الثاني: أن الشهادة بالتسامع والاستفاضة جائزة في الملك المطلق لا في العقود، وهو مذهب الحنابلة(
) والشافعية(
)؛ لأن السبب الذي ترتب عليه قد يتقادم وتبيد شهوده، فلو توقفت الشهادة على المباشرة، لأدى ذلك إلى العسر وخاصة مع طول الزمان(
) .

قال الشافعية: ولو تسامع سبب الملك كبيع وهبة، لم تجز الشهادة به بالتسامع ، ولو مع الملك، لأنه يشترط في الشهادة بالفعل الإبصارُ ، وبالقولِ الإبصارُ والسمعُ ، إلا أن يكون السبب إرثا فتجوز؛ لأن الإرث يستحق بالنسب والموت، وكل منهما يثبت بالتسامع(
).
القول الثالث: أن الشهادة بالتسامع على الملك والعقود غير جائزة ، وهو مذهب الحنفية(
) .

الراجـــح :

والذي يترجح لدي جواز شهادة السماع في الأملاك والأشرية المتقادمة وغيرها من العقود المفيدة للملك عند اندثار البينات وذهاب الشهود للضرورة كما هو مذهب المالكية؛ حتى لا تضيع الحقوق ، والله أعلم .

     المبحث الرابع عشر

الشهادة بالسماع في العدالة
تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية جواز شهادة السماع في العدالة . قالوا: وإنما ذلك إذا لم يدرك زمان المعدل فإن أدرك زمانهم فلا بد أن تكون الشهادة على العلم(
) .

وصفة التعديل أن يقول: لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أنه عدل رضا(
) .

آراء بقية المذاهب :

اختلف العلماء في جواز الشهادة بالسماع والاستفاضة فى تعديل الشهود وتزكيتهم على قولين:

القول الأول: يوافقون مذهب المالكية أن الشهادة بالتسامع والاستفاضة جائزة في التعديل وتزكية الشهود إذا لم يدرك المعدل زمانهم، وهو مذهب الشافعية(
) ووجه عند الحنابلة نصره ابن تيمية(
)، وقال : المسلمون يشهدون في مثل عمر بن عبد العزيز(
) , والحسن البصري(
) رحمهما الله بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة . 
القول الثاني: لا يجوز التعديل بالاستفاضة ، وهو مذهب الحنفية(
) ، وأصح الوجهين عند الحنابلة(
) .

الراجــح :

جواز تزكية الشهود بالسماع والاستفاضة إذا لم يدرك المعدلون زمانهم ؛ للضرورة صونا لشهادتهم من الإهدار، وللحقوق من الضياع ، والله أعلم .
المبحث الخامس عشر 

الشهادة بالسماع في الجرحة
تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية جواز شهادة السماع في الجرح . قالوا: وإنما ذلك إذا لم يدرك زمان المجروح فإن أدرك زمانه فلا بد أن تكون الشهادة على العلم(
) .

ومنع سحنون الشهادة على السماع فيها . قال ابن سحنون(
) لا تجوز الجرحة على السماع , وهو أن يقول إنه سمع فلانا وفلانا يقولان هو عندنا غير عدل(
) .

آراء بقية المذاهب :

اختلف العلماء في جواز الشهادة بالسماع والاستفاضة في تجريح الشهود على قولين:

القول الأول: يوافقون مذهب المالكية أن الشهادة بالتسامع والاستفاضة جائزة في التجريح الشهود إذا لم يدرك المعدل زمانهم، وهو مذهب الشافعية(
)، وأصح الوجهين عند الحنابلة(
). 
القول الثاني: لا يجوز الجرح بالاستفاضة ، وهو مذهب الحنفية(
) ، ووجه عند الحنابلة(
).

الراجــح : 

جواز الجرج بالاستفاضة ، كما ذهب إليه الجمهور ، لأن استفاضة الجرح توجب الريبة في صدق الشهادة ، والله أعلم .
المبحث السادس عشر

الشهادة بالسماع في الإسلام 
تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن الشهادة بالسماع على الإسلام جائزة ، وينبني عليه أن يرثه ورثته المسلمون دون غير المسلمين(
) .

آراء بقية المذاهب :

اختلفت مذاهب العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: وافق متأخروا الشافعية المالكية في جواز الشهادة بالتسامع في الإسلام(
) .

القول الثاني: أن شهادة التسامع والاستفاضة فيه لا تجوز؛ لإمكان الشهادة فيه على القطع، وهو مذهب الحنفية(
) والحنابلة(
).

الراجـــح :

والذي يظهر أن قول المالكية أرجح ؛ لأن إسلام الرجل مما تتوفر فيه دواعي الاستفاضة كالموت، وقد يسلم قبيل موته ، ولا يشهد موته وإسلامه إلا الواحد ، ثم يستفيض ذلك عنه ، فكيف نثبت موته بالاستفاضة والتسامع دون إسلامه .
المبحث السابع عشر 
الشهادة بالسماع في الكفر
تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن الشهادة بالسماع على الردة أو الكفر جائزة ، ومما ينبني عليه أن يكون ميراثه لبيت المال(
) .

آراء بقية المذاهب :

اختلفت مذاهب العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: وافق متأخروا الشافعية المالكية في جواز الشهادة بالتسامع في الكفر والردة(
) .

القول الثاني: أن شهادة التسامع والاستفاضة فيه لا تجوز؛ لإمكان الشهادة فيه على القطع، وهو مذهب الحنفية(
) والحنابلة(
).

الراجـــح :

والذي يظهر أن قول المالكية أرجح ؛ لأن خبر الردة مما تتوفر فيه دواعي الاستفاضة كالموت، وغالبا ما يتستر به ولا يعاين أسبابه إلا القليل من الناس .
المبحث الثامن عشر
الشهادة بالسماع في الصدقات المتقادمة

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن الصدقات المتقادمة تجوز فيها الشهادة بالسماع، كالأوقاف(
) . 

قال الإمام مالك : شهادة السماع يقطع بها في الأنساب والولاء والصدقات التي طال زمانها؛ ولم يشهد في صدقة عمر وزيد رضي الله عنهما إلا رجلان في صدقة كل واحد منهما(
).
آراء بقية المذاهب :

اختلفت مذاهب العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: موافق للمالكية أن الصدقات المتقادمة تجوز فيها الشهادة بالتسامع والاستفاضة، وإليه ذهب بعض متأخري الشافعية(
).

القول الثاني: أن الشهادة بالتسامع والاستفاضة لا تجوز في الصدقة ، وهو مذهب الحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
) .

أما الحنفية، فلأنهم لا يجيزونها في الأملاك؛ لإمكان الشهادة فيها على القطع . 

وأما الشافعية والحنابلة فلأنهم يجيزونها في الأملاك دون أسبابها من العقود؛ قالوا: لأنه يشترط في الشهادة بالفعل الإبصار وبالقول الإبصار والسمع(
) .

الراجــح :

والذي يظهر لي جواز شهادة بالتسامع في الصدقة المتقادمة ؛ للضرورة عند تطاول الأزمان وذهاب البينات والشهود، كالوقف ، والله أعلم .
المبحث التاسع عشر
الشهادة بالسمـاع في الحــرية
الحرية نوعان : 

أصلية لم يسبقها رق ، بأن يولد من أبوين حرين ، فهي مفرعة على النسب ، وقد تقدم في المبحث الرابع نقل الإجماع على ثبوته بالسماع والاستفاضة ؛ فينبغي أن تجوز الشهادة بالاستفاضة في الحرية المترتبة عليه بالإجماع مثله .

وطارئة حصلت بالعتق، الذي لا يثبت الولاء إلا بثبوته؛ فكل شهادة تجوز في الولاء تجوز في العتق ، والعكس لا يطرد عند المالكية. وهذه هي العلاقة بين هذا المبحث وما تقدم في المبحث الخامس من الكلام على الشهادة بالسماع في الولاء .
تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن الشهادة بالسماع تجوز في العتق والحرية ، ولم يذكروا فيها خلافا ، ولم يشترطوا فيها بلوغ السماع درجة الاستفاضة المفيدة للعلم، كما اشترط ذلك ابن القاسم في إثبات الولاء والنسب(
) .

آراء بقية المذاهب :

اختلفت مذاهب العلماء في جواز الشهادة بالتسامع والاستفاضة على العتق والحرية على قولين:
القول الأول: يوافقون المالكية أن شهادة التسامع في العتق والحرية جائزة، وهو مذهب الشافعية(
) والحنابلة(
) وأبو يوسف من الحنفية(
). 

وصورة الشهادة عند الشافعية(
) والحنابلة(
) أن يشهد أنه عتيق وحر ، ولا يشهد أن سيده أعتقه ؛ لأنه عقد والشهادة بالتسامع في العقود عندهم غير جائزة خلافا للمالكية.
القول الثاني: أن شهادة التسامع لا تجوز في العتق، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وعليه الفتوى والعمل عند الحنفية(
).

ووجه قولهما أن العتق إزالة ملك اليمين بالقول، فلا تجوز الشهادة عليه بالتسامع كالبيع(
) .

الراجـــح :

قول الجمهور أن العتق يثبت بالتسامع كالنسب ؛ لأن ما يترتب عليه يدوم ، فيحتاج مع تطاول الأزمان وذهاب الشهود والبينات إلى إثباته بالتسامع حتى لا تتعطل أحكامه ويذهب المقصود منه .

المبحث العشرون 

الشهادة بالسماع في القسامة

المراد بالقسامة(
) هنا اللوث(
) ؛ لأنها مسببة عنه ولهذا يعبر بعض المالكية بالقسامة وبعضهم باللوث ولا يجمعون بينهما(
).

وصورة المسألة : مثل لها اللخمي بقوله: ومما يثبت به القسامة السماع المستفيض، مثل ما لو أن رجلا عدا على رجل في سوق علانية، مثل سوق الأحد وشبهه من كثرة الناس، فقطع كل من حضر عليه الشهادة. قال : فرأى من أرضى من أهل العلم أن هذا إذا كثر هكذا وتظاهر ، أنه بمنزلة اللوث(
) .

تقرير مذهب المالكية :

عد المالكية اللوث من المواضع التي تجوز فيها الشهادة بالسماع، ومرادهم بذلك أن شهادة السماع بالقتل تكون لوثا تسوغ للولي القسامة، وليس معناه أن شهادة السماع يثبت بها اللوث(
) .

آراء بقية المذاهب :

اختلفت مذاهب العلماء في جواز الشهادة بالتسامع في اللوث على قولين:

القول الأول: موافق للمالكية أن الشهادة بالتسامع تجوز في القسامة واللوث ، وهو مذهب الشافعية، قالوا: لو وقع في ألسنة العام والخاص ولهجهم أن فلانا قتل فلانا، فهو لوث في حقه(
) .

القول الثاني: لم يعدوا القسامة واللوث من المواضع التي تجوز فيها الشهادة بالتسامع، وهم الحنفية(
) و الحنابلة(
) .

الراجــح :

والذي يظهر أن شهادة الاستفاضة والتسامع في اللوث جائزة، لأن القاتل يجتهد في إخفاء جنايته، وانتشار خبر اتهامه مظنة الصدق . ثم إن الاستفاضة تتفاوت في إفادة العلم، و اللوث يتفاوت فمنه الموجب للقسامة بمفرده ، ومنه الذي لا يوجب القسامة ولا تظهر فائدته إلا إذا انضم إليه غيره . 

المبحث الحادي والعشرون

بيان الرابط بين هذه المسائل

للمالكية في تعداد المواضع التي تقبل فيها الشهادة بالسماع ثلاث طرق(
) :
الأولى: لعبد الوهاب أنها مختصة بما لا يتغير حاله , ولا ينتقل الملك فيه كالموت والنسب والولاء والوقف وما أشبه ذلك . وحكى في قبولها في النكاح قولين(
) .
الثانية: لابن رشد أن فيها أربعة أقوال(
):

1. تصح في كل شيء .
2. لا تصح في شيء . 
3.  تجوز في كل شيء إلا في أربعة أشياء : النسب , والقضاء , والنكاح , والموت ; إذ من شأنها أن تستفيض فيشهد فيها على القطع . 
4. عكسه أي تجوز في هذه الأربعة دون غيرها . 
الثالثة: لابن شاس(
) وابن الحاجب(
) وغيرهما أنها تجوز في مسائل معدودة وقع النص عليها .

وعلى هذه الطريقة مشى أكثر المالكية وتتابع علماؤهم على جمع هذه المسائل واستقرائها نثرا وشعرا(
) ، قال التاودي(
): وعدها ابن العربي إحدى وعشرين، فقال: 

	أيا سـائلي عما ينفـذ حكمـه 

ففي العزل والتجريح والكفر بعده

وفي البيـع و الأحباس والصدقات

وفي قسـمة أو نسـبة أو ولايـة
	ويثـبت سمعا دون علم بأصـله 
وفي سفـه أوضـد ذلك كـله 

والرضاع وخلع والنكاح وحـله 

ومـوت وحمـل و المقر بأهـله 


وزاد ولده ستة فقال : 

	ومنها الهبـات الوصـية فاعلمـن

ومنـها ولادات  ومنها حـرابـة

فدونكها عشـرين من بعد سبـعة

أبي نظم العشـرين من بعد واحـد
	وملك قديـم قـد يظـن بمثـله 
ومنها الإبـاق فليضـم بشكلـه 
تدل عـلى حفـظ الفقيه ونبـله

و أتبعتـها سـتا تـماما لفعـله 


وزاد ابن عبد السلام خمسة , ونظمها بعضهم فقال : 

	وقد زيد فيها الفقر  والأسر والمـلا

فصارت لدى عـد ثـلاثين أتبعت
	ولـوث وعتـق فاظفرن بنقـله 
بثنـتـين فاطلب نصها في محـله


ونظمها أيضا العبدوسي(
) وذيله ابن غازي بما زاده عليه إلى أن قال في آخره : 

	لولا التداخـل عند عـد الزائـد
	لبلغت خمسـين دون واحـد(
)


والرابط بينها عندهم أنها مواطن ضرورة يجوز فيها تحمل الشهادة بالظن الغالب المستفاد من التسامع على خلاف الأصل(
) عند تعذر الشهادة عليها بالحس والقطع(
) .
قال ابن شاس: ما لا يثبت بالحس بل بقرائن الأحوال كالإعسار يدرك بالخبرة الباطنة بقرائن كالصبر على الجوع والضر فيكفي فيه الظن القريب من اليقين(
) .

ثم إن تعذُّرَ الشهادة بالحس والقطع عندهم يكون بعدة أسباب منها:

1. تقادم الزمان وتوالي الأعوام التي يفنى فيها الشهود وتذهب فيها البينات وتنسى فيها الشهادة، كالشهادة على الأملاك والأحباس المتقادمة . وعليه اقتصر أبو الوليد الباجي وغيره، حتى عدوه من شروط قبول الشهادة بالسماع ، وإن لم يطرد في جميع المواضع(
). 
وزاد القاضي عبد الوهاب قيدا آخر حين جعلها تختص بما لا يتغير حاله ولا ينتقل الملك فيه كالنسب والموت والوقف(
).
2. تباعد البلاد وتعسر الوصول لشهود القطع كالشهادة على الموت أو على تولية القاضى وعزله .
3. أن يكون المشهود به مما لا يحضره الشهود ولا يطلع عليه الرجال عادة كالولادة والرضاع(
) .
4. ما أشار إليه ابن شاس أن يكون المشهود به مما لا يدرك بالحس بل من القرائن وأهل الخبرة الباطنة ، كالرشد والسفه والإعسار والإضرار بالزوج.
ومما تقدم يظهر جليا صدق مقولة ابن العربي ما توسع أحد في شهادة السماع توسع المالكية(
) .
يليهم في ذلك الشافعية حيث أجازوها على الأصح عند المحققين منهم في ستة مواضع وهي: الموت والنسب والملك المطلق والعتق والولاء والوقف والنكاح(
) . 

والرابط بينها عندهم أنها أمور مؤبدة ، فإذا طالت مدتها ، عسر إقامة البينة على ابتدائها ؛ فمست الحاجة إلى إثباتها بالاستفاضة(
) .

ثم ألحق بها على الراجح عندهم مواضع كثيرة ، حتى بلغ بها الصدر موهوب الجزري اثنين وعشرين موضعا(
)، وأوصلها المناوي إلى ستة وعشرين نظمها بقوله(
):

	ففي الست والعشرين تكفي استفاضة      وتثبت سمعا دون علم بأصـله

ففي الكفر و التجريح مع عزل حاكم      وفي سفه  أو ضد ذلك كـله

وفي العتق والأوقـاف والزكوات مع      نكاح وإرث والرضاع وعسره

و إيصـائـه مـع  نسـبة و ولادة      ومـوت وحمل والمضر بأهـله
وأشـرية  ثـم القسـامـة  والولا      وحرية والملك  مع طـول فعله


زاد عليها بعضهم :. التصدق , واللوث ، وقدم العيب , والعدة , والغصب , والصداق ، والإفلاس فجملة ما ذكروه اثنان وثلاثون مسألة(
) .

يليهم في ذلك الحنابلة حيث أجازوها في تسعة مواضع، وهي: النسب , والموت , والملك , والنكاح , والخلع , والوقف ومصرفه , والعتق , والولاء , والولاية , والعزل , وما أشبه ذلك. والرابط بينها عندهم أن هذه الأمور يتعذر في الغالب الشهادة عليها بمعاينتها أو معاينة أسبابها ويحصل العلم فيها بالاستفاضة(
).

ثم إن أكثر المذاهب تضييقا في إجازة شهادة التسامع الحنفية ، فلم يجيزوها إلا في الولاية والموت والنسب والنكاح وألحقوا بها الدخول والوقف . وزاد محمد بن الحسن في إحدى الروايتين عنه: المهر . وزاد أبو يوسف في آخر قوليه: العتق والولاء .
والرابط بينها عندهم أنها أمور أجيزت فيها الشهادة بالتسامع على خلاف القياس استحسانا ؛ لأنها مما يشتهر ويستفيض , فالشهرة والاستفاضة , أقيمت مقام العيان , وجرت العادة بذلك للضرورة، بسبب أنه لا طريق إلى معرفة هذه الأشياء سوى الخبر إذ المعاينة للعلوق غير ممكنة، ولم تجر العادة بحضور الناس الولادة لإثبات النسب، وإنما يرون الولد مع أمه أو مرضعته وينسبونه إلى الزوج فيقولون هو ابن فلان .

وكذلك الأوقاف المتقادمة التي اشتهرت وقفيتها، وانقرضت الشهود والبينات عليها بتوالي الأعصار ، فاقتضت الضرورة قبول الشهادة بالتسامع فيها؛ حتى لا تضيع ويفوت المقصود منها وتتعطل أحكامها(
).

الفصل الثاني
نظائر ما تردد بين الشهادة  والخبر
وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول : تردد خبر القائف بين الشهادة والخبر.

المبحث الثاني : تردد خبر الترجمان بين الشهادة والخبر.

المبحث الثالث : تردد خبر الكاشف عن البينات بين الشاهدة والخبر.

المبحث الرابع : تردد خبر قائس الجراح بين الشهادة والخبر.

المبحث الخامس : تردد خبر الناظر في العيوب بين الشهادة والخبر.

المبحث السادس : تردد خبر المستنكه بين الشهادة والخبر. 

المبحث السابع : تردد خبر الحكمين بين الشهادة والخبر. 

المبحث الثامن : بيان الرابط بين هذه النظائر. 
تمهيد
لما كانت فروع هذا الفصل مترددة بين إلحاقها بالشهادة أو اعتبارها خبرا يروى، ناسب أن أمهد لها بذكر تعريف الشهادة والرواية، وبيان الفرق بينهما عند العلماء.
أولا: تعريف الشهادة :

الشهادة في اللغة تأتي بعدة معان منها: الحضور ،والمعاينة ،والعلانية ، والخبر القاطع : وهو ما كان عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر ، واستعمالها بهذا المعنى كثير ومنه قوله تعالى : ( وما شهدنا إلا بما علمنا (
)((
).
وفي الاصطلاح : استعمل الفقهاء لفظ الشهادة في الإخبار بحق للغير على الغير(
) ، وذكروا لها عدة تعريفات منها : 

· تعريف ابن الهمام من الحنفية : إخبار صدق ، لإثبات حق ، بلفظ الشهادة ، في مجلس القضاء(
) . 

· تعريف الدردير من المالكية : إخبار حاكم عن علم ، ليقضي بمقتضاه(
) . 

· تعريف الجمل من الشافعية : إخبار بحق للغير على الغير ، بلفظ أشهد(
) . 

· تعريف البهوتي(
) من الحنابلة : الإخبار بما علمه ، بلفظ أشهد أو شهدت(
) 

وزاد الأصوليون التعريف تحريرا ، فقال صاحب جمع الجوامع : 
· إخبار عن خاص يمكن فيه ترافع إلى الحكام(
).

· وقال ابن النجار(
): إخبار بلفظ خاص عن خاص علمه، مختص بمعين ، يمكن الترافع فيه عند الحكام(
).
ثانيا: تعريف الرواية :
تذكر الرواية في كتب الفقه مقابل الشهادة ، فلذلك تعددت الحدود التي عرفت بها، مثلما تعددت تعريفات الشهادة ، بحسب ما يُذكر من الفروق بينهما ، فمن ذلك:
· تعريف القـرافي: إخبار عما يعم ولا يختص بمعين(
) .

· تعريف السبكي: إخبار عن عام لا ترافع فيه عند الحكام(
).

· تعريف ابن الشاط: إخبار بما لم يحصل فيه الترافع عند الحاكم ويقصد به ترتب دليل حكم شرعي(
).
ثالثا: الفرق بين الشهادة والرواية :
أول من تعرض للفرق بين الرواية والشهادة الإمام الشافعي، فقال: والخبر ما استوى فيه المخبر والمخبر والعامة من حلال وحرام , والشهادة ما كان الشاهد فيه خليا والعامة , وإنما يلزم المشهودة عليه(
).

وقريبا منه ما نقله القرافي عن الإمام المازري أنه قال: الشهادة والرواية خبران ، غير أن المخبَر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين ، فهو الرواية كقوله عليه الصلاة والسلام « إنما الأعمال بالنيات(
)» ... لا يختص بشخص معين ، بل ذلك على جميع الخلق في جميع الأعصار والأمصار ، بخلاف قول العدل عند الحاكم لهذا عند هذا دينار ، إلزام لمعين لا يتعداه إلى غيره ، فهذا هو الشهادة المحضة(
). 

و ارتضى القرافي التفريق بينهما باعتبار الخصوص والعموم ، لكن ابن عرفة(
) تعقبه بأن الرواية تتعلق بالجزئي كثيرا ، كحديث النبي ( « يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة(
) » ... إلى غير ذلك من الأحاديث المتعلقة بأمور جزئية ، فالحد غير جامع(
) . 

وكذلك تعقبه ابن الشاط بأن الإمام المازري لم يقتصر على الفرق بالعموم والخصوص , ولكنه ذكر مع الخصوص قيدا آخر , وهو إمكان الترافع إلى الحكام والتخاصم وطلب فصل القضاء، قال : والأصح اعتبار القيد المذكور . 

واستدل له بأن المخبر بأن لزيد قبل عمرو دينارا، غير قاصد بذلك الخبر أن يترتب عليه فصل قضاء ، لا يسمى في عرف الفقهاء والأصوليين شاهدا على جهة الحقيقة ، بل يسمى مخبرا . وكذلك المخبر عن الأمور الواقعة التي لا يستفاد منها تعريف دليل حكم شرعي ، لا يسمى عندهم على جهة الحقيقة راويا .

قال: ويتضح ذلك بتقسيم حاصر , وهو أن الخبر إما أن يقصد به أن يترتب عليه فصل قضاء وإبرام حكم وإمضاء أو لا ، فإن قصد به ذلك ، فهو الشهادة . وإن لم يقصد به ذلك ، فإما أن يقصد به ترتب دليل حكم شرعي أو لا ، فإن قصد به ذلك ، فهو الرواية ، وإلا فهو سائر أنواع الخبر(
) . 

وبذلك يتبين أن الفروق التي تميز الشاهد من الراوي ثلاثة:

· أن الشاهد يريد إلزام غيره بحكم حاكم ، والراوي يقصد تبليغ دليل حكم شرعي

· أن الشاهد غير داخل فيما ألزم به غيره ، والراوي قد يدخل في حكم ما روى .

· أن الملزَم بشهادته معين خاص غالبا، والخطاب بالرواية لعموم الأمة غالبا.
المبحث الأول
تردد خبر القائف بين الشهادة والخبر
صورة المسألة :

إذا تنازع رجلان في لقيط ، أو ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد بنكاح شبهة أو ملك يمين ، فهل يرجع إلى القائف(
) لإثبات نسبه؟ وهل يشترط فيه العدد كالشهادة، أو يكتفي فيه بالواحد كالخبر؟

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية جواز الرجوع إلى القائف؛ لإثبات نسب الولد المتنازع عليه، واختلفوا في اشتراط العدد فيه على قولين(
):
 القول الأول: يقبل قول القائف العدل ، وهو المشهور من الروايتين عن الإمام مالك وابن القاسم ؛ لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل علي رسول الله ( مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: « ألم ترى أن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض(
)» وكان مجزز قائفا .

ولأن القائف لما كان منتصبا انتصابا عاما للناس أجمعين، أشبه قوله الرواية ، فيكفي فيه الواحد.

ولأن هذا طريقه الخبر عن علم يختص به القليل من الناس، كالطبيب والمفتي .

القول الثاني: لا يقبل في إثبات النسب أقل من قائفين عدلين ، وهو رواية عن الإمام مالك وابن القاسم قال بها سحنون ، وقواه القرافي .

ووجهه أن قول القائف وإن كان مترددا بين الشهادة والرواية، إلا أن شبهه بالشهادة أقوى؛ لأنه يخبر أن زيدا ابن عمر وليس ابن خالد، وهو حكم جرى على شخص معين لا يتعداه إلى غيره، فالعداوة والتهمة هنا متوقعة, فيشترط العدد . وكونه منتصبا انتصابا عاما مشترك بينه وبين الشاهد فإنه منتصب لكل من تتعين عليه شهادة يؤديها عند الحاكم , فهذا الشبه ضعيف(
) . 

وقال ابن فرحون(
): والأظهر أنه ليس منهما , بل هو من باب الحكم بالأمارات(
).

آراء بقيـة المـذاهب :

خالف الحنفية الجمهور فلم يجيزوا قول القافة في الأنساب ، مستدلين بما يلي:

1. ما روي عن النبي ( : أن رجلا أتاه , فقال: يا رسول الله , إن امرأتي ولدت لي غلام أسود , فقال: هل لك من إبل ؟ قال: نعم . قال: ما ألوانها؟  قال: حمر . قال: هل فيها من أورق ؟ قال : نعم . قال : فأنى ذلك ؟ قال : لعل نزعه عرق. قال : فلعل ابنك هذا نزعه(
)» 

وجه الدلالة: أن النبي ( لم يرخص له في نفيه لعدم الشبه، ولم يعول عليه حكما ما، فدل على أن الشبه الذي يستند إليه القافة لا يوجب ثبوت النسب ولا عدم الشبه يوجب انتفاءه(
).

2. ولأن قول القائف لو كان معتبرا شرعا لرجع إليه في اللعان بنفي الولد ولم ينف الولد بالجهل وهذا دليل على أن قوله غير معتبر .

وأجابوا عن الاستدلال بحديث عائشة بأن نسب أسامة كان ثابتا قبل ذلك فكيف يصح الاستدلال به على ثبوت النسب وهو لم يثبت به شيء . وسرور النبي ( كان لقطع طعن المشركين لأنهم كانوا يطعنون في نسب أسامة بن زيد لاختلاف لونهما، وكانوا يعتقدون أن القائف يعلم ذلك، فانقطع طعنهم بقول المدلجي، ولزمتهم الحجة على زعمهم، فسر ( لذلك ، لا لأن قول القائف حجة شرعا(
).

واستدل الجمهور على إجازة قول القافة في الأنساب بما يلي:

1. بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم ، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضيه , ورآه علما ؛ لأنه لو كان مما لا يجوز أن يكون حكما، ما سره ما سمع منه ، لأنه لا يسر بالباطل، ولنهاه عن المجازفة قائلا: إن أصبت في هذا ، فقد تخطئ في غيره(
).

2. قول النبي ( في ولد الملاعنة : « انظروها , فإن جاءت به حمش الساقين كأنه وحرة ، فلا أراه إلا قد كذب عليها , وإن جاءت به أكحل , جعدا , جماليا , سابغ الإليتين , خدلج الساقين , فهو للذي رميت به . فأتت به على النعت المكروه , فقال النبي ( : لولا الأيمان لكان لي ولها شأن(
)» .
 وجه الدلالة منه أن النبي ( قد حكم به للذي أشبهه منهما ، ولم يمنعه من العمل بالشبه إلا الأيمان , فإذا انتفى المانع ، يجب العمل به لوجود مقتضيه(
) .
3. قول النبي ( في ابن أمة زمعة , حين رأى به شبها بينا بعتبة بن أبي وقاص : « هو لك يا عبد بن زمعة , الولد للفراش , وللعاهر الحجر. واحتجبي منه يا سودة»(
) . 
فعمل بالشبه في حجب سودة عنه ، ولم يعمل به في النسب ؛ لأن الفراش أقوى, وترك العمل بالبينة لمعارضة ما هو أقوى منها , لا يوجب الإعراض عنها إذا خلت عن المعارض(
). 

4. ما روى سليمان بن يسار، أن عمر بن الخطاب ( كان يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم ـ أي بمن ادعاهم ـ في الإسلام ، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة ، فدعا قائفا فنظر إليه ، فقال القائف: لقد اشتركا فيه . فضربه عمر بالدرة ، ثم دعا المرأة فقال : أخبريني بخبرك . فقالت: كان هذا ـ لأحد الرجلين ـ يأتيها في إبل لأهلها ، فلا يفارقها حتى يظن ونظن أنه قد استمر بها حمل ، ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دما، ثم خلف هذا عليها ـ تعني الآخر ـ فلا أدري من أيهما هو . فكبر القائف ، فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت(
).
قالوا فقضاء عمر بالقافة بمحضر من الصحابة ( من غير إنكار من واحد منهم هو بمثابة الإجماع على إجازته(
) 

ولأنه حكم بظن غالب , ورأي راجح , ممن هو من أهل الخبرة , فجاز , كقول المقومين(
) .

وأجيب عن أدلة الحنفية بأن ضعف الشبه عن إقامة الحد لا يوجب ضعفه عن إلحاق النسب , فإن الحد في الزنى لا يثبت إلا بأقوى البينات , وأكثرها عددا , وأقوى الإقرار , حتى يعتبر فيه تكراره أربع مرات , ويدرأ بالشبهات , والنسب يثبت بشهادة امرأة واحدة على الولادة , ويثبت بمجرد الدعوى , فكيف يحتج على نفيه بعدم إقامة الحد . 

وكذلك ما أفاده الخبر من ضعف الشبه عن نفي النسب ، لا يلزم منه ضعفه عن إثباته , فإن النسب يحتاط لإثباته , ويثبت بأدنى دليل , ويلزم من ذلك التشديد في نفيه , وأنه لا ينتفي إلا بأقوى الأدلة , كما أن الحد لما انتفى بالشبه , لم يثبت إلا بأقوى دليل. والعمل بقول القافة ترجيح لدعوى أحد المتنازعين في النسب ، ولا يتضمن نفبا للنسب عن الآخر ، وإنما انتفاؤه لعدم دليل يثبته(
) .

فإذا سلم للجمهور مذهبهم في إجازة قول القافة ، فإن الشافعية والحنابلة اختلفوا مثل المالكية داخل مذهبهم في اشتراط العدد فيه على قولين: 

القول الأول: يكتفى فيه بالواحد وهو مشهور مذهب المالكية كما تقدم و الأصح عند الشافعية(
)، والصحيح من الروايتين عند الحنابلة(
) .

واستدلوا بما تقدم من حديث عائشة المتقدم وأثر عمر ( ، حيث سر النبي ( بقول مجرز المدلجي وحده ، وصح عن عمر أنه استقاف المصطلقي وحده(
) .

وقالوا موضع إخبار بعلم وخبرة بعلامات ، فيكفي فيه الواحد كالحاكم(
) . 

القول الثاني : لا يجزئ أقل من اثنين ، وهو قول عند الشافعية(
) ورواية عند الحنابلة(
) ووجهه: 

· أنها شهادة على معين فيعتبر فيها العدد ، كالمزكي والمقوم(
) .

· وأنه حكم بالشبه فيعتبر فيه العدد ، كالحكم بالمثل في جزاء الصيد(
) .

سبب الخلاف :

للعلماء في بيان سبب الخلاف طريقتان:

الأولى : أنه مبني على أن القائف شاهد أو مخبر برواية ، فمن جعله شاهدا اعتبر التعدد ومن جعله مخبرا ،لم يعتبر التعدد ، كالخبر في الأمور الدينية يكفي فيه الواحد. وهذه طريقة المالكية وطائفة من علماء الشافعية(
) وبعض الحنابلة(
) . 

والمشهور عند المالكية أنه مخبر . والقرافي يرى أن شبهه بالشاهد أقوى(
) .

الثانية : أنه مبني على أنه شاهد أو حاكم ، فمن جعله شاهدا اعتبر التعدد ، ومن جعله حاكما لم يشترط التعدد ، وهذه طريقة أكثر الشافعية(
) وأكثر الحنابلة(
) وابن فرحون من المالكية(
) . 
والأصح عند الشافعية أنه حاكم ، نص عليه الإمام بقوله: هذا موضع حكم بعلم لا موضع شهادة ... كاجتهاد الحاكم العالم ينفذه كما ينفذ هذا ولا يحتاج معه إلى ثان(
) . وإليه مال أكثر الحنابلة وابن فرحون من المالكية .

والصحيح عند الحنابلة أنه شاهد ، يقبل قوله منفردا كالمرأة والبيطار(
) .

ولم يسلم ابن القيم وبعض الحنابلة بهاتين الطريقتين، فقالوا : 

الخلاف جار سواء قلنا القائف حاكم أو شاهد لأنا إن قلنا هو حاكم فلا يمتنع التعدد في الحاكم كما يعتبر حاكمان في جزاء الصيد وإن قلنا شاهد فلا تمتنع شهادة الواحد كما في المرأة حيث قبلنا شهادتها وشهادة الطبيب والبيطار(
) .

وذهب ابن القيم إلى عدم التفريق بين الشهادة والخبر ؛ فقال: فإن الشاهد مخبر والمخبر شاهد ، وكل من شهد بشيء فقد أخبر به ، والشريعة لم تفرق بين ذلك أصلا . وإنما هذا على أصل من اشترط في قبول الشهادة لفظ الشهادة دون مجرد الإخبار ، وهو ضعيف(
) .

الراجــح :

والذي أميل إليه أن القائف شاهد يستند في شهادته إلى العلم والاستدلال بالعلامات، فتجوز شهادته ، منفردا لظاهر حديث عائشة ، وأثر عمر رضي الله عنهما . واعتباره شاهدا لا يمنعه من أدائها منفردا ؛ لأن الشهادة على مراتب ، فمنها ما يشترط فيها أربعة شهود، ومنها ما يجزئ فيه شاهد مع اليمين ، ومنها ما لا تقبل فيه شهادة النساء ، ومنها ما يكتفى فيه بقول امرأة واحدة ، والرجل أرفع منها شهادة ، فهو أولى بالإجازة متى صح الدليل على ذلك ، والله أعلم .

المبحث الثاني

تردد خبر الترجمان بين الشهادة والخبر 

صورة المسألة: إذا لم يفهم الحاكم الخصمين أو أحدهما ، فهل يكفي الترجمان الواحد عنه ، أو يشترط فيه اثنين كالشهادة ؟
تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية في هذه المسألة ، على قولين(
):

القول الأول: إنه يجزئ مترجم واحد , والاثنان أفضل ، قال به مطرف وابن الماجشون ، وهو الراجح في المذهب .

القول الثاني: لا يقبل ترجمة رجل واحد ، ولا ترجمة من لا تجوز شهادته ، قال به سحنون ، وشهره ابن شاس .

ورأى ابن رشد أن المسألة اتفاقية لا خلاف فيها ، وأن كل ما يبتدئ فيه القاضي بالبحث والسؤال ، كقياس الجراحات والنظر في العيوب ، يجزئ فيه الواحد والاثنان أولى . وفسر كلام سحنون بأنه لا ينبغي للقاضي أن يكتفي بترجمة الرجل الواحد ابتداءً وهو يجد غيره ، لا أنه إن فعل ذلك لم يجز ، وكان حكمه بترجمة الواحد مردودا . 
وكذلك لا يَقبل ترجمة مسخوط مع وجود العدول المرضيين ، ولو اضطر إلى ترجمة الكافر أو المسخوط أو العبد ، لأعمل قوله وحكم به ، كما يحكم بقول الطبيب النصراني وغير العدل ، فيما يضطر فيه إلى قوله من جهة معرفة الطب(
).

وعلى رأيه اعتمد أكثر المتأخرين(
) وقالوا: إنما يجزئ الواحد العدل في مترجم القاضي المرتب. وأما غير المرتب بأن أتى به أحد الخصمين , أو طلبه القاضي للتبليغ , فلا بد فيه من التعدد ; لأنه صار كالشاهد ، وبه فسروا تشهير ابن شاس للقول الثاني .
آراء بقية المذاهب :
اختلفت مذاهب العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يوافقون المالكية في إجزاء المترجم الواحد ، والاثنان أحوط ، وهو مذهب الحنفية(
) ورواية عند الحنابلة(
) .

واستدلوا: بحديث زيد بن ثابت ( :« أمرني رسول الله ( أن أتعلم له كتاب يهود, قال : إني والله ما آمن يهود على كتاب . قال : فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له, قال : فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود ، كتبت إليهم ، وإذا كتبوا إليه ، قرأت له كتابهم»(
) 

ولأنه مما لا يفتقر إلى لفظ الشهادة فأجزأ فيه الواحد كأخبار الديانات(
) . 

القول الثاني: لا يكفي فيه الواحد؛ لأن الترجمة شهادة ، فيعتبر في المترجم ما يعتبر في الشهود من الشروط ، وهو قول الشافعية(
) ، محمد بن الحسن من الحنفية(
) ، وهو المذهب عند الحنابلة(
) .

لأن المترجم ينقل إلى القاضي قولا لا يعرفه , وما خفي عليه فيما يتعلق بالمتخاصمين, فأشبه المزكي والشاهد(
) . 

ولأن ما لا يفهمه الحاكم وجوده عنده كعدمه , فإذا ترجم له , كان كنقل الإقرار إليه من غير مجلسه , ولا يقبل ذلك إلا من شاهدين(
) .
وأجابوا عن قياس أصحاب القول الأول بأنه قياس مع الفارق ، لأن أخبار الديانات لا تتعلق بالمتخاصمين(
).

سبب الخلاف :

وذكر القرافي وغيره أن منشأ الخلاف حصول الشبه بالرواية والشهادة في المترجم: أما شبه الرواية ، فلأنه نصب نصبا عاما للناس أجمعين لا يختص نصبه بمعين . وأما شبه الشهادة ، فلأنه يخبر عن معين من الخصوم أو الفتاوى أو الخطوط ، لا يتعدى إخباره ذلك(
).

 وضعف ابن الشاط ما ذكره القرافي من التفريق بين الشهادة والرواية ، ثم قال: والصحيح التفصيل , وهو أن الترجمة تابعة لما هي ترجمة عنه ، فإن كان من نوع الرواية، فحكمه حكمها ، وإن كان من نوع الشهادة , فكذلك(
) . 

الراجـــح : 

والذي يظهر لي أن المترجم في مجلس القضاء شبهه بالشاهد أقوى ، فيلزم فيه التعدد إلا إذا رتب من قبل الحاكم أو لم يوجد غيره فيجزئ فيه الواحد ، لظاهر حديث زيد بن ثابت ( ، والله أعلم .
المبحث الثالث 

تردد خبر الكاشف عن البينات بين الشهادة والرواية 

المراد بالكاشف عن البينات ، أو المزكي ، أو صاحب المسائل ، الذي يسأل عن أحوال الشهود ؛ ليثبت عدالتهم . 
تقرير مذهب المالكية : 
يرى المالكية أن تزكية الشهود علانية لا يجزئ فيها أقل من اثنين ، لقوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم((
).

واستحبوا للقاضي أن يتخذ من أهل الدين والأمانة والعدالة والفطنة ، من يكشف له عن أحوال الشهود في السر . ولهم في اشتراط العدد فيه قولان(
):

القول الأول: يجزئ فيه الواحد العدل الفطن ، والاثنان أحوط ، وهو المشهور في المذهب ؛ لأنه نائب عن الحاكم فاقتضى ذلك انفراده .

القول الثاني : لا يقبل فيه أقل من اثنين ، وهو قول سحنون ؛ لأنه تعديل للشهود فلا يجزئ فيه الواحد كتزكية العلانية .

آراء بقية المذاهب :

اتفقت المذاهب الأربعة على استحباب اتخاذ القاضي مزكين في السر ، يستعين بهم في الكشف عن عدالة الشهود(
) ، ثم اختلفوا في اشتراط العدد فيهم على قولين:
القول الأول: يوافقون المالكية أن الواحد مجزئ في تزكية السر ، والاثنان أحوط ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف(
) ، وأحمد في رواية(
). 

ووجهه أن التزكية من أمور الديانات ، فيكفي فيها الواحد ، كالأخبار . واشتراط العدد في الشهادة أمر تعبدي ثبت على خلاف القياس ; لأن رجحان الصدق في حق العمل بقوله بالعدالة لا بالعدد(
) .

ثم إن قضاة الحنفية اكتفوا بتزكية السر ، طلبا للستر على المجروحين ، ولما في تزكية العلانية من فتنة بسبب ما يلاقيه المزكي من سخط الشاهد في حالة تجريحه(
) .

القول الثاني : لا يقبل في التزكية أقل من شاهدي عدل ، وهو مذهب الشافعية(
) والحنابلة(
) .

لأن فيها إثبات صفة من يبني الحاكم حكمه على صفته, فاعتبر فيه العدد كالحضانة. ولأنها نقل ما يخفى على الحاكم بما يستند الحاكم إليه، فصارت كالشهادة(
) .
لكن الشافعية استثنوا من ذلك من نصبه الحاكم ؛ ليحكم بالجرح أو التعديل بعد البحث والسؤال ، فإن القاضي يعتمد قوله وحده ؛ لأنه حكم من حاكم يعتبر فيه ما يشترط في القضاة من الصفات(
) .

الراجــح :

والذي يظهر لي ، أن مزكي السر نائبا عن القاضي ، يجتهد كاجتهاده في معرفة أحوالهم ، فيجزئ فيه الواحد كالحاكم ، والاثنان أحوط . 
المبحث الرابع والخامس

تردد خبر قائس الجرح والناظر في العيوب بين الشهادة والرواية 

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن قياس الجرح والنظر في العيب يكفي فيهما قول الخبير وحده إن كان عدلا , والاثنان أحوط . فإن لم يجد إلا طبيبا كافرا أخذ بقوله ؛ لأنه علم يؤخذ ممن يبصره من مرضي أو غير مرضي وليس من باب الشهادة .

وهذا ما كان المختبَر حاضرا , فإن غاب أو مات انتقل إلى باب الشهادة عند ابن الماجشون فقال لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين(
) .

آراء بقية المذاهب :

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يوافقون المالكية في إجازة قول الطبيب العدل النبيل وحده في تقدير العيوب وهو مذهب الحنفية(
).

القول الثاني: لا يجزئ في ذلك إلا عدلين ؛ لأنه يتعلق به حقوق آدميين فاشترط فيه شروط الشهادة لغيره، وهو مذهب الشافعية(
) .

القول الثالث: يشترط في ذلك عدلين ؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال فلم تقبل فيه شهادة واحد كسائر الحقوق ، فإن لم يجد إلا طبيبا واحدا أجزأه لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة فاجتزىء فيه بشهادة واحد بمنزلة العيوب تحت الثياب يقبل فيها قول المرأة الواحدة فقبول قول الرجل الواحد أولى ، وهو مذهب الحنابلة(
) .

الراجـــح : 

والذي يظهر لي أن قول الطبيب شهادة عن علم ، فيجزئ فيه قول الواحد ، إلا إذا ترتب على قوله حد أو قصاص ، فلا بد من العدد لأنها تدرأ بالشبهات ، والله أعلم .
المبحث السادس 

تردد خبر المستنكه بين الشهادة والخبر
صورة المسألة: لا ترد إلا على قول من يرى استنكاه رائحة الخمر من الرجل تكفي دليلا على شربه للمسكر ، ووجوب إقامة الحد عليه ، فهل يجزئ في إثبات الرائحة منه شهادة عدل واحد أم لا؟
تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن من وجدت منه رائحة الخمر يحد إذا شهد عليه بها عدلان(
)، واختلفوا في إجزاء الشاهد وحده إذا أمره الحاكم بالاستنكاه على قولين(
) :

القول الأول: لا يثبت الحد حتى يشهد عليه برائحتها عدلان ، فإن لم يجد القاضي إلا شاهدا واحدا ، رفعه إلى من فوقه ، وهو قول ابن وهب وهو المشهور في المذهب .

القول الثاني: إن كان الشهود استنكهوه من قبل أنفسهم ، فلا يجزي أقل من اثنين، وإن كان الحاكم أمرهم بذلك ، فيستحب له أن يأمر شاهدين ، فإن لم يجد إلا واحدا وجب به الحد ، وهو رواية ابن حبيب عن أصبغ .

قال أبو الوليد الباجي: وما رواه ابن حبيب عن أصبغ مبني عندي على أن الحاكم يحكم بعلمه ، فلذلك جاز عنده علم من استناب ، وإلا فقد يجب أن لا يجزئ ذلك حتى يشهد عنده فيه شاهدان(
) .
آراء بقية المذاهب :

اختلف العلماء في إقامة الحد على من وجدت منه رائحة الخمر على قولين:

القول الأول : لا يثبت حد الخمر بمجرد استنكاه رائحته، وهو مذهب الحنفية(
) , والشافعية(
) والحنابلة(
). 

ووجهه أن وجود  رائحة الخمر لا يدل على شرب الخمر ؛ لجواز أنه تمضمض بها ولم يشربها , أو شربها عن إكراه أو غصة خاف منها الهلاك ، والحدود تدرأ بالشبهات . 

القول الثاني : أنه يحد بثبوت الرائحة عليه , وهو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة(
) .

واستدلوا بما روي عن عمر ( أنه قال : إني وجدت من عبيد الله ريح الشراب فأقر أنه شرب الطلا , فقال عمر : إني سائل عنه فإن كان يسكر جلدته(
) . 

ولأن الرائحة تدل على شربه فجرى مجرى الإقرار .
الراجــح : 

والذي يظهر لي أن مجرد الرائحة لا يثبت بها الحد ، والحدود تدرأ بالشبهات ، ويجاب عن أثر عمر ( بأن إقامته الحد على عبيد الله لإقراره بشرب الطلاء ، لا بمجرد الرائحة ، ويشهد لذلك أنه أخر الحد عنه حتى سأل عن الطلاء وثبت عنده أنه مسكر .

ومسألة هذا المبحث من مفردات المذهب المالكي ، ودخولها في نظائر هذا الفصل، مبني على قول أصبغ المرجوح، ولا ترد في بقية المذاهب .

المبحث السابع

تردد خبر الحكمين بين الشهادة والخبر
ورد تحكيم العدلين في آيتين من كتاب الله عز وجل :

الآية الأولى : في جزاء الصيد عند قوله تعالى: ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة((
) ، وموضوعها في تقويم الصيد والحكم بمثله ، وينبغي على مقتضى القياس أن يدخل فيها التردد الذي دخل في مقوم العيوب ، باعتبار أنه مخبر أو حاكم لكن ، الحنفية والمالكية تركوا القياس هنا ؛ لظاهر القرآن . 

قال السرخسي: وعلى طريقة القياس يكفي الواحد للتقويم , وإن كان المثنى أحوط, ولكن يعتبر المثنى بالنص(
) .

قال الباجي: ولا يجوز الاكتفاء بحكم واحد في جزاء الصيد ; لأنه حق لله تعالى ولم يأمر فيه إلا بحكمين(
) .
وأما الشافعية والحنابلة فقياس مذهبهما متفق مع مدلول الآية في اشتراط العدد ، لكنهم أجازوا أن يكون القاتل للصيد أحد الحكمين ، أو يكون قاتلاه هما الحكمين ، إذا لم يتعمدا قتله اختيارا ، وكانا من أهل العدالة ؛ لأنه يجب عليه لحق الله تعالى ، فجاز أن يجعل من يجب عليه أمينا فيه ، كرب المال في الزكاة(
) .

الآية الثانية: في نشوز الزوجين في قوله تعالى: ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ((
). وقد اختلفت مذاهب العلماء في الحكمين هل هما وكيلان عن الزوجين، قد يحتاج إليهما القاضي في الشهادة ، وهو قول الجمهور(
) ، أو حاكمان يلزم القاضي إنفاذ حكمهما على الزوجين بغير اختيار ولا توكيل، وهو مذهب المالكية(
)، وعلى أي اعتبار منهما ، هل يجوز الاكتفاء بحكم واحد بينهما ؟ 

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن الحكمين حاكمان على الزوجين بما يريان من المصلحة لهما ، وليسا شاهدين ، ولا يحتاجان إلى وكالة من الزوجين . وإقامة الحكمين تكون على المشهور من الزوجين أو الوليين إن كان محجورا عليهما أو السلطان . وقد نص الإمام مالك في المدونة على جواز اتفاق الزوجين على بعث حَكَم واحد(
) ، ثم اختلف أصحابه في حكاية المذهب في هذه المسألة على عدة طرق:

الأولى: يجوز ذلك للزوجين; لأن الحق في ذلك لا يخرج عنهما ، ولا يجوز للسلطان ولا لولي اليتيمين ; لأن في ذلك إسقاطا لحق الزوجين ، وهو قول أبي الوليد الباجي(
) .

الثانية: يجوز ذلك للزوجين والسلطان والوليين إذا كان المحكَّم أجنبيا عنهما أو استويا في قرابته منهما، وهو قول اللخمي(
)، والظاهر من إطلاق ابن العربي واستدلاله حيث قال: يجزئ إرسال الواحد، لأن الله سبحانه حكم في الزنا بأربعة شهود ثم قد أرسل النبي ( إلى المرأة الزانية أُنَيْسا وقال له: إن اعترفت فارجمها. وكذلك قال عبد الملك في المدونة(
). قال القرطبي: وإذا جاز إرسال الواحد ، فلو حكم الزوجان واحدا، لأجزأ وهو بالجواز أولى إذا رضيا بذلك، وإنما خاطب الله بالإرسال الحكام دون الزوجين(
).

الثالثة: لا يجوز ذلك مطلقا ، لظاهر التنزيل ، فإن وقع ذلك وحكم لم ينقض حكمه مراعاة للخلاف ، وهو قول ابن فتحون(
) والمتيطي(
) .

الرابعة: يجوز للزوجين والوليين خاصة ، وهو قول ابن الحاجب(
) .

آراء بقية المذاهب :

اختلفت مذاهب العلماء في جواز بعث حكم واحد بين الزوجين على قولين:

القول الأول : موافق للمالكية في جواز ذلك ، وهو وجه عند الشافعية، قال الرافعي: ويشبه أن يقال : إن جعلناه تحكيما لم يشترط فيه العدد , أو توكيلا فكذلك , إلا في الخلع فيكون على الخلاف في تولي الواحد طرفي العقد(
) .
القول الثاني : أن ذلك لا يجوز لظاهر الآية ، ولأن كلا من الزوجين يتهمه ولا يفشي إليه سره . وهو مذهب الحنفية(
) والحنابلة(
) والأصح عند الشافعية(
).

الراجـــح : 

لا شك أن التقيد بظاهر الآية أولى ، وأقرب إلى تحقيق المقصود من بعث الحكمين، وحصول الثقة بما يتفقان عليه . فإذا اتفقا على تحكيم واحد جاز ؛ لأن الحق لهما فإذا اتفقا على إسقاط بعضه جاز وإن كان مخالفا لظاهر الآية ، كما اتفقت المذاهب الأربعة على إجزاء الحكمين من غير أهلهما وهو مخالف لظاهر الآية . والوليان على الزوجين يقومان مقامهما . وأما القاضي ، فيجوز له أن يرسل نائبا عنه ؛ لينظر في قضيتهما، فيسعى في الصلح بينهما أو يقضي عليهما بما يراه الحق ، والله أعلم .
المبحث الثامن
بيان الرابط بين هذه النظائر
النظائر التي اختلف فيها لترددها بين الشهادة والخبر كثيرة ، وقد مثل لها القرافي في الفروق بعشرة أمثلة(
) ، و أفرد ابن فرحون بابا في القضاء بقول رجل بانفراده وما يجري مجرى ذلك(
) ، ونظم السجلماسي النظائر التي يكتفى فيها بشهادة الواحد ؛ إجراء لها مجرى الأخبار ، فقال:

	هاك التي بشاهد  قد يكتـفى      فيها  وفي الأكثر منها اختلفا

في  قائس الجـراح  والطبيب      وقائـف وناظـر العيـوب

وكاتب الحـكام  والبيـطار      وفي الـذي وجه  للإعـذار

واللـوث وقتل  لسلب بجهاد      وقاسم  وحائـز من ذا المراد

معـدِّل  مجـرح  في السـر      محلِّـِف  و ترجـمان  فادْر

مستنكه الشراب خارص وزيد      رائي هلال إن لتأريخ أريـد

أو لصيـام  عند من  لا يعتني      بأمـره  كناقـل  به عُنـي

مُؤقِّت  مفـت  وراوٍٍ  ودليلْ      صحراء  قصاب وملاَّح وقيل

معـرِّف بامـرأة  وهبْـهُ ما      عُدِّل رافـع على الخط كما

في شاهـد بقتل غيلة  وفـي      ما دون قتل كسباب فاعرف

أما العيـوب مع تقويم السلع      والشبه  فاثنـين اقبلن  فتُتَّبع


وقد تقدم في تمهيد هذا الفصل تعريف الشهادة والرواية ، وتبين أن ضابط ما يميز الشاهد هو القصد إلى إلزام معين غيرَه بحكم حاكم في أمر يمكن الترافع فيه . وأما الراوي فإنه يقصد إلى تبليغ خطاب شرعي لو ثبت يلزمه وعموم الأمة التسليم به ، وليس في ذلك ترافع عند الحاكم .

وبناءً عليه يمكن أن نستخلص قاعدة بأن كل مخبر عن أمر لا ترافع فيه عند الحاكم، لا يعد شاهدا ، ويجزئ فيه الواحد العدل الضابط .

وكل مخبر بأمر فيه ترافع عند الحاكم ، ملزما غيره بحق لغيره ، فهو شاهد ، إلا إذا استنابه الحاكم لينظر في الأمر بعلم لا يدركه إلا الخواص من الناس ثم يخبره باجتهاده فيه ليقلده ، فهو بمنزله الحاكم فيما كلف النظر فيه فيكفي فيه الواحد ، والاثنان أحوط . 

ولعل هذا مراد المالكية من قولهم: يكفي الشاهد الواحد فيما يبتدئ الحاكم فيه بالسؤال ، وفيما كان علما يؤديه(
) .

وإذا أمكن التأصيل لهذه الفروع بهذا الضابط ، يكون إطلاق مصطلح النظائر عليها مرادا به المعنى العام الشامل للقواعد والضوابط الفقهية ، والله أعلم . 
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الباب الثالث

نظائر المعاملات المالية 
الفصل الأول

نظائر امتناع شرط النقد 

وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : امتناع شرط النقد في بيع الخيار . 

المبحث الثاني : امتناع شرط النقد في عهدة الثلاث . 

المبحث الثالث : امتناع شرط النقد في المواضعة . 

المبحث الرابع : امتناع شرط النقد في بيع الغائب البعيد . 

المبحث الخامس : امتناع شرط النقد في كراء الأرض غير المأمونة 
المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر .
المبحث الأول

امتناع شرط النقد في بيع الخيار 

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن اشتراط النقد في بيع الخيار لا يجوز ، وهو مفسد للعقد وإن لم ينقد بالفعل ؛ لتردده بين السلفية والثمنية . وذلك أن البائع يقول للمبتاع: أسلفني خمسين دينارا ثمن المتاع ، وأنت علي بالخيار ثلاثا ، فإن شئت أخذته بها أو رددته . فإذا تمت الصفقة أخذه ، وصار له سلفا تم فيه البيع . وإن رد البيع ولم يجزه ، رجع فأخذ سلفه من البائع، فانتفع البائع بالذهب باطلا من غير شيء .
فإن تطوع بالنقد من غير شرط ، وقعت الصفقة صحيحة ، ويكون بيعا جائزا ، لضعف التهمة فيه ، كما لو أسلفه بعد عقد البيع(
) .

آراء بقية المذاهب :

اتفقت مذاهب الأئمة الثلاثة(
) على جواز نقد الثمن في مدة الخيار ولو بشرط ؛ لأن القبض حكم من أحكام العقد , فجاز في مدة الخيار كالفسخ والإمضاء والإجارة .

ولأنه لا ضرر في قبضه في مدة الخيار , وما لا ضرر فيه لا يمنع منه . ولأن امتناع التسليم قبل انقضاء الخيار لحق المتعاقدين , فإذا تراضيا عليه جاز كالإقالة .

ولم يسلموا بأن ذلك يكون بيعا وسلفا , أو شيئا مما في معناه ، قال ابن قدامة: لأننا لا نجيز له التصرف فيه .

الراجــح :

مذهب الجمهور ؛ لأن ملك الثمن والمثمن قد تم للمتبايعين بالعقد والتقابض ، فلا تتحقق صورة السلف فيه ، والله أعلم .
المبحث الثاني

امتناع شرط النقد في عهدة الثلاث

تعريف العهدة :

العهدة في اللغة: من العهد , وهو الميثاق والشرط والوصية والأمان والذمة . وقد تطلق على العيب ، يقال في عقله عهدة ، أي ضعف ، وفي المبيع عهدة أي عيب ونقص(
) .

وفي اصطلاح المالكية: تعلق المبيع بضمان البائع مما يدركه من النقص على وجه مخصوص مدة معلومة(
) .

والمراد بعهدة الثلاث : بيع الرقيق على أن يكون الضمان على البائع فيما يظهر فيه من العيوب مدة ثلاثة أيام بعد العقد(
) .

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن البيع على عهدة الثلاث جائز في الرقيق خاصة ، ويكون المبيع باق على ملك البائع وفي ضمانه ثلاثة أيام الخيار ، ويقضى بها إذا اشترطها المشتري ، أو كانت جارية بالبلد .

ولا يجوز للبائع اشتراط النقد فيه ؛ لأن العقد يصير مترددا بين البيع و السلف . فإن تطوع المشتري به من غير شرط جاز ؛ لبعد التهمة  في ذلك(
) .
آراء بقية المذاهب :
اتفقت مذاهب الأئمة الثلاثة على منع عهدة الثلاث(
) ؛ لأنه لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ، والأصول المجتمع عليها تنقضها ؛ فالإجماع منعقد على أن العيب الحادث بعد العقد والقبض ، لا يوجب خيارا في غير صورة النزاع ، فكذلك فيها؛ لأن الأصل عدم ضمان الإنسان لما يحدث في ملك غيره(
) .

ولأن الداء الكامن لا عبرة به ، وإنما النقص بما ظهر لا بما كمن ولم يثبت وجوده قبل العقد(
) .

وإذا لم يجيزوا عهدة الثلاث ، فمسألة النقد المتفرعة عنها غير واردة عندهم .

أدلـة المالكية :

أقوى ما استدل به المالكية عمل أهل المدينة ، فعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان(
) وهشام بن إسماعيل(
) كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة وعهدة السنة(
) . 
قال الباجي: يريد أنها من الأمور المشهورة المعمول بها التي كان الأمراء يهتمون بها ويجعلونها من أوكد اللوازم حتى كادوا يدخلون ذلك في الخطب لئلا يخفى على أحد ممن قرب من المدينة ولا بعد عنها ... فيسمعون تكرر ذلك في الخطب من الأمراء أو ممن يرجع إلى قولهم ويمتثل أمرهم , ثم لا ينكر ذلك عليهم منكر ، ولا ينهاهم عنه ناه ؛ لكونه سابقا معمولا به عند الأئمة من أهل المدينة ، الذين يؤخذ عنهم العلم ، وإليهم كان يرجع فيما اختلف فيه منه ؛ ولأن أمير المدينة لم يكن يدخل ذلك في خطبته ، إلا بعد مشاورة أهل العلم من الصحابة والتابعين بها وموافقتهم له عليها(
) .
وروى الحسن عن عقبة ( أن النبي ( قال:« عهدة الرقيق ثلاثة أيام(
) ». قالوا: وإنما كانت عهدة الثلاث من أجل حمى الربع ، لأنها لا تتبين إلا في ثلاث ليال(
) .

ولأن الرقيق يكتم عيبه فيستظهر بثلاثة أيام ؛ ليظهر ما كتمه بخلاف غيره . وبهذه المعاني يفارق الرقيق الحيوان وسائر العروض فلا يقاس عليها(
) .
الراجــح :

والذي يظهر لي أن عهدة الرقيق قد جرى بها عرف أهل المدينة ، وعمل بها الولاة والقضاة من باب الاجتهاد في سياسة الرعية ، وليست عن تشريع عام .

قال ابن عبد البر: لم يقل من أئمة الفتوى بالأمصار بعهدة الثلاث وعهدة السنة في الرقيق غير مالك ، وسلفُه في ذلك أيضا أهلُ بلده ، فهي عنده مسألة اتباع لهم .
وأما القياس على سائر العروض من الحيوان إلا الرقيق وغير الحيوان من سائر العروض والمتاع فالإجماع منعقد على أن ما قبضه المبتاع وبان به إلى نفسه فمصيبته منه 

وهذا أصل وإجماع ينبغي ألا يرغب عنه إلا بالشرط أو يكون قاضي البلد أو الأمير فيه يحمل عليه فيجري - حينئذ - مجرى قاض قضى بما قد اختلف فيه العلماء فينفذ وبالله التوفيق(
). 
المبحث الثالث 

امتناع شرط النقد في المواضعة 

المراد بالمواضعة عند المالكية ، أن توقف الجارية إذا بيعت وكانت رفيعة ، أو أقر البائع بوطئها ، على يد امرأة مرضية أو رجل أمين له أهل ؛ حتى يتبين هل رحمها مشغول أم لا , فإن هي حاضت كمل البيع , وإن لم تحض وظهر بها حمل فسخ البيع(
) .

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن المواضعة واجبة ؛ لدفع الغرر والخطر في بيع الأمة التي ينقص الحمل من ثمنها كثيرا أو التي وطئها البائع . وأما الاستبراء ، فإنه يجب لحفظ النسب ، كوجوب العدة(
) .

فإذا بيعت الجارية بتا على المواضعة امتنع النقد فيها بشرط ; لأنه تارة يكون بيعا وتارة يكون سلفا . فإذا حصل نقد بغير شرط تطوعا من المشتري بعد تمام العقد جاز ؛ لبعد التهمة في ذلك(
).

آراء بقية المذاهب :

اتفقت مذاهب الأئمة الثلاثة أن المواضعة في بيع الإماء غير واجبة كعهدة الرقيق ، وأنه لا مانع من اشتراط النقد فيه(
) .

قال الشافعي : إذا باعه جارية لم يكن لأحد منهما فيها مواضعة ، فإذا دفع الثمن لزم البائع التسليم ، ولا يجبر واحد منهما على إخراج ملكه من يده إلى غيره . ولو كان لا يلزم دفع الثمن حتى تحيض وتطهر كان البيع فاسدا ؛ للجهل بوقت دفع الثمن . وفساد آخر : أن الجارية لا مشتراة شراء العين ، فيكون لصاحبها أخذها ، ولا على بيع الصفة ، فيكون الأجل معلوما . ولا يجوز بيع العين إلى أجل ولا للمشتري أن يأخذ منه حميلا بعهدة ولا بوجه , وإنما التحفظ قبل الشراء(
) .

الراجــح :

أن المواضعة غير واجبة كما ذهب إليه الجمهور ؛ لأنه لم يرد بها دليل من الكتاب ولا من السنة مع أن بيع الإماء كان منتشرا في عهد النبوة ، وإنما يجب الاستبراء . ولا مانع من النقد بعد العقد ، والله أعلم .
المبحث الرابع

امتناع شرط النقد في بيع الغائب البعيد

تقرير مذهب المالكية : 

يرى المالكية(
) أن بيع الغائب بالصفة أو الرؤية السابقة إما أن يقع على الخيار أو على البت واللزوم . 

فإن وقع على الخيار فلا يجوز فيه النقد مطلقا ولو تطوع به المشتري ؛ لأنه لا يمكن التناجز فيه بعد أمد الخيار ، فيدخله بيع الكالئ بالكالئ ; لأن الثمن في ذمة البائع مدة الخيار فإذا مضت فسخه في المبيع الغائب الذي يتأخر قبضه .
وإن وقع على البت واللزوم ، فلا يخلو المبيع من حالين :

إما أن يكون مأمون التغير ، فيجوز فيه النقد ولو بشرط ، كالعقار .

وإما أن يكون غير مأمون التغير ، فيجوز فيه النقد تطوعا ويمتنع مع الشرط كالحيوان وسائر المنقولات .

واختلف إذا كان المنقول قريب الغيبة كاليوم أو اليومين ، هل يجوز اشتراط النقد فيه على روايتين:

الأولى: رواية المدونة ، يجوز اشتراط النقد ؛ لقلة الغرر فيه وبعد التغير مع قرب إمكان القبض ، ولو حصل تغير أو نقص كان ضبط وقته ممكنا .

الثانية: رواية الموطأ ، لا يجوز اشتراط النقد فيه ؛ لأنه مبيع غائب ينقل ولا يؤمن تغيره كبعيد الغيبة .

آراء بقية المذاهب :

ذهب الحنفية(
) والحنابلة(
) والشافعية في القديم(
) إلى جواز النقد في بيع الغائب مطلقا ، لأن المشتري له خيار الرؤية ، وقد تقدم قولهم بجواز النقد في بيع الخيار وأدلتهم في المبحث الأول ، فلا حاجة إلى تكرارها .

الراجــح : 

مذهب الجمهور ؛ لأنه لا مانع من النقد شرعا ، ولا يسلم تردده بين الثمنية والسلف ، والله أعلم .

المبحث الخامس

امتناع شرط النقد في كراء الأرض غير المأمونة

المراد بالأمان هنا غلبة الظن بتكرر العادة ، فالمأمونة من أرض النيل القريبة لموضع فيضه , والمأمونة من أرض المطر الكثيرة الأمطار عادة غالبة , والمأمونة من أرض السقي التي تسقى بالأنهار , والعيون الكثيرة الماء , وغير المأمونة التي لم تغلب عليها عادة بحصول الري ، فقد يحصل الري المصلح للزرع وقد لا يحصل(
) .

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن عقد كراء الأرض إن وقع على الخيار منع النقد فيه مطلقا، تطوعا كان أو بشرط ، كانت الأرض مأمونة الري , أو غير مأمونة ؛ لأنه إذا تمت الإجارة دخله فسخ الدين بالدين .

وإن وقع على البت وكانت الأرض مأمونة الري ، جاز النقد تطوعا وبشرط .

وإن كانت غير مأمونة جاز النقد إن كان تطوعا ، ومنع إن كان بشرط ؛ لأنه يكون مترددا بين السلفية والثمنية(
) .

قال سحنون: ولم يتهم هذان اللذان تقدما على الماء الكثير المأمون في تعجيل النقد، بمثل ما اتهما عليه في تعجيل النقد في الماء الذي ليس بمأمون ؛ لما انتفع به من تعجيل نقده في تخفيف الكراء عنه , وقد ينال بتعجيل نقده ما طلب إن تم له الماء ، وإن لم يتم له الماء رد عليه نقده , فصار مرة سلفا إن لم يتم ، ومرة بيعا إن تم ، فصارا مخاطرين بما حط رب الأرض من كراء أرضه ، لما انتفع به من تعجيل النقد ، ولما ازداد الناقد بتعجيل نقده فيما حط عنه من الكراء إن تم له الماء ، غبن صاحبه وأدخل عليه تعجيل نقده منفعة. وإن لم يتم له ، غبن ورجع إليه ماله سلفا , ولم يدخل عليه ماله منفعة(
) .

آراء بقية المذاهب :

اتفقت المذاهب الأربعة على جواز استئجار الأرض المأمونة للزراعة ، وجواز النقد فيها ولو بشرط .

واختلفوا في جواز استئجار أرض غير مأمونة الري ، على قولين:

القول الأول: لا يصح استئجارها للزراعة قبل حصول الري فيها ، لأن القدرة على تسليم المنفعة لم تتحقق ، وهو مذهب الشافعية(
) والحنابلة(
) ، ومقتضى مذهب الحنفية(
) لأنهم قالوا: وللمستأجر الشرب والطريق لأنها تنعقد للانتفاع ولا انتفاع إلا بهما فيدخلان تبعا في العقد .

وبذلك تكون مسألة هذا المبحث غير واردة عندهم .

القول الثاني : ما تقدم للمالكية من جواز استئجارها ، ولكن يمتنع فيها اشتراط النقد قبل حصول الري .

الراجــح :

ما ذهب إليه الجمهور لأنه أبعد عن المنازعة ، وأضمن لتسليم المنفعة المقصودة من الأرض ، والله أعلم .

المبحث السادس

بيان الرابط بين هذه النظائر 
ذكر القرافي من نظائر ما يمتنع فيه النقد مع الشرط خمسا ، وعدد سحنون في المدونة ثمانية(
) اقتصر عليها خليل(
) وزاد عليها ابن بشير(
) مسألتان ، و عدها صاحب نظم اليواقيت الثمينة أربعة عشر مسألة ، فقال(
):

	ولا يجوز النقـد بالشـرط لدى      عَشْرٍ و أربعٍ وحكمها بـدا

في الأرض إن بيعت على التكسير      وعهـدة الثلاث  والأجـير

و كبغـال تكتـرى  لتخـدما      بُعيد شهـر  وخـيار  عُلما

وفي  المواضـعة   ثم   الجــعل      و بيع حـائط بِعَدِّ النخـل

كـراء جنـات    كـراء أرض      لم يُؤمنا ريًّا  كذاك واقْـضِ

بذا بـبيع غـائب على الصـفهْ      عرض بعيد غيبة قـد وصفَهْ

كـراء أرحى  و إجـارة علـى      حراسة الزرع  حصادٍ نُقـلا


والرابط بينها عند المالكية أن هذه العقود متى اشترط فيها النقد فسدت ، لتردده بين الثمنية إذا تم العقد ، والسلفية إذا فسخ العقد ولم يتم ، ولحصول المخاطرة بين العاقدين في ذلك(
) . وقد انفرد المالكية بحكم هذه النظائر .

أما الحنفية والشافعية والحنابلة فإنهم لا يرون أي مانع من اشتراط النقد في عقود الخيار أو الإجارة كما تقدم في مباحث هذا الفصل .

الفصل الثاني

نظائر امتناع النقد مطلقا

وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول : امتناع النقد بشرط خيار المواضعة . 

المبحث الثاني : امتناع النقد بشرط الخيار في السلعة الغائبة . 

المبحث الثالث : امتناع النقد بشرط الخيار في الكراء . 

المبحث الرابع : بيان الرابط بين هذه النظائر . 

المبحث الأول

امتناع النقد في بيع المواضعة بالخيار
تقرير مذهب المالكية :

بيع الجارية على المواضعة إما يكون على البت ، أو على الخيار . فإن كان على البت فقد تقدم في الفصل السابق أن النقد يمتنع فيها مع الشرط ؛ لتردده بين الثمنية والسلفية ، ويجوز تطوعا من غير شرط ؛ لبعد التهمة .

وأما إذا كان على الخيار ، فإن المالكية يمنعون النقد فيها مطلقا إذا كان الثمن لا يعرف بعينه ؛ لأنه لا يمكن التناجز فيها بعد أمد الخيار ، فيدخلها فسخ ما في الذمة في مؤخر .

وقيدوا الثمن بما لا يعرف بعينه ؛ لأن ما يعرف بعينه لا يترتب في الذمة ، فلا تتحقق فيه علة المنع(
) .

آراء بقية المذاهب :

تقدم أن المواضعة لا يقول بها أصحاب المذاهب الثلاثة ، فهذه المسألة غير واردة عندهم ، فهي من مفردات المذهب المالكي .

المبحث الثاني

امتناع النقد في بيع السلعة الغائبة بشرط الخيار 

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية(
) أن بيع السلعة الغائبة إما أن يقع على الخيار أو على البت واللزوم . 
فإن وقع على الخيار فلا يجوز فيه النقد مطلقا ولو تطوع به المشتري ؛ لأنه لا يمكن التناجز فيه بعد أمد الخيار ، فيدخله بيع الكالئ بالكالئ ; لأن الثمن في ذمة البائع مدة الخيار فإذا مضت فسخه في المبيع الغائب الذي يتأخر قبضه .
وإن وقع على البت واللزوم ، فقد تقدم حكمه في الفصل السابق .

آراء بقية المذاهب  :

مقتضى المذاهب الثلاثة جواز النقد في بيع السلعة الغائبة مطلقا ، لاشتماله على خيار الرؤية ، وقد تقدم قولهم بجواز النقد في بيع الخيار مطلقا .

الراجــح :

مذهب الجمهور لأنه لا مانع من النقد في بيع السلعة الغائبة مطلقا ، بعد تمام العقد وترتب أحكامه ، والله أعلم .
المبحث الثالث

امتناع النقد في الكراء بشرط الخيار
تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن عقد الكراء إذا وقع على الخيار يمتنع فيه النقد ولو تطوعا ؛ لما يترتب عليه من فسخ ما في الذمة في مؤخر ، فالعقد عندهم إنما يتم بانقضاء أمد الخيار ؛ فيكون المكتري قد فسخ الثمن الذي له في ذمة المكري ، في منفعة لا يتعجلها الآن ، بل بعد مضي أيام الخيار شيئا بعد شيء ، فقبض الأوائل ليس قبضا للأواخر(
) .

آراء بقية المذاهب :

يرى الحنفية(
) والحنابلة(
) أن الإجارة بشرط الخيار جائزة ، ويجوز فيها اشتراط النقد كبيع الخيار .

وذهب الشافعية(
) في المعتمد إلى منع الخيار في الإجارة ،  فلا ترد هذه المسألة عندهم .

الراجــح :

ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من جواز اشتراط النقد في الكراء على الخيار كبيع الخيار ؛ لأنه لا مانع منه شرعا متى حصل التراضي على ذلك ، والله أعلم .

المبحث الرابع 

بيان الرابط بين هذه النظائر 
نقل القرافي عن العبدي ثلاث نظائر يمتنع فيها النقد مطلقا(
) ، وزاد غيرهما(
) مسألة سلم الخيار ، فصارت أربعا ، نظمها السجلماسي بقوله(
):

	وامنع بشرط وبلا شرط لدى      غائب أو كراء مضمون غدا

و سلم الخيـار  والمواضعـة      لهذه الثـلاث  جاءت رابعة


واستدرك على الناظم وغيره الاقتصار على هذه الأربع ، إذ الضابط في ذلك ، أن كل ما يتأخر قبضه بعد أيام الخيار ، يمنع فيه النقد مطلقا ، إذا كان لا يعرف بعينه ، وهو المثلي مكيلا كان أو موزونا أو معدودا(
) .

ونظائر هذا الفصل والذي قبله مبناها على قاعدة: بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم ؟ 

وقد اختلف المالكية في عقود الخيار أهي منحلة حتى تنعقد ، وإنما ملك من له الخيار العقد ، فيصح الخيار في النكاح والصرف ؛ إذ لا عقد يخاف من جريان الأحكام فيه أو تراخي القبض ، أو منعقدة حتى تنحل، وإنما ملك من له الخيار نقضه ، فلا يصح فيهما ؛ إذ لا تجري فيه أحكام النكاح من الموارثة ونحوها ويكون أيضا متراخيا(
) .

والمعروف في المذهب الانحلال ، وأن المبيع باق مدة الخيار في ملك البائع وضمانه ، ويد المشتري عليه يد أمانة ، والإمضاء اللاحق بعد ذلك ناقل وليس مقررا(
) .

ثم إن مذاهب الأئمة قد اختلفت في وقت انتقال الملك ببيع الخيار على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المبيع باق على ملك البائع زمن الخيار مطلقا ، وهو مذهب المالكية وقول عند الشافعية(
) ، ورواية عند الحنابلة(
) .

دليله: الاستصحاب في الملك للبائع ؛ لأن العقد إنما ينقل الملك بالرضا من الطرفين ولم يحصل . ولأن الملك لو انتقل لما رجع إلا بعقد لأنه السبب الشرعي ، والرد ليس بعقد ولا سبب شرعي لنقل الملك في غير صورة النزاع إجماعا فكذلك فيها(
) .

ولأن المشتري لا يملك التصرف فيه إلا بالعقد وانقضاء الخيار ، فدل أن ملكه للمبيع لا يثبت إلا بهما(
) .

القول الثاني: أن المبيع ينتقل ملكه للمشتري بالعقد مطلقا ، ولصاحب الخيار الإمضاء أو الفسخ . وهو مذهب الحنابلة(
) ، وقول للشافعية صحيح عند طائفة من علماءهم(
).

دليله: أنه عقد معاوضة يوجب الملك ، فانتقل الملك فيه بنفس العقد كالنكاح(
) .

ولأن البيع سبب لنقل الملك يفيد التمليك ، فينقل عقيبه كالذي لا خيار فيه ، وليس منع التصرف أو جواز فسخه ؛ لقصور سبب الملك ، بل لتعلق حق الغير به ، كالمرهون وبيع المعيب(
) .

القول الثالث: أن الخيار يمنع انعقاد العقد في الحكم للحال لمن له الخيار ، بل هو في حقه موقوف لا يعرف حكمه للحال , وإنما يعرف عند سقوط الخيار ; لأنه لا يدري أيتصل به الفسخ أو الإجازة ، وهو مذهب الحنفية(
) ، والشافعية في المعتمد(
) .

دليله أنه لا يجوز أن يملك بالعقد , لأنه لو ملك بالعقد لملك التصرف , ولا يجوز أن يملك بانقضاء الخيار , لأن انقضاء الخيار لا يوجب الملك . فثبت أنه موقوف مراعى(
) .

وقال الحنفية: إنه معدول به عن القياس للحاجة إلى دفع الغبن ، ولا اندفاع لهذه الحاجة إلا بامتناع ثبوت الملك للحال ؛ لأن من الجائز أن يكون المشترى قريب المشتري فلو ملكه للحال لعتق عليه للحال فلا تندفع حاجته . فالحكم يثبت عند الإجازة بطريق الظهور المحض ، فكانت الإجازة إظهارا أن العقد من وقت وجوده انعقد في حق الحكم والمحل(
) .
فالمبيع عندهم باق على ملك البائع إذا كان الخيار للمتعاقدين أو للبائع منهما ؛ لأنه لا يخرج إلا بالمراضاة ، ولا رضا مع الخيار .

فإن كان للمشتري فقط ، خرج من ملك البائع ؛ لأن البيع لزم من جانبه ، وهل يدخل في ملك المشتري ، أم لا ؟ فيه خلاف:

فقال أبو يوسف ومحمد: يدخل في ملكه ، وفاقا للشافعية في الأصح ؛ فإنه لما خرج من ملك البائع ، وجب أن يدخل في ملك المشتري لئلا يصير سائبة بغير مالك ، ولا نظير له في الشرع .

وقال أبو حنيفة لا يدخل ، وهو الراجح عند الحنفية(
) ؛ لأن الثمن لم يخرج من ملكه ، فلو دخل المبيع في ملكه ، لاجتمع البدلان في ملك واحد ، ولا نظير له في الشرع. ثم إن قضيةَ المعاوضة المساواةُ ودخوله ينفيها .

ولأن الخيار شرع للتروي ودفع الضرر ، فلو دخل في ملكه لربما وقع فيما حذر ؛ إذ قد يكون قريبا له ، فيعتق عليه .

الراجــح : 

الذي أميل إليه أن مذهب الحنابلة أظهر وأقرب للقياس . وقد ناقش ابن قدامة أدلة المخالفين بقوله: إن انتقال الملك إنما ينبني على سببه الناقل له , وهو البيع , وذلك لا يختلف بإمضائه وفسخه , فإن إمضاءه ليس من المقتضي ولا شرطا فيه , إذ لو كان كذلك لما ثبت الملك قبله , والفسخ ليس بمانع ; فإن المنع لا يتقدم المانع , كما أن الحكم لا يسبق سببه ولا شرطه . ولأن البيع مع الخيار سبب يثبت الملك عقيبه فيما إذا لم يفسخ, فوجب أن يثبته وإن فسخ , كبيع المعيب(
) .

فإذا بان ملك المشتري للمبيع بالخيار بنفس العقد ، لم تتحقق علة المالكية التي منعوا بها النقد فيه ، وظهر ترجيح جواز النقد في بيع الخيار مطلقا ، والله أعلم .
الفصل الثالث 
نظائر سقوط الضمان بالبينة 
وفيه ثمانية مباحث :

المبحث الأول :  سقوط الضمان فيما يغاب عليه من الرهن .
المبحث الثاني : سقوط الضمان فيما يغاب عليه من العارية . 

المبحث الثالث : سقوط الضمان فيما يغاب عليه من المبيع بالخيار . 

المبحث الرابع : سقوط ضمان نفقة الولد إذا تلفت عند الحاضنة . 

المبحث الخامس : سقوط الضمان في صداق المطلقة إذا ادعت تلفه . 

المبحث السادس : سقوط الضمان فيما يغاب عليه من المقسوم بين الورثة
المبحث السابع  :  سقوط الضمان عن الصناع مع قيام البينة . 

المبحث الثامن  :  بيان الرابط بين هذه النظائر . 

المبحث الأول 
سقوط الضمان فيما يغاب عليه من الرهن
تقرير مذهب المالكية :
اتفق المالكية أن ما لا يغاب عليه من الرهن ، فضمانه من الراهن ، وما يغاب عليه فضمانه من المرتهن ما لم تقم بينة أنه تلف من غير تعد منه ولا تفريط(
) .

آراء بقية المذاهب :

اختلفت مذاهب الأئمة في ضمان الرهن إذا تلف في يد المرتهن , على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المرهون إذا تلف في يد المرتهن فإنه مضمون مطلقا بالأقل من قيمته أو الدين , وإن ساوت قيمته الدين صار مستوفيا دينه , وهو مذهب الحنفية(
) .

القول الثاني: أن المرهون أمانة في يد المرتهن مطلقا , فلا يضمنه إذا تلف بغير تعد منه أو تفريط ، و لا يسقط بذلك شيء من الدين ، وهو مذهب الشافعية(
) والحنابلة(
) . 

القول الثالث: التفريق بين ما لا يغاب عليه ولا يمكن كتمه ، كالحيوان والعقار ، فلا ضمان فيه على المرتهن ، وبين ما يغاب عليه ويمكن كتمه , كالحلي والثياب والسلاح ، فيضمنه ، إلا أن تشهد له بينة بتلفه أو هلاكه بغير سببه ، فلا ضمان عليه ؛ لأن الضمان هنا ضمان تهمة , وهي تنتفي بإقامة البينة ، وهو مذهب المالكية .

الأدلـــــة :

أدلة القول الأول: استدل الحنفية بما يلي:

1. ما روي عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا ارتهن فرسا فمات الفرس في يد المرتهن فقال رسول الله ( : «ذهب حقك(
)» ؛ فدل هذا على بطلان الدين بضياع الرهن .
2. إجماع الصحابة والتابعين على أنه مضمون على اختلافهم في كيفية الضمان(
) .

3. أنها عين مقبوضة للاستيفاء فيضمنها من قبضها لذلك أو من قبضها نائبه كحقيقة المستوفى ، ولأنه محبوس بدين فكان مضمونا كالمبيع إذا حبس لاستيفاء ثمنه(
) .
أدلة القول الثاني: استدل الشافعية والحنابلة بما يلي:

1. ما روى سعيد بن المسيب أن النبي ( قال: « لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه , له غنمه وعليه غرمه(
) » . 

2. من جهة القياس: استدلوا بأنه وثيقة بالدين ، فلا يضمن كالزيادة على قدر الدين وكالكفيل والشاهد . 
3. ولأنه مقبوض بعقد واحد بعضه أمانة ، فكان جميعه أمانة كالوديعة . 
4. ولأنه لو ضمن ، لامتنع الناس من فعله خوفا من الضمان , وذلك وسيلة إلى تعطيل المداينات , وفيه ضرر عظيم .

أدلة القول الثالث :استدل المالكية بما يلي:

1. حديث الحسن عن سمرة بن جندب ( عن النبي ( قال: « على اليد ما أخذت حتى تؤديه(
)» . وظاهره لزوم الضمان لكنه مخصص بإجماع أهل المدينة الآتي.:
2. قال يحيى : سمعت مالكا يقول: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن ، أن ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان ، فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه ، فهو من الراهن , وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا(
) . وعلى هذا المعنى جمعوا بين هذا الحديث وحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة المتقدم فهو محمول على ما لا يغاب عليه من الرهن .
3. قالوا : ولأن المقبوضات ثلاثة أقسام : منها ما هو أمانة محضة ، وضابطه ما كان المنفعة فيه للمالك كالوديعة ، أو جل النفع له كالقراض ، ومنها ما هو مضمون لا أمانة فيه ، وضابطه ما كان النفع فيه للقابض ، كالقرض والمبيع ، أو تعدياً كالغصب ، ومنها ما هو متردد بين القسمين كالرهن : فنفع الراهن الصبر عليه لأجله ، ونفع المرتهن التوثُّق . وإذا تقرر هذا فنحن لا نثبت له حكم أحدهما ، بل نفصل فنجعل ما لا يغاب عليه من ضمان الراهن لكونه ملكه وله نفع فيه مع بعد التهمة عن المرتهن ، وما كان مغيباً عليه من ضمانه ؛ لكونه مظنة التهمة ، إذ لا يعلم هلاكه إلا من قوله ، فهو مناسب ولاسيما إذا لاحظنا أن شبه الضمان أقوى بوجوه منها : أن المرتهن أحق به وليس للراهن التصرف فيه ، ومنها أن تعلق الحق برقبته كالجاني ، ومنها حبسه للاستيفاء والبيع كالمبيع في يد البائع ، ومنها أنه لا يُقبل قوله في رده كالغاصب بخلاف المودع ، ومنها لا يثبُت إلا عن مال في الذمة كالمعاوضات ، ومنها أنه شرط في أصل البيع كالثمن(
) .
الراجــح : 
مما تقدم يتبين اتفاق المالكية والشافعية والحنابلة ، على أن الرهن أمانة في يد المرتهن ، لكنهم يختلفون في قبول دعوى التلف منه ، فالشافعية والحنابلة يقبلونها في كل رهن حتى يتبين كذبه ، والمالكية يقبلونها فيما لا يغاب عليه ؛ لبعد التهمة عنه ، ولا يقبلونها فيما يغاب عليه حتى يقيم البينة بتلفه من غير تعد ولا تفريط لحصول الظنة بإخفائه أو التسبب في تلفه ، وهذا هو الراجح في نظري كما لو ادعى تسليمه للراهن وهو منكر ، لم يقبل قوله حتى يقيم البينة ، والله أعلم .
المبحث الثاني 
سقوط الضمان فيما يغاب عليه من العارية 

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن العارية أمانة عند المستعير ، فإذا ادعى تلفها بغير تعد منه ولا تفريط، ففي ضمانه لها تفصيل: 

ـ إن كانت مما لا يغاب عليه ولا يخفى هلاكه ، كالحيوان والعقار ، فالأصل عدم ضمانه حتى يظهر كذبه .
ـ وإن كانت مما يغاب عليه ويخفى هلاكه ، كالحلي والثياب والسلاح ، فالأصل أنه ضامن ، إلا إذا أقام البينة على دعواه ، فقال ابن القاسم : لا يضمن وهو المشهور(
) .

وقال أشهب يضمن ما يغاب عليه مطلقا(
) .

آراء بقية المذاهب :

اختلف العلماء في ضمان العارية على قولين:

القول الأول: أن العارية أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدي ، وهو مذهب الحنفية(
) وقال به المالكية ، لكنهم استثنوا ما يغاب عليه من العارية ولم تقم على تلفه بينة .

واستدلوا بما يلي:

1. حديث عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , أن النبي ( قال : « ليس على المستعير غير المغل , ضمان(
) » . 
2. ولأنه قبضها بإذن مالكها لا على وجه الضمان , فكانت أمانة كالوديعة(
). 
3. قالوا : وقول النبي ( : « العارية مؤداة(
) » . يدل على أنها أمانة , لقول الله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها(
) ( 
القول الثاني: العارية مضمونة على المستعير إذا تلفت , ولو لم يتعد فيها ولم يفرط ، وهو مذهب الشافعية(
) والحنابلة(
) .

واستدلوا بما يلي:

1. قول النبي ( في حديث صفوان(
) ( : « بل عارية مضمونة(
) » . 
2. وما روى الحسن , عن سمرة , عن النبي ( أنه قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه(
) » . 
3. ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه , منفردا بنفعه من غير استحقاق , ولا إذن في الإتلاف , فكان مضمونا كالغصب , والمأخوذ على وجه السوم . 
وأجابوا عن أدلة الحنفية بأن حديثهم ضعيف ، ويحتمل أنه أراد ضمان المنافع والأجزاء , وأما قياسهم ، فمنقوض بالمقبوض على وجه السوم ، ويفرق بين العارية والوديعة بأن العارية أخذتها اليد والنفع فيها للمستعير ، والوديعة تدفع أمانة والنفع فيها للدافع .
وأجاب الحنفية عن حديث صفوان وحديث سمرة بأن المراد منهما ضمان رد العين ، وهذا لا نزاع فيه بيننا ، وليس فيهما ذكر للقيمة ، وفي بعض ألفاظ حديث صفوان : بل عارية مؤداة(
) .

والمالكية توسطوا بين الفريقين لتردد العارية بين الأمانة والضمان ، فغلبوا فيما لا يغاب عليه جانب الأمانة ؛ لبعد التهمة ، وتتيسر إقامة البينة على التعدي فيه والتفريط ، وغلبوا جانب الضمان فيما يغاب عليه ؛ لقوة التهمة وعسر إقامة البينة على التعدي فيه ، وذلك سدا للذريعة واحتياطا لأموال الناس .

الراجــح :    
والذي يظهر لي أن مذهب المالكية أرجح ؛ لأنه إذا كان لا يضمن العين المستأجرة وهو مأذون له بالانتفاع بها بأجرة ، فما أذن له في الانتفاع به بدون أجر أولى بسقوط الضمان فيه ما لم يعتد أو يفرط . وأما ما قويت فيه تهمة التعدي أو التفريط فيضمنه سدا للذريعة ، والله أعلم .
المبحث الثالث 

سقوط الضمان فيما يغاب عليه من المبيع بالخيار 

تقرير مذهب المالكية : 

يرى المالكية أن المبيع بالخيار في ملك البائع وضمانه ، إلا إذا كان مما يغاب عليه ، وقبضه المشتري ، ثم ادعى تلفه من غير تعد منه ولا تفريط ، فإنه لا يصدق ، ويضمنه بالثمن ؛ لأنه يتهم أن يكون غيبه وحبسه عن صاحبه ، وذلك رضا منه بالثمن . 

فإذا أقام بينة على صدق دعواه سقط عنه الضمان(
) .

آراء بقية المذاهب :
اتفقت مذاهب الأئمة الثلاثة(
) أن المبيع بالخيار إذا تلف بآفة سماوية بعد القبض كان من ضمان المشتري مطلقا ، ثم اختلفوا في بطلان الخيار وفي ضمانه هل يكون بالثمن أو بالقيمة على قولين:

القول الأول: يضمنه بالثمن ، لانتقال الملك بالعقد ، ويبطل خيارهما ؛ لأنه خيار فسخ , فبطل بتلف المبيع , كخيار الرد بالعيب إذا تلف المعيب ، وهو مذهب الحنابلة(
).

القول الثاني: يضمنه المشتري بالقيمة إن كان الخيار للبائع وحده ؛ لبقاء ملكه وانفساخ العقد بفوات المحل ، فتلزم فيه القيمة أو المثل إن كان مثليا ، كالمقبوض على سوم الشراء . وكذلك لو كان الخيار لهما واختار البائع الفسخ .

وأما إذا كان الخيار للمشتري وحده أو لهما واختار البائع إنفاذه ، فضمانه يكون بالثمن المسمى ؛ لانتقال الملك للمشتري بتمام العقد ، ولزومه بعد بطلان خياره بتعذر رد المبيع كما قبضه . وإلى هذا التفصيل ذهب الحنفية(
) والشافعية(
) .

وسبب الخلاف : اختلافهم في قاعدة: بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم؟ واختلافهم في وقت انتقال الملك في بيع الخيار ، وقد تقدم تفصيله في المبحث الأخير من الفصل الثاني : 

فالمالكية يقولون المبيع في مدة الخيار باق في ملك البائع مطلقا ، ويد المشتري إذا قبضه يد أمانة ، لا يضمنه إلا إذا كان مما يغاب عليه ، ولا يعلم تلفه إلا من قوله ، ولم يُقم على ذلك بينة ، فلا يصدق ويضمنه بالثمن . فإذا أقام بينة على تلفه من غير تعد منه ولا تفريط ، سقط عنه الضمان .

والحنابلة يقولون الملك في بيع الخيار ينتقل إلى المشتري بالعقد مطلقا ، فمتى قبض المبيع دخل في ضمانه ، فإذا تلف ، انقطع خيارهما ، ولزم الثمن .

والحنفية والشافعية يفرقون بين أن يكون الخيار للبائع وحده ، فالمبيع باق في ملكه ، فيضمنه المشتري بالقيمة إذا تلف في يده ، كالمقبوض على سوم الشراء . وبين أن يكون الخيار للمشتري وحده ، فالمبيع خرج من ملك البائع ، فإذا تلف في يد المشتري انقطع خياره ولزمه الثمن المسمى . فإن كان الخيار لهما ، لزم المشتري العقد ، وبقي الخيار للبائع بين إمضاء العقد فيجب له الثمن ، أو فسخه فتجب له القيمة .

الراجــح :

سبق لي استظهار ما ذهب إليه الحنابلة من انتقال الملك للمشتري في بيع الخيار بالعقد مطلقا ، وعليه يتفرع ترجيح ضمانه للمبيع مطلقا إذا تلف في يده بالثمن ، والله أعلم .

المبحث الرابع 
سقوط ضمان نفقة الولد إذا تلفت عند الحاضنة 
تقرير المذهب المالكي :
يرى المالكية أن نفقة الولد إذا ادعت الحاضنة تلفها بعد القبض ، فإنها لا تصدق بغير بينة ، وتضمنها ضمان الرهان والعواري ، لأنها لم تقبضها لحق نفسها ، ولا هي متمحضة للأمانة ؛ إذ لو امتنع الأب من دفعها لحكم عليه به . 

فإذا قامت لها بينة على الضياع من غير سببها ، وكانت النفقة حالة أو مستقبلة ، سقط عنها الضمان ، وخلفها والده .

وأما أجرة الرضاع فالضمان منها مطلقا ، لأنها قبضتها لحق نفسها ، وكذلك نفقة الولد الماضية ، لأنها قضاء لدينها أو دين عليها(
) .

آراء بقية المذاهب :

اتفق جمهور العلماء من الحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
) أن نفقة الولد بعد الفطام إذا قبضتها الحاضنة ثم ادعت ضياعها ، فإنها ترجع على أبيهم بنفقة مثله مطلقا ؛ لأنها وجبت للحاجة ، وهي لا تندفع بما تلف وضاع .
الراجــح :

الذي يظهر لي أن مذهب المالكية أولى بالصواب ؛ لمراعاته لحق كل من المنفق والمنفق عليه ، وحتى لا يضار مولود له بولده ، بدعوى تلف النفقة .

المبحث الخامس
سقوط الضمان في صداق المطلقة إذا ادعت تلفه 

تقرير المذهب المالكي :
يرى المالكية أن الصداق في النكاح الصحيح تضمنه الزوجة بمجرد العقد ، ولا تملك منه شيئا ملكا مستقرا على المشهور إلا بالدخول أو الموت أو الفراق ، فإذا تلف ، وحصل طلاق قبل الدخول ، فإن كان مما لا يغاب عليه ، فضمانه منهما سواء كان بيد الزوج أو بيد الزوجة ، فمن ضاع من يده لا يغرم لصاحبه حصته . وإن كان مما يغاب عليه ، ولم تقم على هلاكه بينة ، فضمانه من الذي بيده كان الزوج أو الزوجة ، ولا يصدق أنه ضاع من يده ، بل يغرم لصاحبه ما يخصه . فإذا قامت له البينة سقط عنه الضمان(
) .

آراء بقية المذاهب : 

اتفق جمهور العلماء من الحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
) أن المرأة تملك صداقها بالعقد ، فإذا تلف في يدها وطلقت قبل الدخول ، ضمنت نصفه للزوج مطلقا ، ثم اختلفوا في كيفية الضمان على ثلاثة مذاهب:

مذهب الحنفية: تضمن نصف قيمته يوم قبضته مطلقا .

مذهب الشافعية: إن كان مثليا ضمنته بالمثل ، وإلا ضمنت نصف قيمته ، فإن تلف قبل الطلاق ضمنت أقل ما كانت قيمته من يوم العقد إلى يوم قبضته ، وإن تلف بعده ، ضمنت قيمته يوم الفراق .

مذهب الحنابلة: إن كان مثليا ضمنته بالمثل ، وإلا ضمنت نصف قيمته يوم العقد إن تلف قبل الطلاق ، وإن تلف بعده فنصف قيمته يوم الفراق .

سبب الخلاف: بين المالكية والجمهور اختلافهم في الصداق ، هل تملكه المرأة بالعقد أو لا ؟ فالمالكية في المشهور من مذهبهم(
) ، يرون أنها لا تملكه ملكا مستقرا ، لأن الصداق في النكاح شرط في الإباحة ، وشأن الشرط أن يتعين ثبوته عند ثبوت المشروط . ولا يقصد به المعاوضة ، بل التجمل ؛ بدليل أنه لم يشترط فيه شروط الأعواض ، من نفي الجهالة للمرأة ، بل يجوز العقد على المجهولة مطلقا ، ولا يتعرض فيه لتحديد مدة الانتفاع .

والجمهور(
) يقولون أنها تملكه بالعقد ؛ لأن الأصل في الأعواض وجوبها بالعقود فإنها أسبابها ، والأصل ترتب المسببات على أسبابها ؛ فيجب الجميع بالعقد ، كثمن المبيع .
الراجــح :

والذي أرى أن مذهب الجمهور أرجح ؛ لقوله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين(
) ( فدلت أن النكاح من عقود المعاوضات ، وقول النبي ( :« إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك(
)» دليل أن المرأة تملك الصداق بالعقد ولا يبقى للرجل منه شيء . فإذا ملكته دخل في ضمانها ، والله أعلم .  
المبحث السادس 

سقوط الضمان فيما يغاب عليه من المقسوم بين الورثة 
تقرير مذهب المالكية :

لا اختلاف بين المالكية أن الورثة لا يضمنون بالقسمة التلف بأمر من السماء ، فإذا ادعوا تلف ما لا يغاب عليه صدقوا في ذلك مع أيمانهم . بخلاف التي يغاب عليها ، فإنهم لا يصدقون في دعوى تلفها إلا بالبينة .

واختلفوا إذا قامت البينة على تلف العين والمكيل والموزون من الطعام وغيره على ثلاثة أقوال(
):

ـ أنهم يبرؤون من ضمانها ، وهو المشهور في المذهب .

ـ أنهم لا يبرؤون من ضمانها ، وهو قول أشهب وروي عن ابن القاسم .

ـ التفريق بين العين وما سواها من المكيل والموزون ، وهو قول أصبغ .

آراء بقية المذاهب :

اتفقت مذاهب الأئمة الثلاثة أن المقبوض بالقسمة الفاسدة كالمقبوض بالبيع الفاسد يثبت فيه الضمان بالقيمة عند التلف(
) .

وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يجب الضمان مع التلف وإنما يجب الرد مع بقاء العين

الراجــح :

هو مذهب الجمهور أن القبض بالقسمة الفاسدة يترتب عليه الضمان ؛ لأن الوارث قبضها بقصد التملك ، فلا تكون يده مؤتمنة كالمقبوض بالبيع الفاسد ، والله أعلم .

المبحث السابع 
سقوط الضمان عن الصناع مع قيام البينة
تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية(
) أن الأصل في الأجير أنه مؤتمن غير ضامن ، ولذلك فهم لا يرون ضمانا على الأجير الخاص ، ولا على الأجير المشترك فيما لا يغيب عليه إلا من تعد .
وأوجبوا على الصناع وغيرهم من الأجراء المشتركين الضمان ، فيما غابوا عليه وادعوا تلفه ؛ سدا للذريعة ومراعاة لمصلحة الطرفين ؛ لأن الناس محتاجون إلى صنائعهم للاستفادة من عروضهم ، فإن هم دفعوها إليهم بلا تضمين اجترؤوا عليها بالجحد أو الإفساد ، وإن أمسكوها لحقهم الضرر والحرج ، فكان الأنفع للفريقين دفعها إليهم على التضمين ، وهو منقول عن الصحابة :

فقد روي عن عمر بن الخطاب ( أنه ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم(
) .

وعن علي ( أنه كان يضمن القصار والصواغ ، وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك(
). 

قال يحيى بن سعيد : ما زال الخلفاء يضمنون الصناع(
) . 

قال ابن رشد : ولم يكن الخلفاء ليضمنوهم والصحابة متوافرون إلا بعد مشورتهم واجتماع ملئهم على ذلك ... وإجماع الصحابة حجة على من بعدهم(
) .

فإذا قامت البينة على التلف من غير تعد منهم أو تفريط ، فقد انتفت التهمة ويرجع بهم للأصل أن أيديهم مؤتمنة ؛ فيسقط عنهم الضمان دفعا للضرر عنهم .

آراء بقية المذاهب :

اتفقت مذاهب الأئمة الأربعة(
) أن الأجير الخاص لا ضمان عليه فيما تلف في يده إلا من تعد ، واختلفوا في الأجير المشترك كالصانع والفران وغيرهما على ثلاثة أقوال:

القول الأول: وافق الحنابلة في رواية (
) مذهب المالكية ، فقالوا بالتفريق بين ما لا يغاب عليه فلا يضمنه الأجير المشترك إلا من تعد أو تفريط ، وبين ما يغاب عليه فيضمنه إلا أن تقوم له بينة بتلفه من غير سببه ، فيسقط عنه الضمان .
القول الثاني: أنه لا يضمن إلا ما تلف بسبب تعد منه أو تفريط ؛ لأنهم قبضوه بإذن ولا منفعة لهم فيه ، فلا ضمان عليهم إلا من تعد كالمودع ، وهو قول أبي حنيفة(
) ، والأظهر عند الشافعية(
) ، ورواية عند الحنابلة هي المذهب وزادوا فيما يضمن ما تلف بسبب عمله ؛ لأن عمله مضمون عليه(
) .

القول الثالث: يضمن ما تلف بيده مطلقا ؛ لأن تسليم العين له للعمل فيها بأجرة ، وليس فيه رضى بأمانته ، فكان ضامنا له حتى يؤديه على السلامة ، وهو قول عند الشافعية(
) ، ورواية عند الحنابلة(
) ، وقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن ، لكنهما أخرجا من ضمانه ما تلف بآفة سماوية ، أو أمر غالب لا يقدر على دفعه أو استدراكه ، ودليلهما الاستحسان الذي ذكره المالكية ، من حاجة الناس إلى الصناع وإلى تضمينهم حتى لا يجترؤوا على أموالهم(
) .

وسبب الخلاف: اختلافهم في يد الأجير هل تعتبر يد ضمان أو يد أمانة . ومن ذهب إلى أنها يد أمانة هل ذلك على الإطلاق وهو الأظهر عند الشافعية، أو يستثنى منها ما تلف بسبب عمله لأنه مضمون عليه وهو مأذون له في الإصلاح ولم يؤذن له في الإفساد، وهو المذهب عند الحنفية والحنابلة ، أو يستثنى منها ما يغاب عليه سدا للذريعة ونظرا لمصلحة الناس حتى تقوم البينة ، وهو مذهب المالكية(
) . 

الراجــح : 
أن يد الأجير يد أمانة كما ذهب إليه الجمهور ، ومذهب المالكية في الاحتياط لأموال الناس أرجح ؛ لأن ما لا يغاب عليه وقوع الخيانة فيه قليل مستبعد ولو وقع يسهل إقامة البينة عليه ، فناسب بقاءه على الأصل من عدم الضمان حتى تقوم البينة ، وما يغاب عليه الخيانة فيه واردة ، والدواعي إليها قوية ، وإقامة البينة عليها عسيرة ، فناسب أن يكون الأصل فيه الضمان حتى تقوم البينة ، والله أعلم .

المبحث الثامن 

بيان الرابط بين هذه النظائر

نقل القرافي عن العبدي، أن ضمان ما يغاب عليه يسقط بالبينة في سبع مسائل(
)، تقدم بحثها، واستدركت عليهما مسألة السلعة يحبسها البائع حتى يأتيه المشتري بثمنها الحال، فإذا ادعى تلفها بآفة سماوية، وكانت مما لا يغاب عليه فلا ضمان عليه، وإن كانت مما يغاب عليه ضمنها، إلا أن تقوم له بينة على صدق دعواه(
).  وقد نظمها السجلماسي بقوله(
):

	في الرهن و الصداق والمعار      ومثـلها المبـيع بالخيــار

وما به للوارثين الاقتسـام      فانتقض القسم وحامل الطعام

وصـانع أيضا وعد الثامنه      نفـقة الولـد  عند الحاضنه

محبوسة الثمن قد ضمن  ما      عليه غيـب  لا سواه فاعلما


والمعنى الجامع لهذه المسائل عند المالكية، أن يد القابض فيها ليست متمحضة للأمانة  التي يكون النفع فيها لغير القابض كالوديعة، ولا ليد الضمان التي يكون النفع فيها للقابض كالمبيع والمغصوب، بل هي مترددة بين الأمانة والضمان ؛ لذلك فرقوا فيها بين ما لا يغاب عليه، فرجحت فيه يد الأمانة؛ لبعد الخيانة فيها، ويسر إقامة البينة عليها غالبا، وما يغاب عليه رجحت فيه يد الضمان؛ لقوة دواعي الخيانة فيه، وصعوبة إقامة البينة عليها غالبا(
). 

فإذا قامت البينة على تلف العين في يده من غير تعد ولا تفريط سقط عنه الضمان. وفي هذا دليل أن يد الأمانة في هذه المسائل هي الأصل عند مالك، وقوله بالضمان فيما يغاب عليه ، هو من باب سد الذريعة ، والاحتياط في حفظ أموال الناس ومصالحهم .

الفصل الرابع 
نظائر سقوط الضمان المختلف فيه 
وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول :  الاختلاف في سقوط الضمان بعد قيام البينة .

المبحث الثاني :  الاختلاف في سقوط الضمان عند اشتراط عدمه .

المبحث الثالث : الاختلاف في سقوط الضمان إذا اشترطه الراهن فيما لا يغاب عليه .

المبحث الرابع :  الاختلاف في سقوط ضمان ما أصاب الرهن من سوس أو قرض فأر .

المبحث الخامس : الاختلاف في سقوط ضمان ما أصاب الرهن من حرق نار .

المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر .

المبحث الأول 

الاختلاف في سقوط الضمان بعد قيام البينة
تقرير مذهب المالكية :

اتفق المالكية أن ما لا يغاب عليه من الرهن ، فضمانه من الراهن ، وما يغاب عليه فضمانه من المرتهن إذا لم تقم بينة . 

واختلفوا إذا قامت بينة للمرتهن أن الرهن الذي يغاب عليه تلف من غير تعد منه ولا تفريط ، على روايتين(
):

رواية ابن القاسم: لا ضمان عليه ، وهي المشهورة في المذهب ؛ لأن الضمان هنا ضمان تهمة , وبإقامة البينة تنتفي وظهرت براءته .

رواية أشهب: يلزمه الضمان ؛ لأنه دخل على الضمان فلا تبرئه البينة منه . ولأن الغالب فيما يغاب عليه أن يخفى هلاكه ؛ فإذا وقع العلم بهلاكه من غير تعد أو تفريط، فذلك نادر لا حكم له .

آراء بقية المذاهب :

تقدم في الفصل السابق اختلاف الأئمة في ضمان الرهن إذا تلف في يد المرتهن , على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن المرهون إذا تلف في يد المرتهن فإنه مضمون مطلقا بالأقل من قيمته أو الدين , وإن ساوت قيمته الدين صار مستوفيا دينه , وهو مذهب الحنفية(
).

القول الثاني: أن المرهون أمانة في يد المرتهن مطلقا , فلا يضمنه إذا تلف بغير تعد منه أو تفريط ، و لا يسقط بذلك شيء من الدين ، وهو مذهب الشافعية(
) والحنابلة(
). 

القول الثالث: التفريق بين ما لا يغاب عليه ولا يمكن كتمه ، كالحيوان والعقار ، فلا ضمان فيه على المرتهن ، وبين ما يغاب عليه ويمكن كتمه , كالحلي والثياب والسلاح ، فيضمنه ، إلا أن تشهد له بينة بتلفه أو هلاكه بغير سببه ، فلا ضمان عليه ؛ لأن الضمان هنا ضمان تهمة , وهي تنتفي بإقامة البينة ، وهو مذهب المالكية .

الراجــح : 

تقدم ترجيح مذهب المالكية قياسا على المرتهن يدعى رد الرهن ، والراهن منكر ، فمتى قامت البينة برئ من الضمان ، والله أعلم .

المبحث الثاني

الاختلاف في سقوط الضمان عند اشتراط عدمه
تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية كذلك فيما إذا اشترط المرتهن أن لا ضمان عليه فيما يغاب عليه من الرهن ، على قولين(
):

القول الأول: يبطل شرطه ويضمن إن لم تقم بينة بالتلف ، وهو قول ابن القاسم ؛ لأنه شرط على خلاف مقتضى الحكم، فلا يصح ولا يفيد; لأن مقتضى العقد في هذا أقوى من الشرط، وحكم الضمان في سائر العقود إنما يثبت بقبضها, ولا تأثير للشرط في ذلك .
القول الثاني: يصح شرطه ويصدق في دعوى التلف ، وهو قول أشهب ؛ لأنه دخل في العقد على أنه مؤتمن لا يضمن ، فزالت العلة المقتضية للضمان . واختاره اللخمي .

وقال المازري: وقول ابن القاسم وأشهب يحسن إذا كان الرهن في عقد بيع , أو سلف ; لأن الرهن يكون له هناك حصة من الثمن في البيع أو معناها في السلف . 

وأما لو كان الاشتراط في رهن تطوع به الراهن بعد عقد البيع والسلف من غير شرط , فإنه هنا لا يحسن الخلاف ; لأن التطوع بالرهن هاهنا كالهبة , فإذا أضاف إلى هذا التطوع إسقاط الضمان فهو إحسان على إحسان فلا وجه للمنع فيه . ويؤكد هذا أن ابن القاسم وأشهب اتفقا على أنه يوفى له بالشرط في العارية وما ذلك إلا لأن العارية لا عوض فيها , وإنما هي هبة ومعروف . اهـ

وبنحوه قال اللخمي والرجراجي . والمشهور في المذهب قول ابن القاسم مطلقا .
آراء بقية المذاهب :
لم أجد هذه المسألة في بقية المذاهب ، ومقتضى قول الشافعية والحنابلة عدم الضمان مطلقا ، ومقتضى مذهب الحنفية الضمان مطلقا ، والله أعلم .
المبحث الثالث

الاختلاف في سقوط الضمان إذا اشترطه الراهن فيما لا يغاب عليه 
تقرير مذهب المالكية :

إذا اشترط المرتهن على الراهن ضمان ما لا يغاب عليه ، فشرطه باطل ؛ لأنه على خلاف سنة الرهن . وعلى هذا اتفق مالك وأصحابه من غير تفصيل ، ما عدا مطرف ، فإنه قال: إن اشترط ذلك في الحيوان ، لخوف طريق أو لصوص ونحوه ، فهلكت الدابة بسبب ذلك الخوف , فإنه ضامن والشرط لازم(
).

وخرج الرجراجي المسألة على قولين في المذهب قائمين من المدونة ، قياسا على مسألة المبحث السابق ، وتفريعا على الخلاف في ضمان رهن الحيوان في المذهب ، فقد قيل بضمانه من غير شرط .

آراء بقية المذاهب :

تقدم في المبحث الأول بيان مذاهب الأئمة الثلاثة في ضمان الرهن ، ومقضاها في هذه المسألة كسابقتها بين .

المبحث الرابع
الاختلاف في سقوط ضمان ما أصاب الرهن من سوس أو قرض فأر
تقرير مذهب المالكية :

لا خلاف عند المالكية ، أن الرهن إذا كان مما يغاب عليه ، وادعى المرتهن تلفه بغير بينة ، فهو ضامن له .

فإن أصابه سوس أو قرض فأر ، فروى ابن القاسم عن مالك لا يضمن , ويحلف ما ضيعته , ولا أردت فساده . وإن كان أضاعه ، ولم ينظر في أمره حتى أصابه ، فيشبه أن يكون فيه شيء(
).

واختلف المالكية في الساج الرهن إذا أغلفه ولم ينفضه حتى أصابه السوس ، هل يضمنه أم لا ، على قولين(
):

القول الأول:  يضمنه ، وهو قول ابن القاسم . 

القول الثاني: لا يضمنه ، وهو المستفاد من قول اللخمي: والقياس عدم الضمان ؛ لأن النفض لم يقتضه عقد الرهن ، إلا أن تكون عادة . وأما الخشب ونحوه فضمانه من الراهن؛ لأن سوسه لا من عدم التفقد .

آراء بقية المذاهب :

تقدم الخلاف في ضمان الرهن ، ومقتضى مذهب الحنفية في هذه المسألة أنه يضمنه مطلقا .

ومقتضى مذهب الحنابلة والشافعية أنه لا يضمنه لأنه أمانة عنده لا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط .
المبحث الخامس
الاختلاف في سقوط ضمان ما أصاب الرهن من حرق نار
تقرير مذهب المالكية :

اتفق المالكية أن المرتهن إذا ادعى احتراق الرهن ، أو أتي به محترقا ، فهو ضامن له ، إلا إذا قامت له بينة أنه ما تعدى ولا فرط . 

فإن اشتهر احتراق حانوته وأتى ببعضه محترقا ، أو قامت له بينة أن الرهن كان في حانوته ، فهو غير ضامن ومصدق فيما ادعى بغير خلاف(
).

وإن اشتهر احتراق حانوته ولم يأت ببعض الثوب محترقا ، ولا بينة ، فظاهر قول ابن القاسم أنه ضامن ولا يصدق .

وقال الباجي: والذي عندي أنه إذا كان مما جرت العادة برفعه من الرهن في الحوانيت حتى يكون متعديا بنقله عنه ، كأهل الحوانيت من التجار ، الذين جرت عادتهم بارتهان الثياب ورفعها في حوانيتهم ، لا يكادون ينقلون شيئا من ذلك عنها ، فإني أرى أن يصدقوا فيما يدعون من احتراق ذلك ، فيما عرف وشوهد من احتراق حانوته , وقد أفتيت بذلك في طرطوشة عند احتراق أسواقها ، وكثرت الخصومة في مثل هذا , وأنا معهم بها ، وغالب ظني أن بعض من كان هناك من طلبة العلم ، أظهر إلي رواية عن ابن أيمن(
) بمثل ذلك , والله أعلم(
).

آراء بقية المذاهب :

لم أقف لهم على نص في هذه المسألة، ومقتضى مذاهبهم كما تقدم في المبحث السابق. 
المبحث السادس
بيان الرابط بين هذه النظائر 
نقل القرافي عن اللخمي نظائر ما اختلف فيه من سقوط الضمان ، ولم أجدها في غيره من كتب المذهب ، والرابط بينها حصول الاختلاف فيها في المذهب هل يسقط فيها الضمان أم لا .

وسبب الخلاف هل الضمان لأجل دخول العقد على إيجابه ، فيسقط باشتراط عدمه ولا يسقط بالبينة وهو مذهب أشهب ، أو لأجل التهمة ، فلا يسقط باشتراط عدمه ، ويسقط بالبينة على عدم التعدي والتفريط ، وهو مذهب ابن القاسم المشهور في المذهب. ثم هل عدم النفض يعد تفريطا في حفظ الثوب من السوس أم لا . وهل شهادة العرف في الحرق ونحوه من التلف المشتهر تكفي في نفي التهمة أم لا؟ مذهب ابن القاسم في المسألتين ثبوت الضمان لحصول التفريط والتهمة .
الفصل الخامس  

نظائر ما يختص بالمدلس 

وفيه ستة مباحث :
المبحث الأول : حكم رد المشترى للمبيع المدلس بعد التصرف فيه . 

المبحث الثاني : حكم عطب المبيع بسبب التدليس أو بعيب . 

المبحث الثالث : حكم شراء المدلس للمبيع من المبتاع بأكثر من الثمن الذي باع به . 

المبحث الرابع : حكم رد جعل السمسار إذا ردت المبيع بسبب التدليس.

المبحث الخامس : حكم البراءة من العيب مع التدليس . 

المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر .

المبحث الأول 

حكم رد المشتري للمبيع المدلس بعد التصرف فيه

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن المشتري إذا أحدث في المبيع حدثا ينقصه ، وهو مما جرت العادة بحدوثه فيه ، كقطع الثياب لخياطتها ، أو صبغها وقصارتها ، أو قطع الجلود خفافا ، ثم اطلع على عيب فيه ، فإن ذلك لا يمنع رد المبيع ، بل له رده ولا يغرم للنقصان شيئا إذا كان البائع مدلسا بلا خلاف ؛ لأنه هو الذي سلطه على هذا الفعل فيها ؛ إذ البائع قد علم أن المبتاع يتصرف في المبيع التصرف المعتاد ، فإذا أسلمه إليه على وجه التمليك مع ما دلس له به من العيب ، فقد أذن له في ذلك ، فلا يرجع عليه بما ينقص ذلك الفعل ، ولم يأذن له في التصرف الذي ليس بمعتاد .

وكذلك لو تلف المبيع بسبب العيب المدلس ، لرجع المشتري بجميع الثمن ولا يغرم أرش ما أحدث فيه .

فإن اختار الرد وكان ما أحدثه من الصنعة يزيد في قيمة المبيع ، كان شريكا للبائع بما زادت الصنعة في قيمة المبيع على المشهور ، لا بقيمتها ولا بما دفع فيها(
) .

آراء بقية المذاهب :
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: موافق لمذهب المالكية في التفريق بين المدلس بالعيب وغيره , وأن البائع متى دلس بكتمان عيب المبيع على المشتري ، ثم علم به المشتري بعد أن تلف أو نقص في يده بفعل معتاد ، رجع على البائع بكامل الثمن ، ولا أرش عليه ؛ لأنه غشه وسلطه عليه ، وهو المنصوص عند الحنابلة(
).

قال ابن قدامة: والقياس يقتضي التسوية بين المدلس وغيره لأن النبي ( أوجب على مشتري المصراة عوض لبنها مع التدليس وجعل الخراج بالضمان ولم يفرق بين مدلس وغيره(
).

القول الثاني: لا فرق بين البائع المدلس بكتمان العيب وغير المدلس، إلا في الإثم، فإذا تعيب المبيع مرة أخرى عند المشتري رجع بنقصان العيب ولا يرده إلا برضا البائع لأن من شرط الرد أن يرده كما قبضه دفعا للضرر عن البائع، وهو مذهب الحنفية(
) والشافعية(
).
قال الحنفية: ثم لو رضي البائع بأخذ المبيع بعيبه فقد التزم بالضرر باختياره، وليس له أن يرجع على المشتري، كما لا يرجع المشتري بشيء على البائع إذا رضي بأخذ المعيب . ولا يقال مراعاة حق المشتري أولى عند تعارض الحقين ؛ لما أن البائع دلس عليه وصار مغرورا من جهته ، فيرجح مراعاة حقه لذلك ; لأنا نقول ذلك معصية منه ، والمعصية لا تنافي عصمة مال العاصي , ألا ترى أن من غصب ثوبا فخاطه أو صبغه ، لا تسقط عصمة صنعه(
).
واستدل الشافعي بما يلي(
):

1. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( قال « الخراج بالضمان » ، وفي رواية: « أن رجلا ابتاع عبدا فاستعمله ، ثم ظهر منه على عيب فقضى له رسول الله ( برده بالعيب , فقال المقضى عليه قد استعمله , فقال رسول الله : الخراج بالضمان (
)» . 
2. عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: « لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر(
)» ، فقضى رسول الله ( بضمان قيمة اللبن الذي تصرف فيه المشتري تصرفا معتادا مع حصول التدليس .
الراجــح : 
والذي يظهر لي أن حدوث العيب عند المشتري لا يمنع من الرد ؛ لأن النبي ( أمر برد المصراة بعد أخذ لبنها ورد عوضه ، ولأن جواز الرد كان ثابتا ، فلا يزول إلا بدليل ولا نص في منع الرد ولا قياس فيبقى بحاله . ويغرم المشتري أرش ما حدث عنده من العيب وإن كان البائع مدلسا ، وإليه مال ابن قدامة فقال: والقياس يقتضي التسوية بين المدلس وغيره لأن النبي ( أوجب على مشتري المصراة عوض لبنها مع التدليس وجعل الخراج بالضمان ولم يفرق بين مدلس وغيره(
) .

المبحث الثاني

حكم عطب المبيع بسبب التدليس أو بعيب

تقرير مذهب المالكية :

إذا أصاب المبيع تلف أو نقص بسبب العيب الذي دلسه البائع ، كالعبد يتلف من الإباق ، أو تقطع يده من السرقة ، أو تموت الأمة من الحمل ، فإن المشتري يرجع على البائع ويأخذ ثمنه ، ولا ضمان عليه فيما أصاب المبيع عنده ، بل هو من البائع ؛ لأنه تعدى بكتمان عيب قد علمه ، فكان ذلك سببا لهلاك المبيع ؛ فلزمه ضمانه لما كان هلاكه من سببه(
).

آراء بقية المذاهب : 
اختلفت مذاهب الأئمة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن تلف المبيع أو نقصانه بسبب عيب قديم دلسه البائع على المشتري، فضمانه من البائع ويرجع عليه المشتري بكامل الثمن ، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد(
).

القول الثاني: أن العيب الحادث عند المشتري إن كان مستندا إلى عيب قديم ، فهو من ضمان البائع ، ولا يمنع من الرد والرجوع بكامل الثمن ، كقتل العبد أو قطعه بجناية سابقة لم يعلم بها المشتري ؛ لأن العيب الحادث لتقدم سببه كالمتقدم . 

ولا ضمان على البائع من موته بسبب المرض السابق أو نحوه ؛ لأنه يزداد شيئا فشيء فيحدث منه عند المشتري ما لم يكن عند البائع . فإن أمكن المشتري رده كما أخذه ، رده ورجع عليه بالثمن ، كالعبد يرجع من الإباق ، وإن تعذر عليه الرد وأيس منه ، كالعبد يتلف من إباقه ، رجع على البائع بأرش العيب القديم ، وهو مذهب الشافعية(
).

القول الثالث: أن التلف أو العيب الحاصل عند المشتري يمنع لزوم الرد مطلقا ، دفعا للضرر عن البائع ، ويوجب الرجوع على البائع بأرش العيب القديم إذا لم يسبق من المبتاع ما يدل على الرضا به ؛ جبرا للغبن الواقع عليه ، وهو مذهب الحنفية(
) .

الراجــح :

أن المبيع متى تلف أو نقص بسبب عيب قديم دلسه البائع ، فلا ضمان على المشتري وله الرجوع بكامل الثمن ؛ وضمانه من البائع ؛ لأنه تعدى وتسبب في تلفه أو نقصه بكتمانه العيب ، فيؤاخذ بجنايته .

 المبحث الثالث

حكم شراء المدلس للمبيع من المبتاع بأكثر من الثمن الذي باع به 

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن الرجل إذا باع معيبا ، ثم اشتراه من المبتاع بنفس الثمن فلا كلام ، وإن اشتراه بأقل منه ثم علم المبتاع بالعيب ، استتم ما بقي له من الثمن .

فإن اشتراه بأكثر من الثمن ولم يكن مدلسا ، ترادا المبيع والثمن حتى يعود له ما زاد على الثمن الأول . وإن كان البائع الأول مدلسا ، فلا رجوع له بشيء(
) .

آراء بقية المذاهب :

مقتضى مذاهب الأئمة الثلاثة موافق لمذهب المالكية في أن البائع متى اشترى سلعته المعيبة بأكثر من ثمن البيع وهو مدلس عالم بالعيب ، فلا رجوع له على المشتري بشيء : 

فالحنفية نصوا أن كل مبيع فاسد رده المشتري على بائعه ببيع ووقع في يد بائعه ، فهو متاركة للبيع وبرئ المشتري من ضمانه(
) . ونصوا كذلك على جواز شراء البائع لسلعته بنفس الثمن أو أكثر لأن الربح هنا للمشتري بضمانه لها(
). والبائع هنا كان عالما بالسلعة المعيبة راضيا بها باذلا فيها الزيادة ، فلا رجوع له .
ونص الشافعي على جواز شراء البائع سلعته بأقل أو أكثر مما باعها به كغيره من المشترين(
)، ومع علمه بالعيب يكون باذلا الثمن الزائد باختياره فلا رجوع له.

وكذلك أجاز الحنابلة شراء البائع سلعته بمثل ثمنها أو أكثر(
)، ومع علمه بالعيب القديم يكون متبرعا بالزيادة فلا رجوع له.

المبحث الرابع

حكم رد جعل السمسار إذا رد المبيع بسبب التدليس
تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن البائع إذا كان مدلسا بعيب سلعته وردت عليه ، فإن السمسار إذا لم يكن متواطئا معه ، يفوز بالجعل ولا يرده ؛ لدخول المدلس على ذلك . وإن لم يعلم البائع بالعيب رد السمسار الجعل(
) . 

آراء بقية المذاهب :
يرى الحنفية فساد الإجارة على بيع سلعة معنية ، وأن الواجب فيها أجرة المثل لا يجاوز فيها ما سمي له(
) . وفي فتاوى الحامدية أن أجرة الدلالة لا ترد إذا رد المبيع بقضاء أو غيره وإن انفسخ البيع ; لأنه لم يظهر أن البيع لم يكن ، فلا يبطل عمله(
) .

ومذهب الشافعية أن أجرة الدلال على البائع(
) ، ولم أجد لهم نصا في حكم الأجرة إذا فسخ البيع بالعيب ، والظاهر أنها لا ترد لأن الدلال قد استوفى عمله .

وذهب الحنابلة إلى جواز الإجارة على بيع سلعة معينة(
) ، وإذا فسخ البيع لعيب ردت أجرة الدلال ; لأن البيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه(
) .

الراجــح : 

أن العوض في عمل السمسار إلى الجعل أقرب ؛ للجهالة في قدر العمل ، ومذهب المالكية في هذه المسألة أرجح ، والله أعلم .
المبحث الخامس

حكم البراءة من العيب مع التدليس
تقرير مذهب المالكية :
اتفق المالكية أن البائع المدلس لا تنفعه البراءة من العيوب ، وأنه متى علم بعيب لم يبرأ منه حتى يبينه للمبتاع على التفصيل ، ثم اختلفوا فيما تنفع فيه البراءة العامة من العيوب على أقوال كثيرة منها(
):

· أن البراءة من العيوب لا تنفع البائع إلا في الرقيق خاصة ، إذا طالت إقامته عنده ، ولم يعلم بعيبه ، وهذا هو المشهور من مذهب المدونة .

· أن البراءة من العيوب لا تنفع البائع إلا في الرقيق والحيوان ، وهو مذهب الموطإ .

· أن البراءة من العيوب تنفع البائع في كل العروض والحيوان ، وهي رواية ابن حبيب عن مالك .
· أن براءة البائع من العيوب لا تنفع في شيء أبدا ، وهي رواية حكاها القاضي عبد الوهاب عن مالك .

واستدلوا بما روى مالك بسنده عن عبد الله بن عمر ( أنه باع غلاما له بثمانمائة درهم ، وباعه بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داء لم تسمه لي ، فاختصما إلى عثمان بن عفان ( ، فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه . وقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة ، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه ، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد ، فصح عنده ، فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم(
) .
قالوا : وقضاء عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر رضي الله عنه باليمين أنه ما كتم عيبا علمه ، تجويز منه لبيع الإنسان عبده بالبراءة ، وإعمال منه بالبراءة فيما لم يعلم البائع من العيوب دون ما علم ، وقد أبقى للمبتاع حكم الرد بالعيب فيما علم به البائع وكتمه(
).

آراء بقية المذاهب : 

اختلفت آراء العلماء في البراءة العامة من العيوب على ثلاثة أقوال:

القول الأول : أن البائع ينتفع بالبراءة المجهولة وإن كان مدلسا ، ويبرأ من كل عيب علمه أو لم يعلمه ، وليس للمشتري الرد أصلا ، لأنه إسقاط حق ، والإسقاط لا يفضي إلى المنازعة فيجوز مع الجهالة ، وهو مذهب الحنفية(
) ، وقول عند الشافعية(
) ، ووجه عند الحنابلة(
) .

القول الثاني : أن الشرط باطل ولا يبرأ البائع من شيء من العيوب مدلسا كان أو غير مدلس لأن خيار الرد بالعيب يثبت بعد البيع ، فلا يسقط بالشرط كالشفعة ، ولأنه شرط يرتفق به أحد المتبايعين فلم يصح مع الجهالة كالأجل المجهول والرهن المجهول . وهذا هو المذهب عند الحنابلة(
) وقول عند الشافعية(
) .

القول الثالث: أن الشرط صحيح ولكن البائع متى علم بالعيب لم ينتفع بالبراءة العامة من العيوب حتى يوقف المشتري عليه ويبينه له على التفصيل ، وهو المذهب عند الشافعية(
) ورواية عند الحنابلة(
) ، ثم اختلفوا في إعمال شرط البراءة من العيوب على قولين:

· فالحنابلة في رواية يقولون : أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه , ولا يبرأ من كل عيب علمه حتى يعلم به المشتري .
· والشافعية في الأصح يخصونه بالحيوان فيقولون : لا يبرأ إلا من عيب واحد وهو العيب الباطن في الحيوان الذي لم يعلم به البائع . 
واستدلوا بقضاء عثمان على عبد الله بن عمر ، قالوا: ولم يثبت عن أحد من الصحابة ( إنكاره فكان إجماعا .

قال الشافعي رحمه الله : ولأن الحيوان يفارق ما سواه ; لأنه يغتدي بالصحة والسقم وتحول طبائعه , وقلما يبرأ من عيب يظهر أو يخفى , فدعت الحاجة إلى التبري من العيب الباطن فيه ; لأنه لا سبيل إلى معرفته , وتوقيف المشتري عليه وهذا المعنى لا يوجد في العيب الظاهر ولا في العيب الباطن في غير الحيوان . فلم يجز التبري منه مع الجهالة(
) . 
الراجـــــح :

أن المدلس لا ينتفع بشرط البراءة من العيوب ، كما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة في رواية ؛ لما يتضمنه من الغرر والغش المحرم وإن تراضى عليه البيعان ، وأما غير المدلس فينتفع بشرط البراءة من العيب الباطن في الرقيق وما في معناه من الحيوان كما ذهب إليه الشافعية والمالكية في رواية الموطأ لقضاء عثمان من غير نكير ، والله أعلم . 
المبحث السادس

بيان الرابط بين هذه النظائر
ذكر ابن رشد(
) خمس مسائل يفترق فيها حكم المدلس عن غيره نقلها عنه القرافي وغيره(
) ، وأضاف إليها خليل مسألة لزوم أخذ المدلس المعيب بموضعه الذي نقله إليه المشتري بكلفة ومؤونة(
) ، فصارت ستا نضمها السجلماسي بقوله(
):

	وفرقـوا بين مدلِّس  ومَنْ      ليس يدلس بسـتٍّ  فاعلمَنْ

نقْلٍ ونقْصٍ حادثٍ   وأجْرِ      سمسـرةٍ  بـراءةٍ وأجْــرِ

ذَا  الحكْم في ردٍّ بأكثرَ وفي      هلاكِه من عيْبِ تدليسٍ تفي


لكن الحطاب أوصلها إلى ثمانية نظائر باستدراكه هاتين المسألتين(
):

الأولى: أن المدلس يؤدب وغيره لا أدب عليه .

الثانية: أن ما يأخذه المكاس من المشتري ، يرجع به في الرد بالعيب على البائع إذا كان مدلسا ، ولا رجوع عليه إن لم يكن مدلسا . 

والمعنى الجامع بين هذه النظائر عند المالكية هو التدليس والتغرير بالمشتري ، وما ترتب عليه من أحكام يرجع إلى مأخذين:

الأول: أن البائع معتد في التدليس بالعيب والتغرير بالمشتري ، فكانت مؤنة الرد وعاقبة تدليسه عليه .

الثاني: أن البائع المدلس بدخوله العقد ، صار راضيا بما يترتب عليه باذلا الإذن للمشتري في التصرف المعتاد فيه . 
الفصل السادس

نظائر ما تؤخذ فيه الثمرة

وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول : حكم ثمرة المبيع يرد بالعيب . 

المبحث الثاني : حكم ثمرة المبيع يؤخذ بالشفعة . 

المبحث الثالث : حكم ثمرة الشيء يؤخذ بالاستحقاق . 

المبحث الرابع : حكم ثمرة المبيع بيعا فاسدا . 

المبحث الخامس : حكم ثمرة ما باعه المفلس . 

المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر .

المبحث الأول 

حكم ثمرة المبيع يرد بالعيب 
تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن غلة المبيع المردود بالعيب للمشتري ، ونفقته عليه لا رجوع له بها على البائع ؛ لما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( قال: « الخراج بالضمان » ، وفي رواية: « أن رجلا ابتاع عبدا فاستعمله ، ثم ظهر منه على عيب فقضى له رسول الله ( برده بالعيب , فقال المقضى عليه: قد استعمله , فقال رسول الله (: الخراج بالضمان(
) » .

ولهم بعد ذلك فيما يعد غلة للمشتري التفصيل الآتي(
):

أولا: إذا كانت الغلة مما لا يتولد من المبيع ، كخدمة العبيد وتأجير المساكن ، أو كانت مما يتولد منه ، ولكنه يؤخذ شيئا فشيء كاللبن من الأنعام ، فهي للمشتري إلى يوم يرد المبيع بالعيب ، ولا حق للبائع فيها بلا خلاف .

ثانيا: إذا كانت الغلة مما يتولد من المبيع في أوقات معهودة كثمرة النخل ، فلا يخلو يوم البيع من ثلاثة أحوال:

1- أن يكون في النخل يوم البيع ثمرة زاهية ، ثم يعلم بالعيب ، فيرده مع ثمرته على كل حال ، لأن الثمرة هنا مقصودة بالعقد لها حكم السلعة المنفصلة ، وضمانها منه .
2- أن يكون في النخل يوم البيع ثمرة مؤبرة ، اشترطها المبتاع ثم علم بالعيب ، فالمشهور قول ابن القاسم : يرده مع ثمرته على كل حال ، ولا تكون غلة للمبتاع ؛ لأن النبي ( قال : « من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع(
) » ؛ فلما كانت الثمرة للبائع ، ولم تكن للمبتاع إلا باشتراط منه ، علمنا أنها مقصودة في البيع ولها حصة من الثمن ، كالعبد يشتريه الرجل ويشترط ماله فينتزعه منه ، ثم يجد به عيبا ، فلا يرده إلا وما انتزع من ماله معه . ولم يجز ابن القاسم هنا أخذ الثمرة بحصتها من الثمن ؛ لأنه يكون قد أمضى فيها البيع قبل بدو صلاحها . وأجاز في كتاب الشفعة إمضاءها بحصتها من الثمن ، وهو اختلاف من قوله مبناه على الاختلاف في الرد بالعيب ، هل هو نقض بيع أو بيع مبتدأ .
وقال أشهب : تكون الثمرة غلة للمبتاع إذا جذت .
3- أن لا يكون في النخل يوم البيع ثمر أو فيه ثمرة غير مؤبرة ، فيتعاهدها المشتري بالسقي والعلاج ، ثم يعلم بالعيب ، فإن الثمرة ترد مع الأصل ما لم تبلغ مبلغا يحكم لها فيه بالانفصال ، ويرجع على البائع بالسقي والعلاج عند ابن القاسم وأشهب خلافا لابن الماجشون وسحنون .
واختلف في الحد الذي يحكم لها فيه بالانفصال الذي يصيرها غلة للمشتري على أربعة أقوال:

القول الأول: أنها لا تصير غلة للمشتري إلا إذا علم بالعيب بعد الطياب والزهو ؛ لأنها قبل الزهو لا يجوز بيعها مفردة دون الأصول ، وهو المنصوص عن مالك من رواية ابن القاسم في المدونة . قال ابن رشد : لا أعرف له في ذلك نص خلاف .

القول الثاني: أنها لا تصير غلة له إلا باليبس ؛ لاكتسابها من الأوصاف ما يخرجها من التبعية للأصول ويرفعها إلى درجة المجذوذة ، منها جواز بيعها مفردة ، ومنها أنها لا تدخل في العقد على الأصول إلا بالشرط ، ومنها سقوط الرجوع بالجائحة فيها ، ومنها عدم استمدادها بالرطوبة من محل الأصل ، فصارت في حكم المجذوذة ، وهو مخرج على رواية ابن المواز عن ابن القاسم في كتاب الاستحقاق : يردها بثمرتها ويرجع بالسقي والعلاج ما لم تيبس .

القول الثالث: لا تصير غلة إلا بالجذاذ ؛ لأنها إذا كانت مثبتة بالأصول لا يجوز بيعها بطعام ، فامتنع قياس غير المجذوذ على المجذوذ ، وهو مخرج على رواية أبي زيد(
) عن ابن القاسم في الاستحقاق : يردها بثمرتها ويرجع بالسقي والعلاج ما لم تجد ، وقول ابن الماجشون في البيع الفاسد ، وقال به أشهب في المدونة . 

القول الرابع: أنها تصير له غلة بالإبار ؛ لأن الثمرة قد صارت بعلاجه وعمله إلى الحد الذي تكون للبائع في البيع إلا أن يشترطها المبتاع ، فوجب أن تكون غلة له كما لو طابت أو يبست ، وهو قول أصبغ في البيع الفاسد ، وخرجه ابن رشد قياسا على مذهب من يرى الرد بالعيب ابتداءَ بيع . 

آراء بقية المذاهب :

اتفقت مذاهب الأئمة الأربعة(
) أن الزيادة المنفصلة التي لم تتولد من المبيع ، كالكسب والأجرة ، لا تمنع من الرد وهي للمشتري ؛ للحديث المتقدم « الخراج بالضمان » ، ولأنها نماء ملكه الذي في ضمانه ، فتكون ملكا له .

واتفقوا كذلك أن الزيادة المتصلة المتولدة من المبيع كالسمن والجمال ، لا تمنع الرد بالعيب ؛ لأنها تبعا للأصل في البيع ، فكذلك تكون تبعا له في الفسخ .

واختلفوا في غيرهما على قولين :

فذهب الحنفية(
) إلى أن الزيادة المنفصلة المتولدة كالولد والثمر ، تمنع من الرد بالعيب  لتعذر الفسخ عليها ، لأنه لا يمكن رد الأصل بدونه , لأنه من موجبه , فلا يرفع العقد مع بقاء موجبه , ولا يمكن رده معه ; لأنه لم يتناوله العقد . وكذلك الزيادة المتصلة غير المتولدة كالصبغ والخياطة .

وذهب الجمهور(
) إلى أنها لا تمنع من الرد بالعيب ، لأنها نماء حادث في ملك المشتري , فلم يمنع الرد , كما لو كان في يد البائع , وكالكسب .

وعلى ذلك يتفرع الخلاف في ثمرة النخل وغيرها :

فمقتضى مذهب الحنفية أن الثمرة إذا حدثت في ملك المشتري ثم علم بالعيب قبل جذاذ ترد مع الأصل ، وبعد الجذاذ تمنع الرد بالعيب(
) . 

وأما إذا حدثت في ملك البائع قبل العقد وسميت فيه ، فهي مقصودة بالعقد ، ولها حصة من الثمن ، فترد مع الأصل جذت أو لم تجذ . وإن لم تسم في العقد فعندهم يجبر البائع على قطع ثمرته من ساعته ، فلا ورود فيها لمسألة النماء(
) .

ومذهب الشافعية(
) أن الثمرة إذا حدثت قبل العقد ، دخلت فيه ، فترد بالعيب للبائع مع أصولها ولو جذت ؛ لأن لها حصة من الثمن .

وإن حدثت في ملك المشتري بعد العقد ، فإن انفصلت بالجذاذ فهي للمشتري ، وإن لم تبلغ الجذاذ ، ففيها خلاف على وجهين ، الصحيح منهما أنها للمشتري مطلقا ، كالحمل .

ومذهب الحنابلة(
) أن الثمرة بعد الجذاذ تعد من الزيادة المنفصلة فهي للمشتري . وقبل الجذاذ تعد من الزيادة المتصلة في غير المعاوضات ، كالهبة وأنواع الفسوخ ، فتتبع الأصل وترد للبائع ، ولم يفرقوا بين ما حدث قبل العقد أو بعده ، ولا بين المؤبر أو غير المؤبر على الصحيح .

الراجــح : 

مذهب الجمهور أن الزيادة لا تمنع الرد بالعيب لحديث المصراة . وفي رأيي أن مذهب المالكية أرجح لأن دخول الثمرة المؤبرة أو الزاهية في المعقود عليه ظاهر و لها حصة من الثمن ، فإذا طرأ الفسخ على العقد شملها فترد على البائع .

وأما الثمرة الحادثة أو المؤبرة بعد العقد فالزيادة فيها متصلة ترد مع الأصول للبائع ، حتى تبلغ الطياب والزهو ، فيحكم لها بحكم المنفصلة لجواز بيعها مفردة ، وتكون للمشتري قياسا على ما في الضرع من الحليب الحادث بعد قبض الشاة المصراة ، والله أعلم .
المبحث الثاني

 حكم ثمرة المبيع يؤخذ بالشفعة 
تقرير مذهب المالكية :
يرى المالكية أن المبيع المستحق بالشفعة لا يخلو يوم شرائه من ثلاثة أحوال(
):

4- أن تكون الثمرة فيه زاهية ، ثم يؤخذ بالشفعة ، فإن الشفيع أحق بها ما لم تجذ ، ويغرم السقي والعلاج ، وهو قول ابن القاسم في المدونة ، وله قولا آخر فيها : هو أحق بها ما لم تيبس .
فإن جذت مضت للمشتري بحصتها من الثمن .
5- أن تكون الثمرة فيه مؤبرة اشترطها المبتاع ، ثم قام الشفيع قبل الزهو والطياب ، فهو أحق بها على حالها ويغرم السقي والعلاج . وإن قام بعد الزهو ، ففيها ثلاثة أقوال:
· إمضاءها بحصتها من الثمن إذا يبست ، وهو قول ابن القاسم في المدونة .
· يأخذ الأصول مع ثمرتها ولو جذت ، ويرجع بالسقي والعلاج كما في الاستحقاق ، لأن الثمرة لم تكن للمبتاع إلا باشتراط منه ، فدل ذلك على أنها مقصودة في البيع ولها حصة من الثمن . وهو قول أشهب وخرجه ابن رشد من قول ابن القاسم في الرد بالعيب ، وصوب أنه اختلاف من قوله مبناه على الاختلاف في الشفعة ، هل هي استحقاق ، أو بيع مبتدأ .
· تكون غلة للمبتاع ، وهو مخرج على قول أشهب في رد بالعيب .
6- أن لا يكون في المبيع يوم الشراء ثمر أو فيه ثمرة غير مؤبرة ، فيتعاهدها المشتري بالسقي والعلاج ، ثم تستحق بالشفعة ، فإن الثمرة تؤخذ مع الأصل ما لم تؤبر من غير خلاف ، ويرجع على البائع بالسقي والعلاج عند ابن القاسم .
واختلف في الحد الذي يصيرها غلة للمشتري إذا أدركها الشفيع بعد الإبار على أربعة أقوال:

القول الأول: أنها لا تصير غلة له إلا باليبس ؛ لاكتسابها الأوصاف التي تخرجها من التبعية للأصول وترفعها إلى درجة المجذوذة ، وهو المعتمد المنصوص في المدونة .

القول الثاني: أنها تصير له غلة بالإبار ولا يرجع الشفيع عليه بشيء ؛ لأن الثمرة قد صارت بعلاجه وعمله إلى الحد الذي تكون للبائع في البيع إلا أن يشترطها المبتاع ، فوجب أن تكون غلة له كما لو يبست أو جذت ، وهو قول بعض المدنيين في المدونة ، وقول أشهب وأكثر الرواة ، وخرجه ابن رشد قياسا على مذهب من يرى الشفعة ابتداءَ بيع . 

القول الثالث: أنها لا تصير غلة للمشتري إذا استحقت بالشفعة إلا بعد الطياب والزهو ؛ لأنها قبل الزهو لا يجوز بيعها مفردة دون الأصول ، وهو مخرج على قوله في الرد بالعيب .
القول الرابع : لا تصير غلة إلا بالجذاذ ؛ لأنها إذا كانت مثبتة بالأصول لا يجوز بيعها بطعام ، فامتنع قياس غير المجذوذ على المجذوذ ، وهو مخرج على رواية أبي زيد عن ابن القاسم في الاستحقاق : يردها بثمرتها ويرجع بالسقي والعلاج ما لم تجذ . 

فإن جذ الثمرة قبل قيام الشفيع كانت له غلة إذا ابتاع الأصول بلا ثمر . وإن كانت يوم الشراء فيها ثمر ، حاسبه الشفيع بحصتها من الثمن .
آراء بقية المذاهب : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال:

فالمالكية في المعتمد من مذهبهم اعتمدوا اليبس أو الجذاذ قبل الأخذ للحكم بقطع تبعية الثمرة لأصولها ، فقالوا الشفيع أحق بها ما لم تيبس ، ويغرم للمشتري السقي والعلاج . فإن يبست أو جذت فهي للمشتري بحصتها من الثمن إن كانت موجودة قبل العقد . فإن لم تكن موجودة يوم العقد ، أخذت الأصول بلا ثمرة بجميع الثمن .

والحنفية(
) اعتبروا الجذاذ قبل الأخذ للحكم بقطع تبعية الثمرة لأصولها ، فقالوا: إن الثمرة تؤخذ مع أصولها بالشفعة ما لم تجذ ، فإن جذت أخذها المشتري بحصتها من الثمن إن كانت مشترطة في العقد ؛ لدخولها في البيع قصدا . 

وإن حدثت بعد العقد عنده ، لم يسقط من الثمن شيء ؛ لحدوثها بعد القبض فلم يرد عليها العقد ، ولا القبض الذي له شبه بالعقد ، فلا يقابلها شيء من الثمن .

وأما الثمرة الموجودة قبل العقد ولم تشترط ، فلا ترد فيها مسألة الشفعة ؛ لأنهم يلزمون البائع بقطعها من ساعته .

والشافعية(
) اعتبروا التأبير قبل العقد للحكم بقطع تبعية الثمرة لأصولها ، فقالوا: تثبت الشفعة في الثمرة التي لم تؤبر عند البيع في الأصح ولو جذت عند الأخذ ؛ لدخولها في مطلق البيع . ولو انقطعت تبعيته بعده بالجذ فإنه يؤخذ بالشفعة ، كما لو انفصلت الأبواب بعد البيع . وكذا تدخل في الشفعة كل ثمرة حدثت بعد البيع ولم تؤبر عند الأخذ ، فتتبع الأصل قياسا على البيع . فإن أبرت انتفت التبعية ، وبقيت للمشتري .

وإن اشترطت الثمرة يوم البيع لكونها مؤبرة أو زاهية ، فلا تؤخذ بالشفعة ؛ لانتفاء التبعية بالشرع ، وتكون للمشتري مبقاة إلى الجذاذ بحصتها من الثمن .

والحنابلة(
) اعتبروا التأبير قبل الأخذ للحكم بقطع تبعية الثمرة لأصولها ، فقالوا في الطلع غير المؤبر والثمرة غير الظاهرة ، يأخذها الشفيع تبعا للأصل كالرد بالعيب ; لأنها زيادة متصلة غير متميزة .

وقالوا في الطلع المؤبر , والثمرة الظاهرة , هي للمشتري , لا حق للشفيع فيها ; لأنها زيادة منفصلة حدثت في ملكه, فتكون للمشتري مبقاة في رؤوس النخل إلى الجذاذ; لأن أخذ الشفيع من المشتري شراء ثان , فيكون حكمه حكم ما لو اشترى برضاه . 

لكن الثمرة إن كانت موجودة يوم البيع, ثم أخذه الشفيع بغير ثمرة، سقطت حصتها من الثمن , لأنه فات عليه بعض ما شمله عقد الشراء ، كما لو كان المبيع شقصا وسيفا .

الراجــح :
مذهب المالكية ؛ لأن الشفعة انتزاع للملك بحق لا يشترط فيها رضى المشتري، فليست بيعا مستأنفا . وباليبس تعتبر الثمرة في حكم المنفصلة عن أصولها ؛ لاستغنائها عنها ، فتكون للمشتري بحصتها من الثمن إن كانت موجودة قبل العقد .

المبحث الثالث

حكم ثمرة الشيء يؤخذ بالاستحقاق
تقرير مذهب المالكية :
يرى المالكية أن المبيع المستحق لا يخلو يوم شرائه من ثلاثة أحوال(
):
7- أن تكون الثمرة فيه زاهية ، ثم يظهر مستحق للمبيع ، فهو أحق بها على كل حال ، ويرجع على المشتري بما أتلف منها ؛ لأن الثمرة محكوم بانفصالها ، فكانت مع أصولها كالسلعتين .
8- أن تكون الثمرة فيه مؤبرة اشترطها المبتاع ، ثم قام المستحق لها قبل الزهو والطياب ، فهو أحق بها على حالها ويغرم السقي والعلاج . 
وإن قام بعد الزهو ، ففيها ثلاثة أقوال:
· إمضاءها بحصتها من الثمن إذا يبست ، وهو مخرج على قول ابن القاسم في الشفعة من المدونة .
· يأخذ الأصول مع ثمرتها ولو جذت ، ويرجع بالسقي والعلاج ، لأن الثمرة لم تكن للمبتاع إلا باشتراط منه ، فدل ذلك على أنها مقصودة في البيع ولها حصة من الثمن . وهو قول أشهب وخرجه ابن رشد من قول ابن القاسم في الرد بالعيب .
· تكون غلة للمبتاع ، وهو مخرج على قول أشهب في رد بالعيب .
9- أن لا يكون في المبيع يوم الشراء ثمر أو فيه ثمرة غير مؤبرة ، فيتعاهدها المشتري بالسقي والعلاج ، ثم تستحق ، فإن الثمرة تؤخذ مع الأصل ما لم تؤبر من غير خلاف ، ويرجع على البائع بالسقي والعلاج عند ابن القاسم .
واختلف في الحد الذي يصيرها غلة للمشتري إذا أدركها الاستحقاق بعد الإبار على أربعة أقوال:
القول الأول: أنها لا تصير غلة له إلا باليبس ؛ لاكتسابها الأوصاف التي تخرجها من التبعية للأصول وترفعها إلى درجة المجذوذة ، وهو المعتمد المنصوص في كتاب ابن المواز .

القول الثاني: لا تصير غلة إلا بالجذاذ ؛ لأنها إذا كانت مثبتة بالأصول لا يجوز بيعها بطعام ، فامتنع قياس غير المجذوذ على المجذوذ ، وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسم في الاستحقاق : يردها بثمرتها ويرجع بالسقي والعلاج ما لم تجذ . 
القول الثالث: أنها لا تصير غلة للمشتري إلا إذا استحقت بعد الطياب والزهو ؛ لأنها قبل الزهو لا يجوز بيعها مفردة دون الأصول ، وهو مخرج على قوله في الرد بالعيب .

القول الرابع: أنها تصير له غلة بالإبار ولا يرجع البائع عليه بشيء ؛ لأن الثمرة قد صارت بعلاجه وعمله إلى الحد الذي تكون للبائع في البيع إلا أن يشترطها المبتاع ، فوجب أن تكون غلة له كما لو يبست أو جذت ، وهو قول أشهب في كتاب العيوب . 
فإن جذ الثمرة قبل ظهور الاستحقاق ، كانت له غلة إذا ابتاع الأصول بلا ثمر . وإن كانت يوم الشراء فيها ثمر ، حاسبه البائع بحصتها من الثمن .

آراء بقية المذاهب : 

اختلف العلماء في ثمرة المبيع المستحق بعد القبض على قولين:

القول الأول: للمالكية في المعتمد من مذهبهم اعتبروا اليبس أو الجذاذ قبل الاستحقاق للحكم بقطع تبعية الثمرة لأصولها ، فقالوا المستحق أحق بها ما لم تيبس ، ويغرم للمشتري السقي والعلاج . فإن يبست أو جذت فهي للمشتري بحصتها من الثمن إن كانت موجودة قبل العقد . فإن لم تكن موجودة يوم العقد ، أخذت الأصول بلا ثمرة بجميع الثمن . هذا إذا لم يعلم المشتري بالاستحقاق بالغصب .

أما إذا كان عالما بغصب البائع ، فلا يأخذ الغلة ، وكذلك من ليس معه شبهة عقد بعوض كالوارث والموهوب له فإنه لا يأخذها سواء علم أو لم يعلم بالغصب(
) .

القول الثاني: مذهب الأئمة الثلاثة(
) أن الثمرة ونحوها من الزيادة المنفصلة في المبيع الذي بان مستحقا تكون للمستحق ؛ لأنه نماء ملكه ، وعقد البيع باطل ، فلا يترتب عليه للمشتري ملك ، ويكون ضامنا للمبيع وثمرته ضمان الغصب ، ثم يرجع على البائع الذي غره .

الراجـــح :

مذهب المالكية لأن الخراج بالضمان ، والمشتري كان ضامنا للمبيع بشبهة عقد ، ويده ليست معتدية ، فالثمرة الحادثة في شبهة الملك تكون له بعد الحكم بانفصالها . 

وأما إذا علم بالغصب فهو معتد بالشراء والقبض ، فيضمن المبيع وغلته ضمان الغصب .

المبحث الرابع

حكم ثمرة المبيع بيعا فاسدا

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن غلة المبيع بيعا فاسدا للمشتري ، ونفقته عليه لا رجوع له بها على البائع ؛ لما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( قال: «الخراج بالضمان(
)» .   ولهم بعد ذلك فيما يعد غلة للمشتري التفصيل الآتي(
):

أولا: إذا كانت الغلة مما لا يتولد من المبيع ، كخدمة العبيد وتأجير المساكن ، أو كانت مما يتولد منه ، ولكنه يؤخذ شيئا فشيء كاللبن من الأنعام ، فهي للمشتري إلى يوم الحكم برد المبيع ، ولا حق للبائع فيها بلا خلاف .

ثانيا: إذا كانت الغلة مما يتولد من المبيع في أوقات معهودة كثمرة النخل ، فلا يخلو يوم البيع من ثلاثة أحوال:

1- أن يكون في النخل يوم البيع ثمرة زاهية ، فيرده مع ثمرته على كل حال ، لأن الثمرة هنا مقصودة بالعقد لها حكم السلعة المنفصلة ، وضمانها منه .

2- أن يكون في النخل يوم البيع ثمرة مؤبرة ، اشترطها المبتاع ، فيرده مع ثمرته على كل حال ، ولا تكون غلة للمبتاع ؛ لأنها مقصودة في البيع ولها حصة من الثمن ، كالعبد يشتريه الرجل ويشترط ماله فينتزعه منه ، ثم يجد به عيبا ، فلا يرده إلا وما انتزع من ماله معه . 
3- أن لا يكون في النخل يوم البيع ثمر أو فيه ثمرة غير مؤبرة ، فيتعاهدها المشتري بالسقي والعلاج ، ثم يعلم بالفساد ، فإن الثمرة ترد مع الأصل ما لم تبلغ مبلغا يحكم لها فيه بالانفصال ، ويرجع على البائع بالسقي والعلاج عند ابن القاسم وأشهب خلافا لابن الماجشون وسحنون .
واختلف في الحد الذي يحكم لها فيه بالانفصال الذي يصيرها غلة للمشتري على أربعة أقوال:
القول الأول: أنها لا تصير غلة للمشتري إلا إذا حكم بالرد للفساد بعد الطياب والزهو ؛ لأنها قبل الزهو لا يجوز بيعها مفردة دون الأصول ، وهو المشهور في المذهب .

القول الثاني: أنها لا تصير غلة له إلا باليبس ؛ لاكتسابها من الأوصاف ما يخرجها من التبعية للأصول ويرفعها إلى درجة المجذوذة ، منها جواز بيعها مفردة، ومنها أنها لا تدخل في العقد على الأصول إلا بالشرط، ومنها سقوط الرجوع بالجائحة فيها ، ومنها عدم استمدادها بالرطوبة من محل الأصل ، فصارت في حكم المجذوذة ، وهو مخرج على رواية ابن المواز عن ابن القاسم في كتاب الاستحقاق: يردها بثمرتها ويرجع بالسقي والعلاج ما لم تيبس .

القول الثالث: لا تصير غلة إلا بالجذاذ ؛ لأنها إذا كانت مثبتة بالأصول لا يجوز بيعها بطعام ، فامتنع قياس غير المجذوذ على المجذوذ ، وهو قول ابن الماجشون وأشهب وخرجه ابن رشد على رواية أبي زيد عن ابن القاسم في الاستحقاق : يردها بثمرتها ويرجع بالسقي والعلاج ما لم تجذ .

القول الرابع: أنها تصير له غلة بالإبار ؛ لأن الثمرة قد صارت بعلاجه وعمله إلى الحد الذي تكون للبائع في البيع إلا أن يشترطها المبتاع ، فوجب أن تكون غلة له كما لو طابت أو يبست ، وهو قول أصبغ .
آراء بقية المذاهب :

اختلف العلماء في ثمرة المبيع بالعقد الفاسد على ثلاثة أقوال:

فمذهب المالكية أن الثمرة غير المؤبرة وقت الشراء يفوز بها المشتري إذا أزهت أو جذت ؛ لأنها حصلت في ضمانه .
ومذهب الشافعية(
) والحنابلة(
) أن المبيع بالشراء الفاسد لا يملكه المشتري ؛ لأن وجود العقد كعدمه ، وبالقبض يضمنه مع ثمرته ضمان الغصب ؛ لأنه مخاطب كل لحظة بردهما فيضمنهما عند التلف بالقيمة أو المثل .

ومذهب الحنفية(
) التفريق بين العقد الباطل والفاسد :

أما البيع الباطل ، فهو لا يفيد الملك عندهم ، واختلفوا إذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع ، فقال أبو حنيفة يكون أمانة ; لأن العقد غير معتبر فبقي القبض بإذن المالك . وقال أبو يوسف ومحمد يكون مضمونا ; لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء . قيل: وعليه الفتوى . 

وأما البيع الفاسد ، فهو يفيد الملك بالقبض ، والزيادة فيه إن كانت متولدة من الأصل ، فإنها لا تمنع الفسخ ; لأن هذه الزيادة تابعة للأصل حقيقة أو حكما والأصل مضمون الرد ، فكذا الزيادة ، ولو استهلكها ضمنها بالقيمة ، كما في الغصب.

ومقتضى المذهب أن الثمرة لا يملكها المشتري مطلقا ، ويردها للبائع سواء كان العقد باطلا أم فاسدا .
الراجـــح : 

مذهب المالكية ، لأن قبض المشتري للمبيع كان بإذن البائع فلا يكون ضمانه ضمان الغصب . وكذلك لا يكون أمانة لأن البائع لم يستأمنه . فالأقرب تضمينه ضمان القبض على سوم الشراء ، وتكون الثمرة الحادثة بعد العقد للمشتري إذا حكم لها بالإنفصال ؛ لأن الخراج بالضمان .
المبحث الخامس

حكم ثمرة ما باعه المفلس

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن المشتري إذا حكم عليه بالتفليس ، وأراد البائع أن يأخذ نخله ، فإن ثمرة المبيع لا تخلو يوم شرائه من ثلاثة أحوال(
):
1- أن تكون الثمرة زاهية ، ثم يفلس ، فإن البائع أحق بالمبيع مع ثمرته وإن جذت ما كانت قائمة ، كمشتري سلعتين يفلس . 
2- أن تكون الثمرة مؤبرة واشترطها المبتاع ، ثم فلس قبل الزهو أو بعده ، فالبائع أحق بها ما لم تجذ ، ويغرم السقي والعلاج . فإن جذت كان أحق بالأصول بما ينوبها من الثمن .
3- أن لا يكون في المبيع يوم الشراء ثمر ، أو فيه ثمرة غير مؤبرة ، فيتعاهدها المشتري بالسقي والعلاج ، ثم يفلس قبل الإبار ، فإن الثمرة تؤخذ مع الأصل ما لم تؤبر من غير خلاف ، ويرجع على البائع بالسقي والعلاج عند ابن القاسم .
واختلف فيما لو أدركها البائع بعد الإبار على أربعة أقوال:
القول الأول: أن البائع أحق بها ما لم تجذ ؛ لأنها إذا كانت مثبتة بالأصول لا يجوز بيعها بطعام ، فامتنع قياس غير المجذوذ على المجذوذ ، وهو قوله في المدونة ، وهو المعتمد في المذهب .

القول الثاني: أنه أحق بها ما لم تطب وتزهو ، وهو قوله في سماع عيسى من كتاب المديان .
القول الثالث: أن البائع أحق بها ما لم تيبس ؛ لأنها باليبس تكتسب الأوصاف التي تخرجها من التبعية للأصول وترفعها إلى درجة المجذوذة ، وهو مخرج على قوله في الاستحقاق .
القول الرابع: أنها تصير للمشتري غلة بالإبار ، فيأخذ البائع الأصول ولا يرجع عليه بشيء ؛ لأن الثمرة قد صارت بعلاجه وعمله إلى الحد الذي تكون للبائع في البيع إلا أن يشترطها المبتاع ، فوجب أن تكون غلة له كما لو جذت ، وهو مخرج على قول أشهب في العيوب .

فإن جذ الثمرة قبل التفليس ، كانت للمشتري غلة إذا ابتاع الأصول بلا ثمر . وإن كانت بها ثمر ، حاسبه البائع بحصتها من الثمن ، فيأخذ الأصول بما ينوبها من الثمن ، ويحاصص الغرماء بما ينوب الثمرة .

آراء بقية المذاهب :
اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على أن الزيادة المنفصلة في المبيع لا تمنع رجوع البائع بعين ماله إذا أفلس المشتري ، وأن الثمرة الحادثة عند المفلس متى حكم بانفصالها ، فهي له ولا حق للبائع فيها .

ثم اختلفوا في الحد الذي يعتبر للحكم بانفصالها على قولين:

القول الأول: اعتبار الجذاذ، وهو المعتمد عند المالكية، قالوا: البائع أحق بها ما لم تجذ

القول الثاني: اعتبار التأبير وهو المذهب عند الشافعية(
) والحنابلة(
)، قالوا: الثمرة نماء متصل ما لم تؤبر قبل رجوع البائع بعين ماله; لأن العين لا تنتقل إلا باختياره لها, ولأن الثمرة لا تتبع في البيع الذي ثبت بتراضيهما, ففي الفسخ الحاصل بغير رضا المشتري أولى 

وأما الحنفية(
) فإنهم يمنعون رجوع البائع بعين ماله بعد قبض المفلس مطلقا، قالوا وهو أسوة الغرماء ، فلا ترد مسألة هذا المبحث على مذهبهم .

الراجـــح : 

مذهب المالكية ، أن البائع له الرجوع بعين ماله إذا وجده عند المفلس ، وأن الزيادة المتصلة يأخذها تبعا للأصل ، ومنها الثمرة قبل الجذاذ ؛ لأن رجوع البائع نقض للبيع وليس بيعا مستأنفا . 

المبحث السادس

بيان الرابط بين هذه النظائر

نقل القرافي عن العبدي أن نظائر ما تكون فيه الثمرة للمشتري خمس(
) ، وكذلك عدها غير واحد من علماء المذهب(
) ، ونظمها السجلماسي بقوله(
):

	للمشتري الغـلة  فيما رُدَّا      بالعيب  مما ابتـاع لن تُردَّا

إلا بما أُبــر من ثمــار      كابْنٍ وصوفٍ تَمَّ وهْو جار

في فلس وشفعة واستحقاقْ      وفاسـد البيع  كذا بإطلاقْ


والرابط بين هذه المسائل أن الغلة حدثت في المبيع بعد دخوله في ضمان المشتري ، فكانت له ؛ للقاعدة المأثورة عمن أوتي جوامع الكلم ( :« الخراج بالضمان »(
).
الفصل السابع
نظائر إلغاء اليوم عند ابن القاسم
وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : إلغاء اليوم في العهدة . 

المبحث الثاني : إلغاء اليوم في العقيقة . 

المبحث الثالث : إلغاء اليوم في إقامة المسافر . 

المبحث الرابع : إلغاء اليوم في العدة . 

المبحث الخامس : إلغاء اليوم في الكراء . 

المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر .

المبحث الأول
إلغاء اليوم في العهدة
تقرير مذهب المالكية :

ذهب المالكية إلى القول بمشروعية عهدتي الثلاث والسنة في الرقيق ، وأن ابتداء احتساب زمنها من بعد لزوم البيع، ثم اختلفوا إذا لزم البيع في بعض النهار على قولين(
):

القول الأول: أنه لا يحسب فيها إلا اليوم الكامل من طلوع الفجر ، فإن كان البيع في بعض النهار لم يحتسب بذلك اليوم ، وهو المشهور في المذهب ، رواه ابن القاسم عن مالك .

ووجهه أن المقصود في العهدة ثبوت حمى الربع , وقد يتقدم ذلك في اليوم الثالث وقد يتأخر ، فيجب استيفاء اليوم ؛ لنتيقن السلامة منه .

القول الثاني: تلفق أبعاض الأيام في العهدة ، ويحتسب من وقت لزوم البيع ، وهو مقتضى قول سحنون في احتساب أيام إقامة المسافر .

ووجهه أنهم يراعون في ذلك أقصى مدة أدواء الأمراض المعينة المعتادة ، وهي حمى الربع , وتبعيض الأيام فيها مشاهد ، وكمالها غير معتاد ، فإذا كان ذلك الأصل في معنى العهدة ، وجب أن تكون أيامها جارية على ذلك .

آراء بقية المذاهب :

تقدم بيان تفرد المالكية بالقول بمشروعية عهدة الثلاث وعهدة السنة في الرقيق(
)، فلا ترد هذه المسألة في بقية المذاهب الثلاثة .

وقد رجحت في العهدة قول الجمهور ؛ لأنه لا دليل على مشروعيتها من الكتاب والسنة ، وإنما هي اجتهاد من الولاة في سياسة الرعية جرى به عرف أهل المدينة .
المبحث الثاني

إلغاء اليوم في العقيقة

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن العقيقة سنة مستحبة تذبح عنه يوم سابعه ، واختلفوا في وقت ابتداء حسابه على أربعة أقوال(
):

1.  إن ولد بعد الفجر ألغي ذلك اليوم وحسب ما بعده ، وإن ولد قبل الفجر أو معه حسب ، وهو المشهور ، رواه ابن القاسم عن مالك في المدونة .
2. سبعة أيام بلياليها تبتدأ من غروب الشمس ويلغى ما قبل ذلك من ليل أو نهار وهو قول عبد الملك بن الماجشون .

3. إن ولد قبل الزوال حسب أو بعده ألغي ، رواه ابن الماجشون عن مالك وحكى رجوعه عنه .

4. يحسب ولو كان مولده قبيل الغروب ، ويكمل السابع إلى مثل تلك الساعة، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة(
) .

آراء بقية المذاهب :

اتفق جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على استحباب العقيقة عن المولود خلافا للحنفية(
) القائلين بكراهتها لأنها منسوخة بالأضحية .

واتفقوا على استحبابها في اليوم السابع من ولادته؛ لحديث سمرة بن جندب ( قال: قال رسول الله ( :«كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه(
)» . فإن ولد ليلا أو عند الفجر، ابتدئ الحساب من اليوم الذي يليه بلا خلاف، واختلفوا إن ولد في بعض النهار على عدة آراء أشهرها قولين:

القول الأول: يلغى ذلك اليوم ويحسب سبعة أيام بعده ، وهو المشهور عند المالكية كما تقدم ، وقول عند الشافعية(
) .

القول الثاني: يعتد بذلك اليوم ويحسب ستة أيام بعده ، وهو أصح القولين عند الشافعية(
) ومذهب الحنابلة(
) ؛ لظاهر الحديث .

الراجــح :

مذهب الشافعية والحنابلة ، لأنه أقرب لظاهر الحديث .

المبحث الثالث
إلغاء اليوم في إقامة المسافر
تقرير مذهب المالكية :
يرى المالكية أن المسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام كاملة أتم الصلاة وصام(
)؛ لحديث العلاء بن الحضرمي(
) ( أن رسول الله ( قال: « يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا(
)»، وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكة , فالترخص في الثلاث يدل على بقاء حكم السفر, بخلاف الأربعة . ويشهد له أثر سعيد بن المسيب : من أجمع على إقامة أربع ليال وهو مسافر ، أتم الصلاة(
) .

واختلفوا في إلغاء يوم الدخول والخروج على قولين(
):

القول الأول: لا يعتد بيوم دخوله إلا أن يدخل قبل الفجر ، ولا بيوم خروجه إن خرج قبل العشاء ، بل هي أربعة أيام بلياليها تستلزم عشرين صلاة ، لأن الخبر المستفاد منه حكم المقام ، إنما ورد بلفظ الأيام ، وذلك يقتضي تعلق الحكم بها ، ولأنه يقضي نسكه في اليوم الذي يدخل فيه ، فكان الاعتبار بما بعده ، قاله ابن القاسم وهو المشهور.

القول الثاني: يلفق يوم دخوله ليوم خروجه ، فإذا نوى مقام زمان تجب فيه عشرون صلاة ، فإنه يتم ؛ لأن الحكم إنما يتعلق بالأيام من أجل الصلوات ، فوجب أن يعتبر بها ، وهو قول ابن الماجشون وسحنون .

آراء بقية المذاهب :
اختلفت مذاهب الأئمة في هذه المسألة على خمسة أقوال:

القول الأول: موافق للمشهور من مذهب المالكية أن من نوى الإقامة أربعة أيام تامة بلياليها ، أتم الصلاة ، ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه إذا دخل نهارا ; لأن فيهما الحط , والترحال وهما من أشغال السفر المقتضي للترخص ، وبه فارق حسبانهما في مدة مسح الخف ، وهو رواية عند الحنابلة(
) ، والصحيح من الوجهين عند الشافعية(
) .

القول الثاني: يحسبان بالتلفيق , كما يحسب يوم نزع الخف من مدة المسح . فلو دخل زوال السبت ليخرج زوال الأربعاء أتم , وقبله قصر , فإن دخل ليلا ، لم تحسب بقية الليلة ويحسب الغد ، وهو وجه عند الشافعية(
) ، وقول ابن نافع من المالكية(
) .

القول الثالث: يحسبان بالتلفيق ، والعبرة بعدد الصلوات , فمن نوى إقامة أكثر من عشرين صلاة أتم ؛ لأنه المحقق من فعله ( حين نزل بالأبطح كما جاء من حديث جابر وابن عباس ( : « أن النبي ( قدم مكة صبيحة رابعة ذي الحجة ، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع , وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن(
)» فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام , وقد عزم على إقامتها ، وهو مذهب الحنابلة(
) .

القول الرابع: من نوى إقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة ، أتم ، وهي رواية مشهورة عند الحنابلة اختارها الخرقي وغيره(
).

القول الخامس: أن من نوى الإقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة ، وهو مذهب الحنفية(
) ، ولم أجد لهم تفصيلا في احتساب يومي الدخول والخروج .

الراجـــح :

مذهب المالكية والشافعية ؛ لأن الآثار الواردة في المسألة وردت بلفظ الأيام ؛ ولأن يومي الدخول والخروج فيهما من الحط والترحال  وأشغال السفر ومشقته ما يمنع اعتبارهما من مدة الإقامة ، ويقتضي إلحاقهما بالسفر في الترخص .

المبحث الرابع
إلغاء اليوم في العدة
تقرير مذهب المالكية :
اختلف قول الإمام مالك في المعتدة بالشهور ممن طلقت أو توفي عنها زوجها بعد الفجر ، هل تلغي ذلك اليوم أو لا ، على قولين(
):

القول الأول: أنها تبتدئ حسابها من ساعة الطلاق أو الوفاة ، وتنقضي عدتها ببلوغ مثلها من آخر يوم فيها ، رواه ابن القاسم عن مالك وحكى رجوعه عنه .

القول الثاني: أنها تلغي ذلك اليوم ، وتبتدئ حسابها من عند غروب الشمس ، وهو آخر قولي مالك وأشهرهما ؛ ووجهه أن السنة والشهر واليوم إنما يبتدئ كل واحد منها من غروب الشمس عند العرب ، ومن القياس فإن نذر اعتكاف يوم إنما يبتدئ من أول الليل . 

وبالقول الثاني أخذ ابن القاسم ، لكنه استحسن إن تزوجت المرأة بعد ساعة طلاقها أو ترملها من آخر يوم في العدة ، أن لا يفسخ نكاحها ؛ مراعاة للاختلاف .

آراء بقية المذاهب :

اتفقت مذاهب الأئمة الثلاثة(
) أن المعتدة بالأشهر تبتدئ حسابها من الساعة التي فارقها زوجها فيها بطلاق أو وفاة , فلو فارقها في أثناء الليل أو النهار ابتدئ حساب الشهر من حينئذ , واعتدت من ذلك الوقت إلى مثله .

 واستدلوا بقوله تعالى: ( فعدتهن ثلاثة أشهر(
)( وقال تعالى: ( أربعة أشهر وعشرا(
)( ، فلا تجوز الزيادة عليها بغير دليل , وحساب الساعات ممكن : إما يقينا وإما استظهارا , فلا وجه للزيادة على ما أوجبه الله تعالى . 
الراجـــح :

مذهب الجمهور ؛ لأنه الظاهر من إطلاق الأدلة ، وهو الجاري على القياس ؛ قال ابن رشد: قول مالك الأول هو القياس ؛ إذ لا اختلاف أنه يجب عليها أن تبتدئ الحداد والعدة من الساعة التي طلق فيها زوجها أو توفي عنها ، فتجتنب الطيب والزينة ، ولا يصح لها بإجماع أن تلغي بقية ذلك اليوم ، فوجب أن تحل في تلك الساعة من النهار ، وبقاؤها إلى آخره زيادة على ما فرضه الله عليها من غير نص(
) .

المبحث الخامس

 إلغاء اليوم في الكراء 

تقرير مذهب المالكية :
يرى المالكية أن الإجارة تجوز على مدة معلومة ، كقوله أستأجر منك شهرا أو سنة من غير أن يذكر ابتداء ذلك ويحمل ابتداء ذلك من يوم العقد(
) . 

وفهم من قول ابن القاسم في المدونة: « وهذا مثل ما قال مالك على عدد النساء في الموت ، والطلاق ، والأيمان إذا حلف أن لا يكلمه ثلاثة أشهر أو أربعة ، وهو في بعض الشهر حين حلف ، قال مالك: في هذا مثل ما وصفت لك في مسألتك في الكراء(
)». أن اليوم الذي وقع فيه عقد الكراء يجري فيه الاختلاف المذكور في المباحث السابقة، والمشهور في المذهب أنه يلغى ، ويبدأ حساب مدة الإجارة من اليوم الذي يليه(
).
آراء بقية المذاهب :

اتفقت مذاهب الأئمة الثلاثة أن مدة الإجارة تبتدئ من الوقت المسمى في العقد. فإن لم يكونا سميا وقتا فمن حين العقد(
).

الراجـــح :

مذهب الجمهور أن ابتداء حساب المدة من حين العقد ؛ لأنه الجاري على مقتضى القياس ، إلا أن يجري العرف بإلغائه فيكون كالمشروط في العقد ، والله أعلم .
المبحث السادس 

بيان الرابط بين هذه النظائر

نقل القرافي عن القاضي عياض(
) في كتاب التنبيهات أنه عد نظائر إلغاء اليوم عند ابن القاسم أربعة : في العهدة ، والعقيقة ، وإقامة المسافر ، والعدة . وأن العبدي استدرك عليه مسألة الكراء فصارت خمسا(
) . 

وزيد عليها حتى بلغت ثمان نظائر نظمها ابن غازي بقوله(
): 

	واليوم يلغى في اليمين والكرا      وفي الإقامة على ما اشتهرا

وفي خيـار البيع  ثم العـدة      وأجـل  عقيقة  وعهـدة


والمراد بقوله ( أجل ) ، تلوم القاضي وهو إمهاله أحد المتداعيين لإثبات حجة أو دفعها أو غير ذلك . وقد اختلف فيها ورجح ابن ناجي أن ذلك يرجع إلى اجتهاد القاضي(
) .

والرابط بين هذه المسائل أن ابن القاسم ألغى فيها اليوم الناقص ، وابتدأ الحساب من بداية اليوم الذي يليه ، حاملا لفظ الأيام على الصحاح الكاملة التي تبتدئ من غروب الشمس ، أو قبل طلوع الفجر .
الفصل الثامن 
نظائر ما لا عهدة فيه من العبيد
وفيه واحد وعشرون مبحثا :

المبحث الأول : حكم العهدة في المسلف فيه . 

المبحث الثاني : حكم العهدة في المستلف في غيره . 

المبحث الثالث : حكم العهدة في المقرض . 

المبحث الرابع : حكم العهدة في الغائب يباع على الصفة . 

المبحث الخامس : حكم العهدة في المتزوج به . 

المبحث السادس : حكم العهدة في المخالع به . 

المبحث السابع : حكم العهدة في المقاطع به . 

المبحث الثامن : حكم العهدة في المصالح به . 

المبحث التاسع : حكم العهدة في المقال منه . 

المبحث العاشر : حكم العهدة في الذي يبيعه السلطان . 

المبحث الحادي عشر : حكم العهدة في المبتاع للعتق . 

المبحث الثاني عشر : حكم العهدة في المبيع بالبراءة من العهدة . 

المبحث الثالث عشر : حكم العهدة في البلد الذي لا تعرف فيه العهدة . 
المبحث الرابع عشر : حكم العهدة في الموصى ببيعه . 

المبحث الخامس عشر : حكم العهدة في الموهوب للثواب . 

المبحث السادس عشر : حكم العهدة في المردود بالعيب . 

المبحث السابع عشر : حكم العهدة في البيع الفاسد . 

المبحث الثامن عشر : حكم العهدة في الأمة البينة الحمل . 

المبحث التاسع عشر : حكم العهدة في الأمة يشتريها زوجها . 

المبحث العشرون : حكم العهدة في المبيع في الميراث . 

المبحث الواحد والعشرون : بيان الرابط بين هذه النظائر . 
المبحث الأول
حكم العهدة في المسلف فيه 

تقرير مذهب المالكية :

المسلف فيه أو المسلم فيه : هو المدفوع فيه رأس مال السلم ، كأن يدفع دينـارا في عبد(
). وقد اختلف المالكية هل تجري فيه العهدة أم لا على قولين(
):

القول الأول: أنه لا عهدة فيه ، وهو المشهور ، قال به ابن القاسم وسحنون .  ووجهه أنه ليس مشترىً بعينه ، وإنما هو ثابت في الذمة بصفته فأشبه القرض .

القول الثاني: فيه العهدة ؛ لأنه مشترى ، وهو قول ابن حبيب .

آراء بقية المذاهب :

مقتضى المذاهب الثلاثة متفق مع المشهور عند المالكية في هذه المسألة وجميع نظائرها المذكورة في هذا الفصل ، وقد تقدم في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب(
) تعريف العهدة ، وبيان انفراد المالكية بالقول بمشروعيتها ولزومها ، فاستثناء المالكية لهذه المسألة وجميع نظائرها من القول بلزوم العهدة يكون وفاقا منهم للجمهور القائلين بعدم مشروعيتها مطلقا . 

ولذلك فإني سأكتفي في المباحث التالية في هذا الفصل بتقرير مذهب المالكية فقط .

المبحث الثاني

حكم العهدة في المستلف في غيره 
تقرير مذهب المالكية :

المسلف في غيره أو به هو المجعول رأس مال السلم ، كأن يدفع عبدا في بر(
) ، وقد اختلف المالكية فيه على قولين(
):

القول الأول: أنه لا عهدة فيه ؛ وهو المشهور في المذهب ، قاله ابن العطار ، وقواه ابن رشد ، فقال: وقوله صحيح ; لأن السلم يقتضي المناجزة ، وقد قيل لا يجوز أن ينعقد السلم على أن يتأخر رأس مال السلم اليوم واليومين والثلاثة ، وإنما يجوز أن يتأخر إلى هذا المقدار إذا وقع على المناجزة . وهذا القول قائم من المدونة . وعلى قياس قوله لا عهدة فيما بيع من الرقيق بدين إلى أجل(
).

القول الثاني: فيه العهدة ؛ لأنه بيع ، وهو قول ابن الهندي(
) .

المبحث الثالث

حكم العهدة في المقرض 
تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن الرقيق المقرَض لا عهدة فيه ؛ لأنه لا بيع فيه ، ولأنه عقد مبني على المكارمة كعقد النكاح . وحكى ابن رشد اتفاقهم على ذلك(
).
المبحث الرابع

حكم العهدة في الغائب يباع على الصفة 
تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن الرقيق المبيع وهو غائب على صفة ، فلا عهدة فيه ؛ لاقتضائه التناجز ؛ فالبائع إما أن يشترط على المبتاع أن ضمان المبيع منه إن أدركته الصفقة ، فضمانه من المبتاع ، وإما أن لا يشترط ذلك , فإذا وصل للمشترى وقبضه كان ذلك مسقطا لضمانه ؛ لأن بيع الصفة بيع منجز قاطع للضمان والعهدة(
).

المبحث الخامس

حكم العهدة في المتزوج به 
تقرير مذهب المالكية : 

اختلف المالكية في الرقيق يكون صداقا يتزوج به ، هل تثبت فيه العهدة أم لا على قولين(
):

القول الأول: أن الرقيق المنكح به لا عهدة فيه ، وهو المشهور ، قاله ابن القاسم وسحنون ؛ لأن النكاح عقد مكارمة يجوز فيه من الغرر والجهالة ما لا يجوز في البيوع . وقد سماه الله تعالى نحلة والنحلة العطية بلا عوض إن لم تشترطا فيه , وإلا عمل بهما فيه وفاء بالشرط لأن فيه غرضا ومالية .

ولأن النكاح يقتضي استباحة الاستمتاع حين العقدة ، ولا يجوز في عهدة الثلاث قبض العوض الذي هو البضع . فلو ثبتت العهدة في النكاح بالرقيق ، لوجب أن يبطل النكاح ؛ لتعذر استباحة الاستمتاع حين العقد . وقد أجمعنا على صحة النكاح بالرقيق فثبت بذلك أن لا عهدة فيهم . 
القول الثاني: تثبت فيه العهدة ؛ قياسا على البيوع ، وهو قول ربيعة(
) وأشهب ، وقد قال مالك: أشبه شيء بالبيوع النكاح .

المبحث السادس

حكم العهدة في المخالع به 
تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن المرأة إذا خالعت زوجها بالرقيق ، فلا عهدة فيه له عليها ؛ لأن سبيله المناجزة غالبا ، ولاغتفار الغرر فيه ، ولأن المرأة لما كانت تملك به نفسها ملكا تاما ناجزا لا يتعقبه رد ولا فسخ ، وجب أن يملك الزوج العوض ملكا تاما ناجزا(
).

المبحث السابع

حكم العهدة في المقاطع به 
تقرير مذهب المالكية :

القِطاعة والمقاطعة بين العبد وسيده تطلق عند المالكية ويراد بها إحدى معنيين(
):

الأول: الكتابة الحالة .

الثاني: ما يفسخ السيد فيه كتابة العبد ، بأن يعجل عتق المكاتب على شيء يقاطع عليه معجل , أو مؤجل .

قال المالكية : ولا عهدة للسيد على المكاتب إذا كان قاطعه على الرقيق ؛ لأنه إذا كان عبدا بعينه ، فكأنه انتزعه منه وأعتقه , وإن كان بغير عينه موصوفا ، فقد أشبه المسلم فيه الثابت في الذمة ، فسقطت العهدة(
).
المبحث الثامن

حكم العهدة في المصالح به

تقرير مذهب المالكية :

الرقيق مصالح به عند المالكية لا يخلو من حالين(
):

إما أن يكون مصالحا به في دم عمد فيه قصاص ، فلا عهدة فيه سواء كان على إنكار أو على إقرار ؛ لاقتضائه المناجزة قطعا للخصومة .

وإما أن يكون المصالح به عن عمد لا قصاص فيه , فلهم فيه التفصيل الآتي:

إن كان على إنكار ، فلا عهدة فيه ؛ لأنه أشبه الهبة في حق دافعه ، ولاقتضائه المناجزة ؛ لأنه أخذه على ترك الخصومة ، فلا تجوز لهما فيه عهدة ، ولو استحق لما رجع بالعوض على حكم البيع .

وإن كان على إقرار أو بينة ، ففيه العهدة ؛ لأنه بيع .
المبحث التاسع

حكم العهدة في المقال منه 
تقرير مذهب المالكية :

اتفق المالكية أن العهدة لا تثبت في الرقيق المستقال منه إذا انتقد ؛ لأنه كالعبد المأخوذ في الدين . واختلفوا فيما لم ينتقد على قولين(
):

القول الأول: لا عهدة فيه ، قاله سحنون ، وهو المشهور في المذهب .

القول الثاني: تثبت فيه العهدة ، حكاه ابن رشد عن ابن حبيب وأصبغ ، وذكره أبو الوليد الباجى احتمالا وخرجه على الاختلاف في الإقالة هل هي بيع أو فسخ بيع .

المبحث العاشر 

حكم العهدة في الذي يبيعه السلطان 
تقرير مذهب المالكية :

بيع السلطان هو ما تولى بيعه على مفلس أو من مغنم أو باعه من تركة ميت لقضاء دين أو تنفيذ وصية(
). 

ولم يختلف قول مالك أن بيع السلطان بيع براءة ؛ لأنه حكم ، فلا عهدة فيه لوجوب المناجزة في ذلك اتقاء الدين بالدين ، وضمانه من المشتري(
).

واختلف المالكية إذا لم يعلم المشتري أنه بيع سلطان ، هل يكون على البراءة أم لا، على قولين(
):

القول الأول: بيع السلطان بيع براءة إلا أن يكون المشتري لم يعلم أنه بيع سلطان فيخير بين أن يرد أو يحبس بلا عهدة ، رواه ابن المواز عن مالك ، واستحسنه ابن يونس واعتمده أكثر المتأخرين .

ووجهه أن عدم علم المبتاع بأن البائع ممن يقتضي بيعه البراءة ، كالعيب يطلع عليه ، فيكون له الخيار في الرد أو الإمساك .

القول الثاني: أنه على البراءة , فلا عهدة فيه مطلقا ، رواه ابن حبيب عن أصبغ . 

ووجهه أن بيع السلطان أمر مشهور لا يكاد يخفى ، فيحمل على حكمه ، ولا يقبل قول من يدعي الجهل به .

المبحث الحادي عشر
حكم العهدة في المبتاع للعتق 

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن الرقيق المشترى للعتق ، سواء كان على إيجاب العتق ، أو على أنه حر بالشراء ، أو على التخيير ، أو على الإبهام ، فإنه لا عهدة فيه ؛ لتشوف الشارع للحرية , ولأنه يتساهل في ثمنه(
).

المبحث الثاني عشر

حكم العهدة في المبيع بالبراءة من العهدة 
تقرير مذهب المالكية :

اتفق المالكية أن البائع المدلس لا تنفعه البراءة ، وأنه متى علم بعيب لم يبرأ منه حتى يبينه للمبتاع على التفصيل . 

ثم اختلف المالكية في انتفاع البائع للرقيق بشرط البراءة من العهدة على قولين(
):
القول الأول: أن اشتراط البراءة ينتفع به بائع الرقيق خاصة ، إذا طالت إقامته عنده ولم يعلم بعيبه ، وهذا هو المشهور من مذهب المدونة .

ودليله ما روى مالك بسنده عن عبد الله بن عمر (  أنه باع غلاما له بثمانمائة درهم ، وباعه بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داء لم تسمه لي ، فاختصما إلى عثمان بن عفان ( ، فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه . وقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة ، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه ، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد ، فصح عنده ، فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم(
).

قالوا : وقضاء عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر رضي الله عنه باليمين أنه ما كتم عيبا علمه ، تجويز منه لبيع الإنسان عبده بالبراءة ، وإعمال منه بالبراءة فيما لم يعلم البائع من العيوب دون ما علم ، وقد أبقى للمبتاع حكم الرد بالعيب فيما علم به البائع وكتمه(
).

ومن جهة المعنى أن هذا تبرؤ من عيب استوى فيه علم المتبايعين فلم يثبت فيه خيار الرد بالعيب أصل ذلك إذا علماه(
).

القول الثاني: أن براءة البائع من العيوب لا تنفع في شيء أبدا ، وهي رواية حكاها القاضي عبد الوهاب عن مالك .
دليله أن في بيع البراءة غررا ؛ فإن المبتاع بذل ثمنه في مقابلة سلعة لم يعقد البيع على صحتها ، ولا رجوع له بما ينقص العيب منها ، فلم يعلم قدر ما يشتري به ، ولا قدر ما يسلم(
).

المبحث الثالث عشر

حكم العهدة في البلد الذي لا تعرف فيه العهدة

تقرير مذهب المالكية :

اختلف أصحاب الإمام مالك في لزوم عهدتي الثلاث والسنة في بيع الرقيق بالبلاد التى لا تعرف بها على قولين(
):

القول الأول: لا تلزم عهدة الثلاث أو السنة أهل بلد حتى يحملهم السلطان عليها ، أو يجري بها عرفهم ، وهو المشهور في المذهب ، رواه ابن القاسم و المصريون عن مالك .

ووجهه أن العرف جار بالعهدة في بيع الرقيق بالمدينة كما تقدم ، وله وجه من وجوه الصحة ، فيحمل الناس عليه حيث جرى العرف به دون غيره من البلاد . 

وخرجه ابن الرشد على الاستحسان ومراعاة خلاف من لم يقل بها(
) .
القول الثاني: يقضى بها بكل بلد وإن لم يعرفها أهله ، وعلى الإمام أن يحدثها ، ويحكم بها على من عرفها وجهلها ، قبل التقدم فيها وبعده ، رواه المدنيون عن مالك .
ووجهه الاستدلال بعمل أهل المدينة على أن العهدة من مقتضى العقد ; لأنه من تمام التسليم ، فيقضى بها في كل بلد وإن لم يعرفوها ، كما يقضى بالرد بالعيب على من جهل حكمه(
).

المبحث الرابع عشر

حكم العهدة في الموصى ببيعه

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن الرقيق الموصى ببيعه من معين كزيد مثلا ، أو ممن أحب الرقيق البيع له، فعين شخصا ، فإنه لا يباع بالعهدة ؛ لئلا يفوت غرض الميت ؛ إذ قد يموت في الثلاثة أيام فتبطل وصيته . قال الخرشي: وهذا ظاهر حيث اشترى زيد عالما بأنه أوصى ببيعه منه, وإلا فكيف يضر المشتري لتنفيذ غرض الموصي(
).

وكذلك الرقيق المعين الموصى بشرائه للعتق ، لا عهدة فيه للمشتري ، بل يشترى على البراءة ولا يخاطر به ، ويعجل له بالعتق ؛ تنفيذا لغرض الموصي .

وأما إذا كان الموصى به غير معين , فاعتمد المتأخرون ما صوبه ابن رشد أن شراءه على العهدة ؛ لأنه إذا رد بحادث فيها ، يشتري غيره ، فلا يفوت غرض الميت , بل تنفذ وصيته برقيق لا عيب فيه ، ويحصل مقصوده على وجه الكمال(
).
ولم يفرق ابن أبي زيد بين المعين وغير المعين ، في الحكم بنفي العهدة ، وحمل رواية العتبية على ظاهرها من الإطلاق ، فقال: وإذا أوصى بشراء عبد بعينه ، أو بغير عينه ، فيعتق، فيشترى على بيع البراءة ؛ ليعجل عتقه ولا يشترى بعهدة الثلاث(
).
المبحث الخامس عشر

حكم العهدة في الموهوب للثواب
تقرير مذهب المالكية :
الرقيق الموهوب للثواب لا عهدة فيه عند المالكية ؛ لأنه عقد مبني على المكارمة كعقد النكاح لا على المكايسة . وهو يشبه العبد المنكح به ، فيدخله الاختلاف المتقدم في العبد المتزوج به(
). 

وكذلك الرقيق الموهوب لغير الثواب لا عهدة فيه من باب أولى ؛ لأنه معروف(
).
المبحث السادس عشر

حكم العهدة في المردود بالعيب
تقرير مذهب المالكية :

روى أشهب عن مالك أن المردود بالعيب لا عهدة فيه ؛ لأنه فسخ بيع وليس بعقد معاوضة ، وفسخ البيع لا عهدة فيه ، كالبيع الفاسد يفسخ(
). 
ونقل ابن دحون(
) اتفاق ابن القاسم وأشهب على ذلك ، ولم يوافقه ابن رشد فخرج قولا لابن القاسم أن المردود بالعيب فيه العهدة ، من قوله بالمواضعة على المبتاع في الجارية يردها بالعيب بعد أن خرجت من الحيضة وإن لم يطأ ، وبنى المسألتين على الخلاف في الرد بالعيب ، هل هو نقض بيع أو ابتداء بيع(
) ، وضعف المازري اعتباره ابتداء بيع(
).
المبحث السابع عشر

حكم العهدة في البيع الفاسد

تقرير مذهب المالكية :
يرى المالكية أن الرقيق المباع بيعا فاسدا متى رد لبائعه فلا عهدة فيه على المشتري; لأنه نقض للبيع من أصله(
).
المبحث الثامن عشر

حكم العهدة في الأمة يشتريها زوجها

تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية في الأمة يشتريها زوجها هل تجري فيها العهدة أم لا على قولين:

القول الأول: لا عهدة للزوج على بائعها ؛ للمودة السابقة بينهما التي تقتضي عدم ردها بما يحدث فيها في ثلاث , أو سنة وله ردها بالعيب القديم ، وهو المشهور في المذهب(
).

القول الثاني: فيها العهدة وهو ظاهر نقل القرافي عن ابن يونس: من اشترى امرأته ففيها العهدة ؛ لأنه بيع محض(
). 
المبحث التاسع عشر

حكم العهدة في الأمة البينة الحمل يشتريها زوجها
تقرير مذهب المالكية :

إذا بيعت الأمة إلى زوجها وقد بان حملها منه ، فلا تخلو من حالين(
):

الأولى: أن يكون البائع ممن يعتق عليه الحمل ، كوالد الزوج ، فلا تكون الأمة أم ولد له لأن الحمل معتق قبل شرائه ، ولا عهدة في الأمة على المشهور كما تقدم في المبحث السابق.

الثانية: أن يكون البائع ممن لا يعتق عليه الحمل ، فإن الأمة تصير أم ولد للمبتاع ؛ لأن الحمل يعتق عليه بمجرد الشراء ، فلا تكون فيها عهدة ؛ لوجهين:

1. أن المودة السابقة برابط الزوجية تقتضي عدم الرد ، كما تقدم .
2. أنها تصير أم ولد له ، فكانت كالمشترى للعتق .

المبحث العشرون

حكم العهدة في المبيع في الميراث
تقرير مذهب المالكية :

المراد بالمبيع في الميراث ، ما بيع من التركة لقضاء دين أو تنفيذ وصية(
). قال الباجي: وأما ما باعه الورثة لدعاء بعضهم أو جميعهم إلى البيع ، فليس من هذا في شيء وهؤلاء كجماعة اشتركوا في رقيق وكذلك بيع الولي على اليتيم لحاجة الإنفاق فهو كبيع الأب على ابنه(
).
وقد اختلف المالكية في بيع المواريث ، هل يكون على البراءة أم لا ، على قولين(
):

القول الأول: بيع المواريث بيع براءة ، إلا أن يكون المشتري لم يعلم أنه بيع ميراث ، فيخير بين أن يرد أو يحبس بلا عهدة ، رواه ابن المواز عن مالك ، واستحسنه ابن يونس واعتمده أكثر المتأخرين .

ووجهه أن عدم علم المبتاع بأن البائع ممن يقتضي بيعه البراءة ، كالعيب يطلع عليه ، فيكون له الخيار في الرد أو الإمساك .

القول الثاني: أنه على البراءة , فلا عهدة فيه مطلقا ، وهو قول ابن حبيب . 

المبحث الواحد والعشرون

بيان الرابط بين هذه النظائر
نقل القرافي عن ابن بشير أن ما لا عهدة فيه من الرقيق عشرون مسألة(
)، وعدها المتيطي إحدى وعشرون مسألة(
) ونظم السجلماسي اثنين وعشرين مسألة فقال(
):

	مخـالَع ومنكَـح به  ومَـنْ       صُولح في دماء عمدٍ فافْهمَنْ

ومسـلَم به  وفيه  أو  عـلى      صفته بِيـعَ  وقرضٌ  جُعلا

أو مشتَرًى للعتق  أو من أُخذا      في الدين أو رُدَّ بعيب وكذا

إقــالةٌ  أو  المكـاتَب بـه      أو المبيـع فاسـدا فانتبـه

أو بِيعَ في الميراث  أو من وُهِبَا      أو اشتراها زوجها  إذ رغبا

مقاطعٌ بـه مكاتَبٌ  كمـن      بِيع لتفليس وحجْر فاحكُمَنْ

فهـذه عشـرون  دون ميْنِ      لا عهـدةٌ فيها وزِدْ ثِنْـتين

موصـى ببيعه لمـن يُحِبُّ أو      موصى بالابتياع للعتق روَوْا


وقد اختلفت ألفاظهم في تعيينها وتعدادها والمستفاد منها لا يخرج عما ذكره ابن بشير لكنه قد يجمل بعض المواضع ويفصلها غيره ، وفي عد ابن بشير المبيع بالبراءة من العهدة ، والمبيع ببلد لا تعرف فيه العهدة ضمن هذه النظائر مأخذ لأنها من باب انتفاء الشرط .

ثم إن المعنى الرابط بين هذه المسائل عدم الحكم فيها بعهدتي الثلاث والسنة على المشهور في المذهب ، والسبب في ذلك يختلف من مسألة إلى أخرى:

فمنها ما تنتفي فيها العهدة بسبب عدم المعاوضة ، كالقرض ، والرد بالعيب .

ومنها ما تكون فيها معاوضة لكنها على سبيل المكارمة والمسامحة لا مكايسة فيها، كالمنكح به ، والموهوب للثواب ، والأمة يشتريها زوجها .

ومنها ما تكون فيها معاوضة ومكايسة ولكن العقد يقتضي التناجز :

· إما اتقاء الدين بالدين كالمسلم به أو فيه ، والغائب المبيع على الصفة .
· أو قطعا للخصومة ، كبيع السلطان ، والمخالع به ، والمصالح به . 
· أو استعجالا في أداء عبادة خشية فواتها ، كالمعين الموصى بشراءه للعتق ، أو الموصى ببيعه لمن يحب ، أو المشترى للعتق .
الفصل التاسع 
نظائر جواز بيع الطعام قبل قبضه 
وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول :. حكم بيع الناس أعطياتهم من الطعام قبل قبضها 
المبحث الثاني : حكم بيع الطعام الموروث قبل قبضه . 

المبحث الثالث : حكم بيع الطعام المقترض قبل قبضه . 

المبحث الرابع : حكم بيع الطعام الموهوب قبل قبضه .

المبحث الخامس: حكم بيع طعام استحق لأجل الاستهلاك قبل
                      قبضه .
المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر .

المبحث الأول 
حكم بيع الناس أعطياتهم من الطعام قبل قبضها
تقرير مذهب المالكية :
يرى المالكية(
) أنه يجوز للناس بيع أعطياتهم من الطعام قبل قبضها ؛ لأنهم يملكوها بحق وجب لهم رفقا وصلة ، لا عن عوض ، والنهي عن بيع الطعام قبل قبضه ، مقصور على ما حصل الملك فيه بعقد معاوضة ؛ لقول النبي ( : « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ، إلا ما كان من شرك أو تولية أو إقالة(
)» .

وأما أثر زيد بن ثابت ( الذي رواه مالك بلاغا :« أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب النبي ( على مروان بن الحكم فقالا : أتحل بيع الربا يا مروان؟! فقال أعوذ بالله ، وما ذلك؟ فقالا هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها . فبعث مروان بن الحكم الحرس يتتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ، ويردونها إلى أهلها(
)» . فمحمول عندهم على أن البيع الأول حلال ، ثم إن الذي اشتراها باعها قبل أن يستوفيها ، فكان بيعها الثاني حراما ، فأمر مروان بفسخ البيع الثاني ورده إلى الباعة الذين اشتروه أولا ، ولم يفسخ بيع الذين أعطوه صلة . 

ويستشهد له بما ورد من آثار عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ، وزيد بن ثابت ، و
 بن حزام ( أنهم كانوا لا يرون بأسا بشراء الصكاك ، ولكن لا يبيعه حتى يقبضه(
).

قالوا : وأما أرزاق الولاة والقضاة والمؤذنين والكتاب والأعوان والجند من الأطعمة ، فلا يجوز لهم بيعها حتى يستوفوها ؛ لأنها أجرة لهم على عملهم .

آراء بقية المذاهب :

وافق الشافعية في الأصح من مذهبهم مذهب المالكية في جواز بيع صكوك العطيات من الطعام قبل قبضها ؛ قالوا هذا أفرزه السلطان فتكون يد السلطان في الحفظ يد المقر له ويكفي ذلك لصحة البيع (
).

وقال الحنابلة(
) فيما ملك بغير عقد كالميراث والغنيمة والاستحقاق من أموال الوقف أو الفيء للمتناولين منه كالمرتزقة في ديوان الجند وأهل الوقف المستحقين له : إذا ثبت لهم الملك وتعين مقداره جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف ؛ لأن حقهم مستقر فيه ، ولا علاقة لأحد معهم ، ويد من هو في يده بمنزلة يد المودع ونحوه من الأمناء .

وأما قبل ثبوت الملك فله حالتان: 

إحداهما: أنه لا يوجد سببه ، فلا يجوز التصرف فيه بغير إشكال ، كتصرف الوارث قبل موت مورثه، والغانم قبل انقضاء الحرب ، ومن لا رسم له في ديون العطاء في الرزق. 

الثانية: بعد وجود السبب وقبل الاستقرار ، فلا يجوز بيع العطاء قبل قبضه ، ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا ، مثل تصرف الغانم قبل القسمة على قولنا إنهم يملكون الغنيمة بالحيازة , وهو المذهب الصحيح ، وتصرف المرتزقة قبل حلول العطاء ونحوه .

وقال الحنفية لا يجوز بيع المنقول قبل قبضه لنهي النبي ( عن بيع ما لم يقبض ؛ ولأنه عساه يهلك فينفسخ البيع فيكون غررا ، وكذا كل ما ينفسخ العقد بهلاكه كبدل الصلح والإجارة . وما لا ينفسخ العقد بهلاكه يجوز التصرف فيه قبل القبض كالمهر وبدل الصلح عن دم العمد ؛ لأنه لا غرر فيه(
). 
قال السرخسي: ولا يجوز بيع العطاء والرزق ؛ لأنه لا يملكه قبل وصوله إليه , وبيع ما لا يملك المرء لا يجوز(
).
الراجــح : 

مذهب الجمهور من جواز بيعها لمن حصلت في يده من غير معاوضة ، كما ذهب إليه جمع من الصحابة ، والله أعلم .

المبحث الثاني
حكم بيع الطعام الموروث قبل قبضه 

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية جواز بيع الطعام قبل قبضه إذا تملكه بالإرث ؛ لأن النهي خاص بما ملك بالبيع ونحوه من عقود المعاوضة(
). 

آراء بقية المذاهب :

اتفقت مذاهب الأئمة الثلاثة على جواز بيع الطعام الموروث قبل قبضه:

فالحنفية يرون أن العقود التي لا تنفسخ بهلاك العوض قبل القبض ، يجوز التصرف فيها بالبيع وغيره قبل القبض ، وعلى ذلك يجوز للوارث أو للموصى له أن يبيع قبل القبض ماله الموروث أو الموصى به(
).

والشافعية يرون أن الطعام المملوك بغير معاوضة كالميراث والوصية , يجوز بيعه قبل القبض , لأن ملكه عليه مستقر ، إذ سبب ملكه لا يبطل بتلفه ، ولأنه مضمون عليه بتلفه قبل القبض وليس مضمونا على غيره ، فجاز التصرف فيه كالمبيع بعد القبض(
).
والحنابلة يقولون: أما الملك بغير عقد كالميراث ، فإن الورثة متى ثبت لهم الملك وتعين مقداره ، جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف ؛ لأن حقهم مستقر فيه ولا علاقة لأحد معهم ، ويد من هو في يده بمنزلة يد المودع ونحوه من الأمناء(
).

المبحث الثالث

حكم بيع الطعام المقترض قبل قبضه 
تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية جواز بيع الطعام المقترض قبل قبضه بشرط النقد , ولا يجوز لأجل; لأنه إذا باعه للمقرِض يكون من فسخ الدين في الدين , وإن باعه من أجنبي يكون من بيع الدين بالدين(
).

آراء بقية المذاهب :

يرى الشافعية(
) والحنابلة(
) أن الرجل إذا كان له في ذمة آخر طعام من قرض , لم يجز أن يبيعه من غيره قبل قبضه ; لأنه غير قادر على تسليمه . ويجوز بيعه ممن هو في ذمته, في الصحيح من المذهب ; لحديث ابن عمر ( قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم , فنأخذ بدل الدراهم الدنانير , ونبيعها بالدنانير , فنأخذ بدلها الدراهم , فسألنا النبي ( عن ذلك , فقال :« لا بأس , إذا تفرقتما وليس بينكما شيء»(
). وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه , وهو أحد العوضين . 
ويرى الحنفية أن القرض , يجوز بيعه ممن عليه قبل القبض . وأما بيعه والشراء به من غير من هو عليه , ففيه تفصيل: 
إن أضاف البيع والشراء إلى الدين ، لم يجز بأن يقول لغيره : بعت منك الدين الذي في ذمة فلان بكذا , أو يقول : اشتريت منك هذا الشيء بالدين الذي في ذمة فلان ; لأن ما في ذمة فلان غير مقدور التسليم في حقه , والقدرة على التسليم شرط انعقاد العقد , بخلاف بيعه ممن عليه الدين ; لأن ما في ذمته مسلم له . 
وإن لم يضف العقد إلى الدين الذي عليه جاز , ولو اشترى شيئا بثمن دين , ولم يضف العقد إلى الدين حتى جاز , ثم أحال البائع على غريمه بدينه الذي له عليه جازت الحوالة سواء كان الدين الذي أحيل به دينا يجوز بيعه قبل القبض , أو لا يجوز كالسلم ونحوه ; لأن هذا توكيل بقبض الدين فإن المحال له يصير بمنزلة الوكيل للمحيل بقبض دينه من المحتال له . والتوكيل بقبض الدين جائز أي دين كان , ويكون قبض وكيله كقبض موكله(
).

الراجــح : 

مذهب الشافعية والحنابلة أنه إذا باع القرض من أجنبي يكون من بيع الغرر ؛ ولا سيما إذا أعسر المدين أو حكم عليه بالتفليس . 
المبحث الرابع
حكم بيع الطعام الموهوب قبل قبضه
تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية جواز التصرف بالبيع وغيره في الطعام المتملك بالهبة قبل قبضها ؛ لأنه لا يتصور فيها معنى العينة ، التي من أجلها نهي بيع الطعام قبل استيفائه ، بل النهي مقصور على ما ملك بعقد معاوضة(
). والهبة عندهم تلزم بالإيجاب والقبول ، وتستقر بالقبض(
). ودليلهم  على ذلك :

1. قول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود((
).
2. وما روي عن النبي ( أنه قال: « العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»(
).
آراء بقية المذاهب :

اتفقت مذاهب الأئمة الثلاثة(
) على أن الموهوب له لا يملك الهبة مما يكال أو يوزن إلا بالقبض ، وذلك يقتضى أن تصرفه فيها قبل القبض يعد تصرفا فيما لا يملك ، فيكون غير نافذ . واستدلوا بما يلي:

1. عن عائشة رضي الله عنها , أن أبا بكر ( نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية ، فلما مرض قال : يا بنية , ما أحد أحب إلي غنى بعدي منك , ولا أحد أعز علي فقرا منك ، وكنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا , ووددت أنك حزتيه أو قبضتيه , وهو اليوم مال الوارث أخواك وأختاك , فاقتسموا على كتاب الله عز وجل(
). 
2. أثر عمر بن الخطاب ( قال : ما بال أقوام ينحلون أولادهم , فإذا مات أحدهم , قال : مالي وفي يدي . وإذا مات هو , قال : كنت نحلته ولدي ؟ لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد , فإن مات ورثه(
).
3. وشكي ذلك إلى عثمان ( ، فرأى أن الوالد أحق من يحوز لولده إذا كانوا صغارا(
). 
قالوا فقد اتفق أبو بكر وعمر وعثمان ( على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة . ولم يعرف لهم في الصحابة مخالف , فكان إجماعا .

الراجـــح :

مذهب الجمهور أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض ، لقوة ما استدلوا به .
المبحث الخامس
حكم بيع طعام استحق لأجل الاستهلاك قبل قبضه

تقرير مذهب المالكية :

اختلف المالكية فيما يلزم في الذمة من الطعام بغير عقد ، كالغصب أو التعدي واستهلاك ، على قولين(
):

القول الأول: أنه كالقرض يجوز بيعه قبل قبضه بشرط النقد ، قاله ابن المواز ، وهو المشهور ؛ لأن أخذ مثل الطعام في الغصب ، يتوالى على الطعام من غير أن يتخللهما قبض ، فلو كان بمنزلة البيع ، لما جاز أن يتواليا عليه ، وهذا باطل باتفاق .

القول الثاني: أنه كالبيع إن كان مثلا لمتلف ، ولا يجوز بيعه قبل قبضه ، قاله القاضي عبد الوهاب ؛ لأنه طعام يؤخذ عوضا على وجه المشاحة وترك الإرفاق ، فلم يجز أن يلي البيع دون قبض ، أصل ذلك البيع . 

آراء بقية المذاهب :

اتفقت مذاهب الأئمة الثلاثة(
) على جواز بيع ما في الذمة من الطعام المستهلك على من هو عليه قبل القبض ؛ لأن ملكه مستقر عليه .

وأما بيعه من أجنبي قبل القبض ، ففيه ما تقدم في القرض من أقوال:

فمذهب الشافعية والحنابلة المنع ، لأنه لا يقدر على تسليمه إليه . 

ومذهب الحنفية التفريق بين أن يضيف العقد إلى الدين فلا يجوز ، وبين أن يضيف العقد إلى غير الدين حتى إذا تم العقد أحال إلى الدين فيجوز .

الراجــح :

مذهب الشافعية والحنابلة مثل ما تقدم في القرض .
المبحث السادس
بيان الرابط بين هذه النظائر
نقل القرافي عن العبدي أن بيع الطعام قبل قبضه يجوز في خمس مسائل : الهبة والميراث والاستهلاك والقرض والصكوك وهي العطايا(
)، ونقلها غير واحد من علماء المذهب(
). 

والمعنى الجامع لهذه المسائل أن ملك البائع حاصل من غير بيع ولا ما في معناه من عقود المعاوضة ، فلا يتصور فيها معنى العينة التي من أجلها منع بيع الطعام قبل استيفائه ، وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع(
):

· عقود لا معاوضة فيها ، كالهبة ، والصدقة ، والعطية .

· عقود معاوضة مبناها على الرفق ، كالقرض .

· ما يلزم في الذمة بغير عقد كالغصب والاستهلاك .

والضابط عند المالكية في منع بيع الطعام قبل قبضه: أن تتوالى في الطعام عقدتا بيع لم يتخللهما قبض(
).
الفصل العاشر
نظائر رجوع الإنسان في عين ماله إذا لم يفت
وفيه ستة مباحث :
المبحث الأول : رجوع البائع في ماله إذا أعطى للمشتري غير المبيع غلطا .

المبحث الثاني : رجوع من ظن أنه يلزمه أن يثيب من صدقة فيما أدى من ماله . 

المبحث الثالث : إرجاع عين ما زاد عن الحاجة مما أخذ من طعام الحرب . 

المبحث الرابع : رجوع الرجل في جارية اشتراها لغيره ، وقال : قامت علي بكذا ، ثم بان غلطه .

المبحث الخامس : الرجوع في المبيع مرابحة إذا ظهر أن الثمن أكثر .

المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر .

المبحث الأول
رجوع البائع في ماله إذا أعطى للمشتري غير المبيع غلطا
تقرير مذهب المالكية :

إذا زعم البائع غلطا في المبيع ، وأن ما أخذه المشتري ليس هو الذي قصده بالبيع ، فلا يخلو من حالين(
):

· أن يكون البائع أمر بعض وكلائه أو عماله أن يدفعه إليه ، ثم زعم أنه ليس هو الذي باعه إياه ، فلا اختلاف أن القول قوله مع يمينه ، ويرجع في عين ماله إذا كان قائما .

· أن يكون البائع هو الذي دفع المبيع للمشتري في بيع المساومة ، فاختلف فيه على قولين:

القول الأول: أن البيع لازم له ولا حجة له فيما ذكر ، وهو قول ابن حبيب وهو المشهور في المذهب ؛ لأنه مفرط وكان عليه أن يتثبت ، ولأنه لم يدخل على اشتراط ربح ولا نجاة عن خسارة .

القول الثاني: إذا أتى ببينة أو رسم على المبيع بأكثر مما باع به ، يحلف ويرد له المبيع إذا كان قائما ، كبيع المرابحة . 

آراء بقية المذاهب :

قال الحنفية(
) : والأصل في هذا أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا في باب البيع فيما يصلح محل البيع ينظر إن كان المشار إليه من خلاف جنس المسمى, فالعبرة للتسمية, ويتعلق العقد بالمسمى , وإن كان من جنسه لكن يخالفه في الصفة فإن تفاحش التفاوت بينهما , فالعبرة للتسمية أيضا عندنا , ويلحقان بمختلفي الجنس , وإن قل التفاوت فالعبرة للمشار إليه , ويتعلق العقد به . وإذا عرف هذا فنقول : الياقوت مع الزجاج جنسان مختلفان , وكذا الهروي مع المروي نوعان مختلفان ; فيتعلق العقد فيه بالمسمى وهو معدوم فيبطل ولا ينعقد .

وذهب الشافعية(
) والحنابلة(
) أن البيع باطل إذا سمى غير جنسه لأنه قد باعه غير ما سمى له .

المبحث الثاني
رجوع من ظن أنه يلزمه أن يثيب من صدقة فيما أدى من ماله
تقرير مذهب المالكية :

قال مالك في رجل تصدق على رجل بصدقة , فأثابه الذي تصدق عليه بثواب , ثم أتى الرجل بعد ذلك يطلب ثوابه وقال : إني ظننت أن ذلك يلزمني , فأما إذا كان لا يلزمني فأنا أرجع فيه . قال: قال مالك: إن أدرك ذلك بعينه فله أن يأخذ ذلك , وإن فات لم أر على صاحبه شيئا(
).

آراء بقية المذاهب :

لم أجد هذا الفرع في ما وقفت عليه من مصادر في بقية المذاهب .
المبحث الثالث
إرجاع عين ما زاد عن الحاجة مما أخذ من طعام الحرب
تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية(
) جواز أخذ المجاهدين من طعام الحرب بقدر الحاجة ، ينتفعون به ولا يملكونه ، فإذا رجعوا إلى ديارهم وقد بقيت معهم فضلة يسيرة جاز لهم الانتفاع بها ، وإن كانت كثيرة تصدقوا بها عن الغانمين .

آراء بقية المذاهب :
أجمع العلماء على جواز أخذ الغزاة الطعام من الغنيمة والانتفاع به بقدر الحاجة، فإن خرجوا من دار الحرب وبقيت معهم فضلة زادت عن حاجتهم ، وجب عليهم ردها في المغانم إن كانت كثيرة بغير خلاف(
).

واختلف في اليسير على قولين:

القول الأول: ترد في المغانم ، كالكثير ؛ لتصيبها القسمة وهو قول أبي حنيفة(
)، وأحمد في إحدى الروايتين عنه(
) والشافعية(
).

القول الثاني: ينتفع بها ، وهو قول المالكية(
) وأحمد في رواية(
).

المبحث الرابع
رجوع الرجل في جارية اشتراها لغيره
وقال : قامت علي بكذا ، ثم بان غلطه
تقرير مذهب المالكية :

قال مالك في رجل أمر رجلا أن يبتاع له جارية بمائة دينار، فقدم فبعث إليه بجارية، ثم لقيه بعد ذلك ، فقال له: إن الجارية كانت تقوم بخمسين ومائة دينار وبذلك اشتريتها, قال مالك : إن كانت لم تفت ، خير الآمر فإن أحب أن يأخذها بما قال أخذها وإلا ردها , وإن كانت قد حملت ، لم يكن عليه غرم شيء إلا المائة التي أمره بها(
).

وفي البيان زاد المسألة التفصيل الآتي:

أن ما يدعيه المأمور من الزيادة ، لا يخلو من حالين:

إما أن تكون الزيادة قليلة فتلزم الآمر مطلقا . 

وإما أن تكون الزيادة كثيرة ، فإن لم تفت الجارية خير الآمر بين أخذها بكامل الثمن أو ردها للآمر . وإن فاتت بغير بيع فلا شيء للمأمور ، وإن فاتت ببيع فما زاد على المائة فهو للمأمور بالشراء حتى يستوفي المائة والخمسين .

ويشترط لقبول القول بالزيادة من المأمور أن لا يطول سكوته عن المطالبة بها بلا عذر وإلا فلن يقبل قوله .

آراء بقية المذاهب :

يرى الحنفية(
)  أن الوكيل إذا اشترى بأكثر مما سمي له ، أو بأكثر من ثمن المثل، كان مشتريا لنفسه . ومقتضى ذلك أنه يأخذ عين المبيع ما لم يفت ، فإن فات ، كانت له القيمة .

وقال الشافعي(
): إن وكله بسلعة فاشتراها بأكثر من ثمن مثلها ، لزمته السلعة بيعا لنفسه ، وأخذ منه الموكل الثمن الذي أعطاه إن لم يختر أخذ السلعة .
ويرى الحنابلة(
) أن الوكيل إذا اشترى بأكثر من الثمن المسمى أو أكثر من ثمن المثل مما لا يتغابن بمثله التجار ، صح الشراء ويضمن الزيادة عن الموكل .

المبحث الخامس
الرجوع في المبيع مرابحة إذا ظهر أن الثمن أكثر

تقرير مذهب المالكية :

إذا باع الرجل سلعة مرابحة على أنها قامت عليه بمائة ثم جاءه العلم أنها قامت عليه بمائة وعشرين فإن كانت لم تفت روى علي بن زياد عن مالك في المدونة أن للمشتري رد المبيع أو يضرب له الربح على عشرين ومائة ؛ لأن البائع قد تبين غلطه ، فلا يلزمه ذلك مع وجود  سلعته قائمة , ولا يلزم المبتاع ما ظهر من الثمن الذي لم يرض به فكان له الخيار في ذلك(
) .
آراء بقية المذاهب :

قال الشافعية(
) : إن صدقه المشتري فالبيع صحيح والبائع بالخيار . وإن كذبه المشتري ، نظر فإن كان لغلطه وجها سمعت بينته ودعواه لتحليف المشتري وكان للمشتري الخيار ، وإلا ، فلا .

وقال الحنفية والحنابلة : لا يقبل قوله إلا ببينة مطلقا(
) .

المبحث السادس
بيان الرابط بين هذه النظائر
نقل القرافي(
) عن العبدي نظائر هذا الفصل ، والرابط الجامع بينها أن المكلف يمكَّن من الرجوع في عين ماله لاستدراك غلطه ، ما لم يفت . فإن فات ماله بسبب غلطه ضمنه .

الفصل الحادي عشر
نظائر عد الثلث من الكثير
وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : عد الثلث من الكثير في الجائحة .  

المبحث الثاني : عد الثلث من الكثير في حمل العاقلة . 

المبحث الثالث : عد الثلث من الكثير في المعاقلة بين الرجل والمرأة
المبحث الرابع : بيان الرابط بين هذه النظائر .

المبحث الأول
عد الثلث من الكثير في الجائحة 
تقرير مذهب المالكية:
يرى المالكية أن الثمرة إذا بيعت دون أصولها ، فهي من ضمان البائع فيما يلحقها من الجائحة الكثيرة دون القليلة  . والقدر المعتبر في الكثرة ثلث الثمرة فما فوق(
) .
آراء بقية المذاهب:

اختلف العلماء في وضع الجوائح على قولين:

القول الأول: أن الثمرة إذا بيعت بعقد صحيح دخلت في ضمان المشتري ، ولا يلزم البائع بوضع شيء منها عند الجائجة إلا برضاه ، وهو قول الحنفية(
) والشافعية في الجديد(
) . 

واستدلوا بما يلي:

1. ما جاء في الصحيحين أن امرأة أتت النبي ( ، فقالت : إن ابني اشترى ثمرة من فلان , فأذهبتها الجائحة , فسألته أن يضع عنه , فتألى أن لا يفعل . فقال النبي ( :« تألى فلان أن لا يفعل خيرا »(
) .  قالوا: ولو كان واجبا لأجبره عليه .

2. أن التخلية يتعلق بها جواز التصرف , فتعلق بها الضمان كالنقل والتحويل .

3. أنه لا يضمنه إذا أتلفه آدمي , كذلك لا يضمنه بإتلاف غيره .
القول الثاني: أن ما تهلكه الجائحة من الثمار من ضمان البائع يجبر على وضعه عن المشتري ، وهوقول المالكية والحنابلة(
) .

واستدلوا بما يلي:

1. حديث جابر ( أن النبي ( أمر بوضع الجوائح(
) . 

2. وفي لفظ آخر عن جابر ( قال : قال رسول ( : « إن بعت من أخيك ثمرا , فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا , لم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ (
)» ، وهذا صريح في الحكم بوجوب وضع الجوائح ، فلا يعدل عنه .
3. عمل أهل المدينة ؛ قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا(
) .
4. أن التخلية وإباحة التصرف ليست دليلا على تمام القبض ، وانتقال الضمان إلى المشتري ، بدليل المنافع في الإجارة يباح التصرف فيها ، ولو تلفت كانت من ضمان المؤجر ، وكذلك الثمرة في شجرها ، كالمنافع قبل استيفائها ، توجد حالا فحالا ، وتقبض شيئا فشيئا ، فما أصابته الجائحة لم يقبضه المشتري ، وهو من ضمان البائع .
5. أن هذه ثمرة أصابتها جائحة قبل أن تستغني عن أصلها فجاز أن يرجع بها على البائع أصله إذا كان ذلك بعطش(
) .
وأجابوا عن أدلة أصحاب القول الأول بأن الإجبار حكم لا يفعله النبي ( بمجرد قول المدعي من غير إقرار من البائع , ولا حضور . وأما قياسهم يبطل بالتخلية في الإجارة .

ثم اختلف القائلون بوضع الجائحة في قدر الجائحة التي توضع عن المشتري على قولين:

القول الأول: أن الثلث من الكثير الذي يوضع عن المشتري ، وهو قول المالكية ، والشافعي في القديم(
) والحنابلة في رواية(
) ؛ لقوله ( : «الثلث والثلث كثير » .
القول الثاني: أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها , إلا أن ما جرت العادة بتلف مثله , فلا يلتفت إليه ، وهو قول الحنابلة في ظاهر المذهب(
) ؛ لعموم الأحاديث الواردة في وضع الجوائح من غير تفريق بين قليل وكثير ، إلا ما شهد العرف بإهماله وعدم اعتباره .

الراجـــح:

ومذهب الحنابلة هو الراجح لأنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها إذا اعتبرنا الثمرة من ضمان البائع ، إلا ما شهد العرف بعدم وضعه مما لا يمكن التحرز منه كالثمرة الساقطة ، وما يأكله الطير ونحوه .
المبحث الثاني
عد الثلث من الكثير في حمل العاقلة 
تقرير مذهب المالكية :

قال الإمام مالك: «والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا فما بلغ الثلث فهو على العاقلة , وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة» اهـ.

فما قصر عن ثلث الدية لا تحمله العاقلة عند المالكية ; لأنه في حيز القليل الذي لا يحتاج إلى العاقلة في معونة الجاني في غرمه , وأما ما بلغ الثلث فما زاد فإنه في حيز الكثير الذي يحتاج الجاني إلى مواساة العاقلة في غرمه(
) . 
آراء بقية المذاهب:

اختلف العلماء فيما تحمله العاقلة من الدية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: موافق لمذهب المالكية أن العاقلة تحمل من الدية ، ما بلغ الثلث فصاعدا ، ولا تحمل ما دون الثلث ، وهو مذهب الحنابلة(
).

واستدلوا بما روي عن عمر ( أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة . 

ولأن مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجاني ; لأنه موجب جنايته , وبدل متلفه , فكان عليه , كسائر المتلفات والجنايات , وإنما خولف في الثلث فصاعدا , تخفيفا عن الجاني , لكونه كثيرا يجحف به , قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الثلث كثير » .

القول الثاني: أن العاقلة تحمل من الدية ما بلغ نصف العشر فزائدا ، وهو قول الحنفية(
) . ; لأن النبي ( جعل الغرة التي في الجبين على العاقلة , وقيمتها نصف عشر الدية .

القول الثالث: تحمل العاقلة قليل الدية وكثيرها , وهوقول الشافعية(
) . ; لأن التحمل من العاقلة لتفريط منهم في الحفظ والنصرة , وهذا المعنى لا يوجب الفصل بين القليل والكثير . و لأن من حمل الكثير حمل القليل , كالجاني في العمد .

الراجـــح:

مذهب المالكية والحنابلة أن العاقلة تحمل الثلث فصاعدا ؛ لقوة دليله من جهة عمل الصحابة ، وهم قد شهدوا التنزيل وعاينوا قضاء النبي ( ؛ ولأن الجاني يحتاج إلى المواساة في الغرم الكثير الذي يجحف به ، وأما القليل الذي لا يجحف بماله ، فيبقى على الأصل الثابت بقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى( .
وأما استدلال بقضاء النبي (  في دية الجنين على العاقلة , فإنما كان حين مات مع أمه من الضربة ; لكون ديتهما , جميعا موجب جناية , تزيد على الثلث .

المبحث الثالث
عد الثلث من الكثير في المعاقلة بين الرجل والمرأة
تقرير مذهب المالكية:

لم يختلف قول المالكية(
) أن ثلث الدية يعد من الكثير في عقل جراح المرأة ، وأن ديتها مثل دية جراح الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ذلك ، رجعت إلى الأصل من أن ديتها نصف دية الرجل .

آراء بقية المذاهب:

اختلفت مذاهب الأئمة في عقل جراح المرأة على قولين:

القول الأول: تساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية , فإن بلغت الثلث , صارت ديتها نصف دية الرجل ، وهو مذهب المالكية والحنابلة(
) .

قال ابن عبد البر : وهو قول فقهاء المدينة السبعة , وجمهور أهل المدينة .  
واستدلوا بما يلي:

1. ما روى عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال : قال رسول الله ( : « عقل المرأة مثل عقل الرجل , حتى يبلغ الثلث من ديتها»(
). وهو نص يقدم على ما سواه .

2. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب :كم في أصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل ، فقلت: كم في أصبعين؟ قال: عشرون من الإبل ، فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل؟ فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل ، فقلت: حين عظم جرحها ، واشتدت مصيبتها ، نقص عقلها! فقال سعيد : أعراقي أنت؟! فقلت: بل عالم متثبت ، أو جاهل متعلم . فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي»(
) .
3. ولأنه مروي عن عمر وزيد بن ثابت ولم يثبت عن غيرهما خلاف فكان إجماعا من الصحابة , رضي الله عنهم 

القول الثاني: أنها على النصف فيما قل وكثر . وهو مذهب الحنفية(
) والشافعية(
) واختاره ابن المنذر ; لأنهما شخصان تختلف ديتهما , فاختلف أرش أطرافهما , كالمسلم والكافر , ولأنها جناية لها أرش مقدر , فكان من المرأة على النصف من الرجل , كاليد . 
الراجــح:
ما ذهب إليه المالكية والحنابلة أن جراح المرأة إذا بلغت ثلث الدية صارت على النصف من دية الرجل ، لأنه قول الفقهاء السبعة في المدينة ، والظاهر أنهم تناقلوه عن الصحابة ، ولذلك عده سعيد بن المسيب من السنة . 
المبحث الرابع
بيان الرابط بين هذه النظائر

نقل القرافي عن أبي عمران أن الثلث في حيز الكثير في ثلاث مسائل(
) ، سبقهما بالإشارة إليها ابن الحارث(
) .

وقد زيد عليها ثلاث مسائل اختلف فيها هل يعد الثلث فيها من الكثير أو من القليل وهي: الخرق في الخف ، وقطع ثلث ذنب الأضحية ، واستحقاق ثلث الدار .

وقد نظمها السجلماسي بقوله(
):

	والثلث من جنس الكثير واضح      في ذنب الأضحاة والجوائح

ثم في الاستحقـاق والمعاقـلة      وخرق خف ثم حمل العاقلة


وقد أشار القرافي إلى المعنى الجامع بينها فقال : الثلث في حيز الكثير في ثلاث مسائل كلها آفات(
) .

الفصل الثاني عشر 
نظائر عد الثلث من القليل 
وفيه عشرة مباحث :

المبحث الأول : جواز الوصية بالثلث . 

المبحث الثاني : حكم هبة المرأة ذات الزوج ثلث مالها . 

المبحث الثالث : حكم استثناء ثلث الصّبرة إذا بيعت . 

المبحث الرابع : حكم الطعام إذا استحق منه الثلث أو نقص في الشراء . 

المبحث الخامس : حكم استثناء ثلث الثمار إذا بيعت . 

المبحث السادس : حكم استثناء ثلث الكباش إذا بيعت . 

المبحث السابع : حكم استثناء الأرطال من الشاة . 

المبحث الثامن : حكم بيع سيف ثلث وزنه حلية بجنسها . 

المبحث التاسع : حكم استثناء الدالية في كراء الدار . 

المبحث العاشر : بيان الرابط بين هذه النظائر .

المبحث الأول
جواز الوصية بالثلث 
تقرير مذهب المالكية:

يرى المالكية أن الوصية بالثلث جائزة على الورثة ، ويستحبون أن يقصر عن الثلث بشيء لقوله ( : «الثلث كثير» وكان ابن عباس وجماعة يستحبون الربع في الوصية 
ومن أوصى بأكثر من الثلث ، لم يجز في زائد على الثلث الا بإذن الورثة(
) .

آراء بقية المذاهب:

أجمع العلماء على أن الوصية لغير وارث بالثلث تلزم الورثة من غير إجازة . واتفقوا أن ما زاد على الثلث موقوف على إجازتهم ، فإن أجازوه جاز ، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء(
) .

والأصل في ذلك قول ( لسعد حين قال أوصي بمالي كله قال لا قال فبالثلثني قال لا قال فبالنصف قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير 
وقوله ( «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم » يدل على أنه لا شيء له في الزائد عليه 

وحديث عمران بن حصين في المملوكين الذين أعتقهم المريض ولم يكن له مال سواهم فدعا بهم النبي  (  فجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا يدل أيضا على أنه لا يصح تصرفه فيما عدا الثلث إذا لم يجز الورثة ويجز بإجازتهم لأن الحق لهم .

المبحث الثاني
حكم هبة المرأة ذات الزوج ثلث مالها 
تقرير مذهب المالكية:

يرى المالكية أن تصرف المرأة الرشيدة ذات الزوج في مالها جائز إذا كان على سبيل المعاوضة والنظر.

فإن كان على جهة البذل والتطوع والمعروف ، كالهبة ، والعتق ، والكفالة وما أشبه ذلك ، فإنما يجوز منه ما كان قدر الثلث فأقل .

فإن جاوزت بفعلها الثلث ، فاختلف المالكية في ذلك على قولين(
):

القول الأول: للزوج أن يرد التصرف في الكل ، وهو قول ابن القاسم ، وهو المشهور في المذهب .

القول الثاني: يجوز في الثلث ، وما زاد يوقف على إجازة الزوج ، كحكم المريض ، وهو قول المغيرة وابن الماجشون .

آراء بقيةالمذاهب:

اتفق مذاهب الأئمة الثلاثة على أن المرأة الرشيدة جائرة التصرف في جميع مالها ، ولا يعتبرون الزواج سببا من أسباب الحجر عليها بحال(
) .

واستدلوا بما يلي:

1. قوله تعالى :( فإن آنستم منهم رشدا ، فادفعوا إليهم أموالهم ((
) ؛ ظاهرها أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في فك الحجر عنهم وإطلاقهم في التصرف ببلوغ الرشد(
) .

2. أن النبي ( خطب على النساء في يوم عيد فقال: «تصدقن ولو من حليكن ، فجعلت المرأة تتصدق بخاتمها وقرطها »(
) .ولم يعتبر فيه إذن زوجها .

3. أن المرأة من أهل التصرف , ولا حق لزوجها في مالها . فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه , كأختها(
)
أدلة المالكية: استدلوا بما يلي:

ما روي أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي ( بحلي لها , فقال لها النبي : (  « لا يجوز للمرأة عطية حتى يأذن زوجها , فهل استأذنت كعبا ؟ فقالت : نعم . فبعث رسول الله ( إلى كعب , فقال : هل أذن لها أن تتصدق بحليها ؟ . قال : نعم . فقبله رسول الله (»(
) . 
عن عبد الله بن عمرو , أن رسول الله ( قال: « لا يجوز لامرأة عطية ، إلا بإذن زوجها »(
) . 
ولأن حق الزوج معلق بمالها , فإن النبي ( قال « تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها »(
) . والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها , ويتبسط فيه , وينتفع به , فإذا أعسر بالنفقة أنظرته , فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المعلقة بمال المريض . 
أجاب الجمهور عن أدلتهم بما يلي(
):

أن الأحاديث محمولة على أنه لا يجوز عطيتها لماله بغير إذنه , بدليل أنه يجوز عطيتها ما دون الثلث من مالها , وليس معهم حديث يدل على تحديد المنع بالثلث , فالتحديد بذلك تحكم ليس فيه توقيف , ولا عليه دليل . 
وقياسهم على المريض غير صحيح , لوجوه : 
أحدها , أن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث , والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث , فهي أحد وصفي العلة , فلا يثبت الحكم بمجردها , كما لا يثبت للمرأة الحجر على زوجها , ولا لسائر الوراث بدون المرض . 
الثاني : أن تبرع المريض موقوف , فإن برئ من مرضه , صح تبرعه , وها هنا أبطلوه على كل حال , والفرع لا يزيد على أصله . 
الثالث : أن ما ذكروه منتقض بالمرأة , فإنها تنتفع بمال زوجها وتتبسط فيه عادة , ولها النفقة منه , وانتفاعها بماله أكثر من انتفاعه بمالها , وليس لها الحجر عليه , وعلى أن هذا المعنى ليس بموجود في الأصل , ومن شرط صحة القياس وجود المعنى المثبت للحكم في الأصل والفرع جميعا .
الراجــح:

والأظهر مذهب الجمهور أن المرأة الرشيدة يجوز لها أن تتصرف في مالها كالرجل ، وما ذكر من أحاديث فمحمول على تصدقها بماله ، والله أعلم .
المبحث الثالث
 حكم استثناء ثلث الصّبرة إذا بيعت 
تقرير مذهب المالكية:

يرى المالكية أن من باع صبرة طعام جزاف ، يجوز له أن يستثني جزءا منها مشاعا النصف أو الثلث أو الربع . ولا يجوز له أن يستثني منها كيلا إلا قدر الثلث فأقل(
) .

آراء بقية المذاهب:
اتفقت مذاهب الأئمة الربعة على جواز استثناء البائع جزءا مشاعا من الصبرة ، واختلفوا في استثناء كيل معلوم كالصاع من الصبرة تباع جزافا على قولين:

القول الأول: أن البيع غير جائز للجهالة بالمبيع ؛ إذ لا يدري المشتري كم يبقى له ، وهو مذهب الحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
) .

واستدلوا بما يلي:

1. أن النبي ( :« نهى عن الثنيا ». رواه البخاري . 

2. أن المبيع معلوم بالمشاهدة لا بالقدر , والاستثناء يغير حكم المشاهدة ; لأنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة , فلم يجز , ويخالف الجزء ; فإنه لا يغير حكم المشاهدة , ولا يمنع المعرفة بها .

القول الثاني: أن بيع جائز في المستثنى منه وهو قول عند الحنفية(
)ورواية عند الحنابلة(
) ، قال الكاساني: والأصل في هذا أن من باع جملة واستثنى منها شيئا فإن استثنى ما يجوز إفراده بالبيع ; فالبيع في المستثنى منه جائز , وإن استثنى ما لا يجوز إفراده بالبيع ; فالبيع في المستثنى منه فاسد .

واستدلوا بما روي أن النبي (: نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم (
). وهذه ثنيا معلومة , ولأنه استثنى معلوما أشبه ما إذا استثنى منها جزءا . 
القول الثالث:جواز البيع إذا كان المستثنى كيلا الثلث فأقل ، وهو مذهب الإمام مالك تابع فيه فقهاء المدينة ؛ وحدوه بالثلث لئلا يذهب بجل الصبرة ، ولأن هذا استثناء لا يدخل غررا في المبيع فلم يمنع صحة العقد أصل ذلك إذا استثنى جزءا شائعا(
) .
الراجـــح:
مذهب الجمهور ، لأنه أبعد عن المخاطرة والغرر .
المبحث الرابع
حكم الطعام إذا استحق منه الثلث أو نقص في الشراء
تقرير مذهب المالكية:

يرى المالكية أن من اشترى مثليا من مكيل أو موزون أو معدود كالقمح والزيت والجوز ثم استحق منه شيء , فإنه إن استحق معظمه خير المشتري بين التمسك بما بقي بحصته من الثمن وبين رد الجميع , وإن استحق القليل منه فقط , فيلزمه التمسك بالباقي بحصته , أيضا قالوا : واليسير هنا الثلث فأدنى (
).

المبحث الخامس
حكم استثناء ثلث الثمار كيلا إذا بيعت
تقرير مذهب المالكية:

يرى المالكية أن من باع الثمار في رؤوس النخل ، يجوز له أن يستثني جزءا منها مشاعا النصف أو الثلث أو الربع . ولا يجوز له أن يستثني منها كيلا إلا قدر الثلث فأقل(
) .
آراء بقية المذاهب:

اتفقت مذاهب الأئمة الثلاثة(
) على جواز استثناء جزء من الثمار إذا كان مشاعا ، واتفقوا كذلك على المنع من استثناء كيلا معلوما من الثمرة وإن قلت ؛ للجهل بقدر المبيع ، وقد لا يبقى منه شيء .

الراجــح:

مذهب الجمهور لأنه موافق لأن الأصل ان بيع المجهول لا يجوز .
المبحث السادس
حكم استثناء ثلث الكباش إذا بيعت
تقرير مذهب المالكية:

قال مالك : في الرجل يبيع ثمرة حائطه على أن يختار البائع ثمر أربع نخلات منها أو خمسة ؟ . قال : ذلك جائز . قال ابن القاسم : قال مالك : إنما ذلك عندي بمنزلة رجل باع كباشه هذه على أن يختار البائع منها أربعة أو خمسة فذلك جائز ولا بأس به(
) .
ولم ينص هنا على الثلث في حيز القليل ، ولكنه مستفاد من قياس ابن القاسم لاستثناء ثمر عدد من النخلات على استثناء عدد من الكباش ، وقد تقدم أن استثناء ثلث الثمرة  في حيز القليل ، فكذلك الثلث من الكباش في حيز القليل .

آراء بقية المذاهب:

اتفق أكثر أهل العلم من الحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
) وغيرهم أن من باع قطيعا , واستثنى منه شاة أو عشر شياه بعينها , صح . وإن استثنى شاة غير معينة , لم يصح .

والأصل عندهم في هذا أن من باع جملة واستثنى منها شيئا فإن استثنى ما يجوز إفراده بالبيع ; فالبيع في المستثنى منه جائز , وإن استثنى ما لا يجوز إفراده بالبيع ; فالبيع في المستثنى منه فاسد .

ولأنه مبيع مجهول , والمستثنى منه مجهول , فلم يصح , كما لو قال : إلا شاة مطلقة.

المبحث السابع
حكم استثناء الأرطال من الشاة
تقرير مذهب المالكية:

اختلف المالكية في استثناء وزن أرطال معينة من لحم شاة باعها على قولين(
):

القول الأول: يجوز استثناء ذلك قدر الثلث ، وهو قول أشهب ، فجعل الثلث من القليل .

القول الثاني: يجوز استثناء مثل خمسة أرطال أو ستة ولا يستثني الفخذ أو الجنب ، وهو قول ابن القاسم ، وهو المشهور في المذهب .

آراء بقية المذاهب:

مقتضى المذاهب الثلاثة عدم جواز استثاء أرطال معلومة من شاة ، كالمنع من استثناء كيل معلوم من ثمر النخل للجهل بقدر المبيع . وجواز استثناء جزء مشاع منها كالنصف والثلث ونحوه .

المبحث الثامن
حكم بيع سيف ثلث وزنه حلية بجنسها
تقرير مذهب المالكية:

قال ابن القاسم : إذا كانت حلية السيف الثلث فأدنى حتى تكون الحلية تبعا بيع السيف بالدنانير والدراهم نقدا وإلى أجل ولو استحقت حلية السيف في مثل هذا ما نقضت به البيع ولا أرجعته بشيء من قبل أنه لا حصة له من الثمن كمال العبد(
) .

وقد اختلف المالكية في بيع السيف المحلى إذا كانت الحلية تبعا ، على ثلاثة أقوال(
):

القول الأول: يجوز بيعه بأحد النقدين حالا ولا يجوز إلى أجل وهو المشهور في المذهب ؛ لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا ، كالحمل يدخل في بيع الأم تبعا ولا يفرد بالبيع .

القول الثاني: لا يجوز بيعه بالنقدين مطلقا ، ويباع بالفلوس والعروض .

القول الثالث: إذا كان نزع الحلية فيه مشقة ومضرة لاحقة ، فبيعه بما فيه جائز نقدا وإلى أجل . وهو قول أشهب وسحنون .

وسبب الخلاف : هل الأتباع تراعى أم لا ؟ 

آراء بقية المذاهب:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول القول: كل محلى بذهب أو فضة فجائز بيعه بما بنوع ما فيه إذا مان الثمن أكثر مما في المبيع من الذهب أو الفضة ؛ لانتفاء احتمال حصول الربا فيه . ولا يجوز إذا كان الثمن مثل ما في المبيع من الحلية ، أو أقل ، أو لا يدري مقداره ، لاحتمال حصول الربا ، فمنع لاحتمال المحظور ، وهو مذهب الحنفية(
) .

القول الثاني: لا يجوز بيع السيف المحلى ونحوه بنوع ما فيه من النقدين لا بأكثر ولا بأقل ولا بمثل مما فيه ، حتى يخلص الحلية وحدها ، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بعدمه في باب الربا ، وهو مذهب الشافعية(
) والحنابلة(
) .

المبحث التاسع
حكم اشتراط ثمر الدالية في كراء الدار
تقرير مذهب المالكية:
يرى المالكية(
) أن من اكترى دارا وفيها الدالية(
) قد اشترط ثمرها ، فلا يخلو من حالين: 

· أن يكون ذلك بعد طيب الثمرة وبدو صلاحها ، فيجوز اشتراطها مطلقا باتفاق ؛ لجواز بيعها مفردة .
· أن يكون ذلك قبل بدو صلاحها ، أو قبل ظهورها أصلا ، فإن كانت الثمرة تطيب قبل انقضاء المدة ، وكانت قيمتها أقل من ثلث الكراء ، جاز اشتراطها باتفاق في المذهب ؛ لأن شراء الثمرة غير مقصود ، وإنما الغرض من اشتراطها دفع ضرر المؤجر إلى انقضاء أمد الكراء .
واختلف إن كانت قيمتها ثلث الكراء ، على قولين :

الأول: أن الثلث من الكثير ، فلا يجوز . قال في المدونة: إن كان الشيء التافه اليسير جاز ذلك ، ولست أبلغ به الثلث .

الثاني : أن الثلث من اليسير ، فيجوز .
آرء بقية المذاهب:

قال الشافعي : وإذا اكترى الرجل الدار وفيها نخل قد طاب ثمره على أن له الثمرة فلا يجوز من قبل أنه كراء وبيع وقد ينفسخ الكراء بانهدام الدار ويبقى ثمر الشجر الذي اشترى فيكون بغير حصة من الثمن معلوما(
) . 

وإذا لم يجز عنده اشتراطها بعد الطيب فمن باب أولى قبل الطيب . ولم أجد فيها نص عند الحنابلة والحنفية .
المبحث العاشر
بيان الرابط بين هذه النظائر
نقل القرافي(
) نظائر هذا الفصل عن أبي عمران والعبدي ، وقد زيد عليها مسائل كثيرة ، نظمها السجلماسي بقوله(
):

	والثلث من جنس الكثير واضح      في ذنب الأضحاة والجوائح

ثم   في  الإستحقاق  و المعاقلة      وخرق خف ثم حمل العاقلة

في  قطع   ثلث  أذن  الأضحاة      قل  وفي تصرف الزوجات

من  غير  قصد   ضرر  و  معه      فيه  خـلاف لهم  فاسمعه

وفي  الوصايا   ثم   في  استثناء      من صبرة  أو ثمرة  أو  شاء

بيعت على  عدد  أرطال  ترى      لبائع من لحمها  فقــررا

حليـة مبتـاع   إذا يبــاع      بجنسها   وبينهم نــزاع

طعام   استحق  منه  في  الشرا      ثلث   ودالية   دار  تكرى

وفي  المساقاة  وفي  الغرس وفي      الحوز والإبار والغبن اعرف

والشين  والغلث  أيضا  ولدى      مسائل الزكاة ذا  قد  وردا

وفي ضمان زوجة وذي  مرض      كذا محـاباة  تبرع  عرض


وبعض هذه المسائل يدخل في نظائر القليل يكون تبعا للكثير ، ومن المالكية من يقول: اختلف في المذهب في الثلث على قولين ، ومنهم من يقول: أما ما كان أصله الجواز ومنعه لعلة كالوصية وعطية الزوجة فالثلث فيه يسير ، وما كان أصله المنع كالحلية والثمرة ، ففيه قولان(
) .

وقال ابن رشد : كل ما يجب فيه اعتبار الكثير من القليل ، فإن الثلث عند مالك في حيز اليسير إلا في ثلاث مواضع ، وذكر الجائحة ، ومعاقلة المرأة ، وما تحمله العاقلة من الدية ، ثم قال: والفرق عنده بين هذه المواضع الثلاث وغيرها ، أن هذه الثلاثة المواضع ليس فيها موضع قصد يراعى ، وما عداها يراعى فيها القصد ، فلا يظن بأحد أنه يدخل في المحظور الكثير من أجل القليل(
) .
 الفصل الثالث عشر 
نظائر ما لا يجوز فيه السلم
وفيه خمسة مباحث :

المبحث الأول : حكم السلم فيما لا ينقل . 

المبحث الثاني : حكم السلم في مجهول الصفة . 

المبحث الثالث : حكم السلم فيما يتعذر وجوده . 

المبحث الرابع : حكم السلم فيما يمتنع بيعه ، كتراب الصواغين . 

المبحث الخامس : بيان الرابط بين هذه النظائر .

المبحث الأول

حكم السلم فيما لا ينقل

تقرير مذهب المالكية:

يرى المالكية(
) أنه لا يجوز السلم في الدور والأرضين ونحوها مما لا ينقل ؛ لأن السلم لا يجوز إلا بالصفة ، ولا بد في صفة الدور من ذكر موضعها ، فإذا ذكر تعينت ، فلم يكن سلما ، لأن السلم لا يكون إلا الذمة . وصار السلم فيها كمن ابتاع من رجل دار فلان على أن يتخلصها منه ، وربما لم يقدر على ذلك فيرد إليه رأس ماله ، فصار مرة بيعا ومرة سلفا . وذلك سلف جر نفعا .

وإن لم يعين موضعها كان سلفا في مجهول .

آراء بقية المذاهب:

اتفقت مذاهب الأئمة الأربعة(
) على أن السلم لا يصح في عين من عقار وشجر نابت و غيرهما ؛ لأن المعين يمكن بيعه في الحال ، فلا حاجة إلى السلم فيه ، ولأنه ربما تلف قبل أوان تسليمه ، فلم يصح كما لو شرط مكيالا بعينه غير معلوم .
المبحث الثاني

حكم السلم في مجهول الصفة

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية أن من شرط المسلم فيه أن يكون معلوم الصفة معلوم القدر ، لأنه متى أخل بشيء من ذلك ، كان من بيع المجهول المفضي إلى الغرر المنهي عنه في البيوع(
) .

آراء بقية المذاهب:

أجمع العلماء(
) على جواز السلم فيما ينضبط بالصفة وأن من شرط المسلم فيه أن يكون معلوم الصفة معلوم القدر معلوم الأجل ؛ وذلك لحديث ابن عباس ( قال قدم النبي ( المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال ( :« من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم »(
) .

فإن جهلت الصفة لم يصح عقد السلم وكان فاسدا .
المبحث الثالث

حكم السلم فيما يتعذر وجوده 

تقرير مذهب المالكية:

يرى المالكية أن السلم لا يجوز فيما يتعذر وجوده من الصفة ، ولا فيما يتعذر وجوده عند الأجل ؛ لأنه إن وجد تم البيع وإن لم يوجد صار مرة بيعا ومرة سلفا ، وذلك سلف جر منفعة(
) .

آراء بقية المذاهب:

اتفقت المذاهب الأربعة(
) أن من شرط المسلم فيه أن يكون مقدورا على تسليمه عند حلول الأجل ، فإن تعذر وجوده لاشتراط صفة نادرة ، أو اشتراط أجل أو مكان يتعذر فيه وجود المسلم فيه ، لم يصح .

المبحث الرابع 

حكم السلم فيما يمتنع بيعه كتراب الصواغين 

تقرير مذهب المالكية: 

يرى المالكية أن السلم نوع من أنواع البيوع ، فكل ما يمتنع بيعه يمتنع فيه السلم ، كتراب الصواغين ؛ للجهل بما فيه(
) . 

آراء بقية المذاهب:

اتفقت المذاهب الأربعة(
) على بطلان السلم في تراب الصواغين ؛ لأن عين التراب غير مقصود بل ما فيه من الذهب والفضة ومعلوم أن السلم في الذهب والفضة لا يجوز لوقوع ربا النسيئة فيه ؛ ولأن ذكر وزن التراب لا يصير المقصود من الذهب والفضة معلوما ، وقد يخلو بعض التراب منه ، وقد يقل فيه وقد يكثر ؛ فتبين أن المقصود بالعقد مجهول جهالة لا تقبل الإعلام ؛ فكان العقد باطلا لذلك .
المبحث الخامس

بيان الرابط بين هذه النظائر

نقل القرافي في الذخيرة(
) عن العبدي نظائر ما لا يجوز فيه السلم ، وعدها أربعة ، ثم استدرك عليه وحرر شروط السلم فقال في الفروق(
) : الفرق المائتان بين قاعدة ما يجوز من السلم وبين قاعدة ما لا يجوز منه ) السلم الجائز ما اجتمع فيه أربعة عشر شرطا :

( الأول ) تسليم جميع رأس المال ؛ حذرا من الدين بالدين .

( الثاني ) السلامة من السلف بزيادة ؛ فلا تسلم شاة في شاتين متقاربتي المنفعة .

( الثالث ) السلامة من الضمان بجعل ؛ فلا يسلم جذع في نصف جذع من جنسه .

( الرابع ) السلامة من النساء في الربوي ؛ فلا يسلم النقدان في تراب المعادن .

( الخامس ) أن يكون المسلم فيه يمكن ضبطه بالصفات ؛ فيمتنع سلم خشبة في تراب المعادن .

( السادس ) أن يقبل النقل حتى يكون في الذمة ؛ فلا يجوز السلم في الدور .

( السابع ) أن يكون معلوم المقدار ؛ فلا يسلم في الجزاف .

( الثامن ) ضبط الأوصاف التي تختلف المالية باختلافها ؛ نفيا للغرر .

( التاسع ) أن يكون مؤجلا ؛ فيمتنع السلم الحال .

( العاشر ) أن يكون الأجل معلوما ؛ نفيا للغرر .

( الحادي عشر ) أن يكون الأجل زمن وجود المسلم فيه ؛ فلا يسلم في فاكهة الصيف ليأخذها في الشتاء .

( الثاني عشر ) أن يكون مأمون التسليم عند الأجل ؛ نفيا للغرر فلا يسلم في البستان الصغير .

( الثالث عشر ) أن يكون دينا في الذمة ؛ فلا يسلم في معين ; لأنه معين يتأخر قبضه فهو غرر .

( الرابع عشر ) تعيين مكان القبض باللفظ أو العادة ؛ نفيا للغرر .

فمتى انخرم شرط من هذه الشروط ، فهو السلم الممنوع . وبضبطها يحصل الفرق بين البابين . ولم أر أحدا وصلها للعشرة ، وهي أربعة عشر كما ترى ، وفروع المدونة شاهدة لها . اهـ .
وفي نظم اليواقيت الثمينة قال: "فائدة في ذكر شروط السلم" ، وعدها خمسة عشر شرطا ، لا تخرج في مضمونها عما ذكره القرافي وإن اختلفت العبارة بينهما(
) .

وفي هذا شاهد على ما تقدم في تعريف النظائر أن لفظها يطلق على جميع فنون علم الأشباه والنظائر كالفوائد وغيرها . 
الفصل الرابع عشر

نظائر ما لا يجوز فيه القرض 

وفيه سبعة مباحث :
المبحث الأول : حكم القرض في الجواري . 

المبحث الثاني : حكم القرض في الدور . 

المبحث الثالث : حكم القرض في الأرضين . 

المبحث الرابع : حكم القرض في الأشجار . 

المبحث الخامس : حكم القرض في تراب المعادن . 

المبحث السادس : حكم القرض في تراب الصواغين . 

المبحث السابع : بيان الرابط بين هذه النظائر .

المبحث الأول

حكم القرض في الجواري 

تقرير مذهب المالكية:

يرى المالكية(
) جواز القرض في كل شيء يجوز فيه السلم إلا الجواري ؛ لأنه لا تعار الفروج للوطء .

واستثنوا من ذلك بعض الصور ، التي يستبعد فيها الوطء طبعا أو شرعا ، فقالوا: يجوز قرض الجواري إذا كن في سن من لا توطأ ، أو المقترض لا يبلغ الالتذاذ إذا اقترضها له وليه ، أو هو امرأة أو ذو رحم منها ، أو محرم عليه وطؤها لقرابة المقرض إذا كان أصابها .

واستثنوا كذلك إذا اشترط المقرض على المستقرض أن لا يرد الجارية ، وإنما يرد بدلها .

آراء بقية المذاهب:

اختلف العلماء في قرض الرقيق والجواري على ثلاث الأقوال:

القول الأول: لا يجوز قرض الرقيق مطلقا ؛ لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق ، وهو المذهب عند الحنابلة(
) ، وهو قول الحنفية(
) ؛ لأنهم يشترطون في القرض أن يكون مما له مثل كالمكيلات , والموزونات , والعدديات المتقاربة , فلا يجوز عندهم قرض ما لا مثل له من المذروعات , والمعدودات المتقاربة ; لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة ; لأنه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين ; فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل ; فيختص جوازه بما له مثل . ونقل الطحاوي الإجماع على منع القرض في الإماء .

القول الثاني: يجوز قرض الرقيق والجواري إلا إذا كان المقترض يحل له وطؤهن ، فلا يجوز ، لأنه يشبه إعارة الجواري للوطء ، وهو الأظهر عند الشافعية(
) ، ووجه عند الحنابلة(
) .

القول الثالث : يجوز قرض الرقيق والجواري مطلقا ، وهو قول الظاهرية(
) ، ووجه عند الحنابلة(
) . وذلك لعموم قوله تعالى : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ((
) قال ابن حزم : فعم تعالى ولم يخص ، فلا يجوز التخصيص في ذلك بالرأي بغير قرآن , ولا سنة .

ولأن العارية لا يزول عنها ملك المعير , فحرام على غيره وطؤها , لأنه ملك يمين غيره . وأما المستقرضة ، فهي ملك يمين المستقرض فهي له حلال , وهو مخير بين أن يردها , أو يمسكها ، أو يرد غيرها , وليست العارية كذلك .

الراجــح:

ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من القول بمنع قرض الجواري ؛ لما يترتب عليه من إعارة الفروج . فإذا أمن من ذلك جاز كما ذهب إليه المالكية والشافعية ، والله أعلم .
المبحث الثاني والثالث

حكم القرض في الدور والأرضين

تقرير مذهب المالكية:

يرى المالكية(
) عدم جواز قرض الدور والأرضين ؛ لأن مواضعها مقصودة ، فإن عينت لم تكن في الذمة ، وإن لم تعين بقيت مجهولة .

آراء بقية المذاهب:

اختلف العلماء في هذه المسألة قولين:

القول الأول: موافق لمذهب المالكية أن الدور والأرضين لا يجوز قرضها ، لأن كل ما لا يجوز فيه السلم لا يجوز قرضه ، وهو مذهب الحنفية(
) والشافعية في الأصح(
) .

القول الثاني: أن كل ما يجوز بيعه يجوز قرضه إلا الرقيق ، والمقترض بالخيار بين رد عينه ورد قيمته إن لم يكن مثليا ، وهو مذهب الحنابلة(
) ووجه عند الشافعية(
) ، ومقتضاه جواز قرض الدور والأرضين ؛ لأنه يجوز بيعها .

الراجـــح:

والذي يظهر أن مذهب الجمهور أرجح ، فلا يجوز قرض الدور والأرضين ، كالسلم ؛ لأنها لا تثبت في الذمة . 

المبحث الرابع

حكم القرض في الأشجار

تقرير مذهب المالكية:

يرى المالكية(
) عدم جواز القرض في الأشجار ؛ لأن مواضعها مقصودة ، فإن عينت لم تكن في الذمة وإن لم تعين كانت مجهولة .

آراء بقية المذاهب:

اختلف في هذه المسألة كما اختلف في سابقتها على قولين(
):

القول الأول : لا يجوز القرض فيها ، كما يمنع السلم فيها ، وهو مذهب الحنفية والشافعية في الأصح .

القول الثاني: يجوز القرض فيها كما يجوز البيع ، وهو مذهب الحنابلة ووجه عند الشافعية .

الراجـــح:

كما تقدم في العقار الراجح عندي هو مذهب الجمهور .

المبحث الخامس

حكم القرض في تراب المعادن

تقرير مذهب المالكية:

يرى المالكية(
) أن القرض في تراب المعادن لا يجوز ؛ لأن المقصود منه تتعذر معرفة صفته ومقداره ؛ ليرد مثله .

آراء بقية المذاهب:

اتفقت المذاهب الأربعة(
) على منع القرض في تراب المعادن ؛ للجهل بصفة المقصود منه ومقداره ، فتتعذر المثلية عند الرد .

أما الحنفية(
) والمالكية(
) و الشافعية في الأصح(
) ، فمنعوا القرض فيه كما منعوا السلم .

وأما الحنابلة(
) والشافعية في وجه(
) ، فمنعوا القرض فيه كما منعوا البيع . فإن كان بجنسه فيمنع مطلقا ، لأنه صنف ربوي والجهل فيه بالتماثل كالعلم بالتفاضل .

وإن كان بعرض فالشافعية يمنعونه للجهل بصفة المقصود ومقداره . وحكى ابن المنذر عن أحمد , كراهة بيع تراب المعادن ; لأنه مجهول . 
وقال ابن أبي موسى من الحنابلة : يجوز ذلك ؛ لأنه باعه بما لا ربا فيه ، فجاز , كما لو اشترى ثوبا بدينار ودرهم .
المبحث السادس

حكم القرض في تراب الصواغين

تقرير مذهب المالكية:

يرى المالكية(
) أن تراب الصواغين يمتنع فيه القرض كما يمتنع فيه السلم والبيع ؛ لأنه رماد لا يدري ما فيه .

آراء بقية المذاهب:

اتفقت مذاهب الأئمة الأربعة(
) على منع القرض في تراب الصواغين ، كاتفاقهم على منعه في تراب المعادن ؛ للجهل بصفة ومقدار المقصود منه .

المبحث السابع

بيان الرابط بين هذه النظائر .

نقل القرافي(
) عن سند أن نظائر ما لا يجوز القرض فيها ستة ، ومنع القرض فيها يرجع إلى ثلاثة أسباب:

الأول: سد الذريعة إلى إعارة الفروج ، وبه منع القرض في الجواري .

والثاني: امتناع ثبوته في الذمة ، وبه منع القرض في الدور والأرضين والأشجار ؛ لأن مواضعها مقصودة .

وعبر عنه غيرهما بعبارة أخرى فقال : امتناع التقاضي في مثله ؛ ليشمل كل ما يتعذر رد مثله ، كالجوهر النفيس النادر صفة وقدرا .

والثالث: تعذر معرفة صفة ومقدار المقصود بالعقد ، وبه منع القرض في تراب المعادن وتراب الصواغين والقرض في الجزاف .

وأوردها صاحب اليواقيت الثمينة مع اختلاف في العبارة فقال(
):

فائدة: ما يجوز فيه القرض والأشياء التي يمنع فيها:

	يجوز قـرضُ كل شيء إلاَّ      أربعـةً  تُمنـعُ  لا أقـلاَّ

وهي ما لا يُمْكن التقاضي      في مثله  كالدور والأراضي

أو اليواقيت وما لا ينْحصرْ      بصفة كتُرْب صـائغ شُهِرْ

ومعدنٍ  ثُمَّت في الجواري      خُلْف ابن عبد الحكم النُّظَّار

ثمت في الجزاف إلا ما يقل      مثل رغيف برغيف قد نقل


ولما كان أغلب ما يمتنع فيه القرض يمتنع فيه السلم ، قال المالكية يجوز القرض في كل ما يجوز فيه السلم إلا الجواري(
) ، فإنه يجوز فيها السلم ، ويمتنع فيها القرض ؛ لإفضائه إلى إعارة الفروج . 
الفصل الخامس عشر
نظائر المستوفى به المنفعة يحصل به الفسخ
وفيه خمسة مباحث :

المبحث الأول : فسخ الإجارة عند موت صبي الرضاع . 
المبحث الثاني : فسخ الإجارة عند موت صبي المكتب . 

المبحث الثالث : فسخ الإجارة في دابة الرياضة .

المبحث الرابع : فسخ الإجارة في الدابة التي ينزى عليها .

المبحث الخامس : بيان الرابط بين هذه النظائر .

المبحث الأول
فسخ الإجارة عند موت صبي الرضاع 
تقرير مذهب المالكية:

يرى المالكية(
) أن الإجارة على الرضاع تنفسخ بموت الصبي , ويكون للمرضع من الأجر بحساب ما أرضعت . ولا يكون لوالد الصبي أن يأتي بصبي سوى ابنه ترضعه ويكمل لها الأجرة التي شرط لها ، ولا يكون ذلك لها إن طلبته ; لأن الصبيان يتفاوتون في الرضاعة والمؤنة ، والمراضع يتفاوتن في رفقهن وحسن قيامهن على الصبي .

آراء بقية المذاهب:

قال ابن قدامة: وإن مات الطفل انفسخ العقد ; لأنه يتعذر استيفاء المعقود عليه , لأنه لا يمكن إقامة غيره مقامه , لاختلاف الصبيان في الرضاع , واختلاف اللبن باختلافهم , فإنه قد يدر على أحد الولدين دون الآخر . وهذا منصوص الشافعي وإذا انفسخ العقد عقيبه , بطلت الإجارة من أصلها , ورجع المستأجر بالأجر كله , وإن كان في أثناء المدة , رجع بحصة ما بقي(
) .
المبحث الثاني
فسخ الإجارة عند موت صبي المكتب 
تقرير مذهب المالكية:

يرى المالكية(
) أن الإجارة على التعليم تنفسخ بموت الصبي , ويكون للمعلم من الأجر بحساب ما علم . ولا يكون لوالد الصبي أن يأتي بصبي سواه ليعلمه ويكمل له الأجرة التي شرط له ; لأن الصبيان يتفاوتون في الفهم وسرعة الإدراك ، وهو قول سحنون وابن أبي زيد .

وقال ابن عرفة(
) لا تنفسخ وله جميع الأجرة ; لأن المانع ليس من جهته .

المبحث الثالث
فسخ الإجارة في دابة الرياضة
تقرير مذهب المالكية:

يرى المالكية(
) أن صاحب الفرس إذا استأجر من يروضها ويعلمها حسن السير ، فماتت قبل تعليمها ، فإن الإجارة تنفسخ وللأجير بحساب ما عمل وهو قول سحنون وابن أبي زيد .

وقال ابن عرفة: لا تنفسخ وله جميع الأجرة ; لأن المانع ليس من جهته .

المبحث الرابع
فسخ الإجارة في الدابة التي ينزى عليها
تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية(
) أن صاحب الفرس أو نحوها من الدواب ، إذا استأجر ذكرا ينزو عليها أسبوعا مثلا ، أو عشر مرات بدينار ، فماتت بعد مرة أو حملت من مرة ، فإن الإجارة تنفسخ ، ولرب الذكر من الأجرة بحساب ما عمل .

وقال ابن عرفة: لا تنفسخ وله جميع الأجرة ; لأن المانع ليس من جهته .
المبحث الخامس
بيان الرابط بين هذه النظائر
نقل القرافي(
) عن ابن رشد(
) أن المستوفى به المنفعة لا يحصل الفسخ بموته إلا في أربع مسائل : صبيان ودابتان : صبي الرضاع ، وصبي المكتب ، ودابة الرياضة ، والتي ينزى عليها .

وأوردها أبو عمران في نظائره بعبارة أخرى فقال(
): الأجير يتعين ، فإن مات انفسخت الإجارة بموته . وأما المستأجر عليه فلا يتعين إلا في الصبي للمعلم ، والصبي للمرضع ، والفرس للرياضة . 

ونقلها بعضهم عن أهل المذهب مستثناة من قاعدة كلية ، فقال(
): كل عين تستوفى منها المنفعة ، فبهلاكها تنفسخ الإجارة ، كموت الدابة المعينة وانهدام الدار . وكل عين تستوفى بها المنفعة ، فبهلاكها لا تنفسخ الإجارة على الأصح ، كموت الشخص المستأجر للعين المعينة ، ويقوم وارثه مقام مورثه ، إلا في أربع مسائل: صبيان ، وفرسان ، صبيا للتعليم والرضاعة ، وفرسا للنزو والرياضة . 

والعلة في ذلك تعذر الخلف غالبا . وبناءا عليها ألحقوا بها مسائل منها : 

من استؤجر على حصد زرع بعينه ، أو حرث أرض بعينها ليس لربهما غيرهما .

من استؤجر على بناء حائط في الدار .

من استؤجر على حياكة أو خياطة ثوب بعينه للبس لا للتجارة وليس لربه غيره ، فمنع من جميع ما تقدم مانع .

من استؤجر على مداواة مريض فمات قبل برئه .

من استؤجر على معالجة الجواهر النفيسة بصنعة ، فتلفت قبل تمام ذلك .

وقد نظم جميع ذلك صاحب اليواقيت الثمينة فقال(
): 

	فسخ إجـارة لديهم يلفـى      بتلف الشيء الذي يستوفى

منه كمـوت فرس عيِّن  لا      بما بـه استفاء نفع  حصلا

وهو الذي من جهة المستأجر      يكون  فانتبـه له  وقـرِّر

إلا صبي ذو تعــلم كَذِي      رضاع أو فرس نزو وكَذِي

فرسُ روْض   وبهـذا الفرع      ألحق بعضهم   حصاد زرع

بعينه  أو حرث أرض لا يرى      لربها غيرهما وذا جــرى

بِبَانِ حائـطٍ بـدارٍ فَمَنـعْ      من ذاك مانع ومن ثوبا دفع

لخائـط يخيطه  أو غــزلا      لحائـك للبـس  ليس إلا

ذلك عنـده  وزاد الباجـي      موت عليل من طبيبٍ راجِ

شفاءه واشتـرط الدوا  وزاد      غيرٌ نفيس جوهر به يـزاد

كثقبه  وقبـله كان التلـف      وعـلة الكل  تعذر الخلف


الفصل السادس عشر
نظائــــــر ما لا يلــــــــــزم بالعقــــــد 
وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : الجعالة لا تلزم بالعقد . 

المبحث الثاني : القراض لا يلزم بالعقد . 

المبحث الثالث : المغارسة لا تلزم بالعقد . 

المبحث الرابع : الوكالة لا تلزم بالعقد . 

المبحث الخامس تحكيم الحاكم لا يلزم بالعقد . 

المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر .

المبحث الأول
الجعالة لا تلزم بالعقد 
تقرير مذهب المالكية:
اختلف المالكية في لزوم الجعالة بالعقد على ثلاثة أقوال(
):

القول الأول: أن عقد الجعالة جائز للطرفين بالعقد ، ولا يلزم الجاعل إلا بالشروع في العمل ، وأما المجعول له فلا يلزمه شيء ، ويدعه متى شاء ولا شيء له ، وهو رواية علي بن زياد وأشهب عن مالك ، وقال به سحنون وهو المشهور في المذهب ؛ لأنه لما كان العقد غير لازم للمجعول له ، وجب أن لا يلزم الجاعل إلا بالشروع في العمل ؛ لئلا يبطل عليه عمله .

القول الثاني : يلزمهما عقد الجعالة بالعقد كالإجارة ، وهو قول ابن حبيب ، ورواية عيسى عن ابن القاسم .

القول الثالث: يلزم الجاعل بالعقد دون المجعول له ، وهو قول ابن حبيب ؛ لأنه لما كان العمل الذي يخرجه العامل مجهولا ، جاز له أن يرجع عنه متى شاء ، ولم يلزمه . ولما كان الجعل الذي يخرجه الجاعل معلوما ولم يجز أن يكون مجهولا ، لزمه .
المبحث الثاني
القراض لا يلزم بالعقد 
تقرير مذهب المالكية:

يرى المالكية(
) أن عقد القراض من العقود الجائزة ما لم يشرع العامل في العمل ، فإن شرع في العمل أو سافر لم يكن لأحدهما الفسخ دون إذن الآخر .
المبحث الثالث
المغارسة لا تلزم بالعقد 
تقرير مذهب المالكية:

تقدم في الفصل السادس من الباب الأول أن المغارسة عند المالكية على ثلاثة أنواع : نوعان منها تلزم بالعقد كالإجارة ، ونوع منها جعل محض: وهو أن يغرس له شجرا على أن يكون له نصيب في ما ينبت منها خاصة . وهذا النوع ينبغي أن تجري فيه الأقوال الثلاثة المتقدمة في الجعالة ، والمشهور في المذهب أنها لا تلزم بالعقد ، وإنما تلزم رب الأرض بالشروع في العمل ، وأما الغارس فلا يلزمه شيء ، ويدعه متى شاء ولا شيء له(
).
المبحث الرابع
الوكالة لا تلزم بالعقد 
تقرير مذهب المالكية:

يرى المالكية(
) أن عقد الوكالة جائز من الطرفين كالقضاء إذا لم تكن على صورة الإجارة أو الجعالة ، وإلا كان حكمها حكم ما كانت على صورته .

آراء بقية المذاهب :

اتفقت مذاهب الأئمة الأربعة أن الوكالة عقد جائز من الطرفين(
) .

المبحث الخامس
تحكيم الحاكم لا يلزم بالعقد 
تقرير مذهب المالكية:

اختلف المالكية في المتخاصمان يحكمان رجلا ، هل يلزمهما ذلك أم لا على أربعة أقوال(
):

القول الأول: أن ذلك غير لازم لهما ما لم يشرعا في الخصومة عنده ، فإن شرعا في العمل فليس لهما ترك ذلك ، وهو قول ابن القاسم ومطرف وأصبغ ، وهو المشهور في المذهب ؛ قياسا على الوكالة .

القول الثاني: لهما الرجوع ما لم يشرف على الحكم ، وهو مروي عن ابن القاسم .

القول الثالث: أنه عقد لازم لهما ، ويلزمهما ما حكم به وإن لم يشرعا فيها ، وهو قول ابن الماجشون .

القول الرابع : لهما الرجوع ما لم يقع الحكم ، وهو قول سحنون .
المبحث السادس 
بيان الرابط بين هذه النظائر
نقل القرافي عن أبي عمران أن نظائر ما لا يلزم بالعقد خمسة : الجعالة والقراض ، والمغارسة ، والوكالة ، وتحكيم الحاكم(
) . وقد وقفت على النقل ، وفيه زيادة الشركة(
). لكن القرافي أسقطها في جميع المواضع التي ذكر فيها هذه النظائر ، وما ذلك إلا لترجيحه قول سحنون أنها تلزم بالعقد .

والأصل أن العقد إنما شرع ، لتحصيل المقصود من المعقود به أو المعقود عليه , ودفع الحاجات ، فيناسب ذلك اللزوم دفعا للحاجة , وتحصيلا للمقصود ، وترتيبا للمسبب على سببه(
) ، غير أن العقود تنقسم باعتبار لزومها في المذهب إلى قسمين عند القرافي ، وعند غيره إلى ثلاثة أقسام(
):

· ما يلزم بالعقد اتفاقا أو على الراجح , وهو أربعة النكاح والبيع والكراء والمساقاة ؛ لأن المصلحة المقصودة منه لا تحصل إلا باللزوم .
· ما لا يلزم بالعقد اتفاقا أو على الراجح , وهو أربعة: الجعل والقراض والتوكيل والتحكيم ؛ والرابط بينها عدم انضباط العقد بحصول مقصوده فكان الجميع على الجواز ، وعدم اللزوم ؛ مراعاة لمصلحة العاقدين .

· ما تردد فيه علماء المذهب ، هل يلزم به أم لا ، وهي ثلاثة : الشركة والمغارسة والمزارعة . 

وفي ذلك يقول ابن غازي : 

أربعة  بالقـول عقدها  فرا      بيع نكاح وسقاء وكـرا

لا الجعل والقراض والتوكيل      والحكم بالفعل بها  كفيل

لكن في  الغراس والمـزارعه      والشركات بينهم منازعه

ووجه مراعاة مصلحة العاقدين فيما لا يلزم بالعقد بينها القرافي وغيره بقوله(
):

أما الجعالة ، فلأنها لو شرعت لازمة ، مع أنه قد يطلع على فرط بعد مكان الآبق أو عدمه ، مع دخوله على الجهالة بمكانه ؛ فيؤدي ذلك لضرورة ؛ فجعلت جائزة ؛ لئلا تجمع الجهالة بالمكان واللزوم , وهما متنافيان . 
وأما القراض ، فلأن حصول الربح فيه مجهول ، فقد يتصل به أن السلع متعذرة ، أو لا يحصل فيه ربح ، فإلزامه بالسفر مضرة بغير حكمة , ولا يحصل مقصود العقد الذي هو الربح .

وأما المغارسة ، فلأنها مجهولة العاقبة في ثبات الشجر ، وجودة الأرض , ومؤنات الأسباب على مؤنات الشجر مع طول الأيام ، فقد يطلع على تعذر ذلك أو فرط بعده ، فإلزامه بالعمل ضرر من غير حصول المقصود .

وأما الوكالة ، فقد يطلع فيما وكل عليه على تعذر أو ضرر ؛ فجعلت على الجواز .

وأما تحكيم الحاكم ، فلأنه خطر على المحكوم عليه لما فيه من اللزوم إذا حكم , وقد يطلع الخصمان على سوء العاقبة في ذلك ؛ فنفيا للضرر عنهما لم يشرع اللزوم في حقيهما . 
ومال السجلماسي في نظمه إلى طريقة القرافي في التقسيم ، وزاد عليه مسائل تبعا لغيره ، فقال(
):

قاعدة : الأصل في العقود اللزوم بالقول ، وقد خرجت عن هذا الأصل نظائر لا تلزم إلا بالشروع :

	في الجعل والقراض أو ما يعتصر      زراعـة وكالة ومن أقـر

وصية قبـولها التحكيـم مـع      غرس وشركة بها الحل يقع

كـرا  مسانهـة  أومشاهـرة      ذكر كالقضاء فاقف ذاكره

أما العقـود غيرها  فالأصـل      تلزم بالقـول  ولا تنحـل


فزاد من أقر بحد من حدود الله ، والوصايا ، وقبول الوصي في صحة الموصي ، واعتصار الأبوين الهبة ، والكراء مسانهة أو مشاهرة ، والقضاء ؛ فبلغ عددها اثنتي عشرة مسألة ، قابلة للزيادة كما يرى التتائي(
) في نظمه لها ، حيث قال(
):

وزاد القرافي  في الذخيرة(
)  قاضيا      وضف ما تجده إن يساعدك النقل

الفصل السابع عشر
نظائر خروج المال من الذمة إلى الأمانة 
وفيه ثمانية  مباحث :

المبحث الأول : عشر الزرع المعزول يعتبر أمانة .

المبحث الثاني : تلف طعام السلم بعد أمر المسلم إليه بكيله في غرائره أو بيته . 

المبحث الثالث : أمر المستأجر بالإنفاق على مرمة الدار من الكراء . 

المبحث الرابع : ثمن المبيع يتجر به المشتري سنة . 

المبحث الخامس : أمر المدين بشراء عبد من الدين ، ثم يأبق العبد
المبحث السادس : القراض بالدين . 

المبحث السابع : إنفاق الوديعة وردها موضعها . 

المبحث الثامن : بيان الرابط بين هذه النظائر .

المبحث الأول
عشر الزرع المعزول يعتبر أمانة
تقرير مذهب المالكية:

يرى المالكية أن من عزل عشر زرعه في بيته ، ثم ضاع ، فهو ضامن له إلا أن تقوم بينة على تلف ذلك من غير تفريط منه ، فلا شيء عليه . 

وقال المخزومي : إذا عزله وحبسه للسلطان ، فكأن الله الذي غلبه عليه ، ولم يتلفه هو , فلا شيء عليه لأنه لم يكن عليه أكثر مما صنع وليس إليه دفعه(
).

آراء بقية المذاهب:

ذهب الحنابلة إلى أن الزكاة لا تسقط بالتلف بعد العزل ، ويلزمه بدلها ؛ لعدم تعيينها بالعزل ، بدليل جواز العود فيها إلى غيرها ، ولم يملكها المستحق ، كمال معزول لقضاء دين ، بخلاف الأمانة(
) .

المبحث الثاني
تلف طعام السلم بعد أمر المسلم إليه بكيله في غرائره أو بيته
تقرير مذهب المالكية:

يرى المالكية أن المسلم إذا أمر المسلم إليه بكيل طعام السلم في غرائره أو ناحية بيته ، قد كلته ثم ضاع ، فإنه يكون ضامنا له إلا أن يقيم على ذلك بينة . ولا يصدق إلا أن يصدقه المسلم , فإن صدقه أنه قد كاله ، وكذبه في الضياع , فالقول في الضياع قول المسلم إليه ، ولا شيء عليه ، لأنه لما صُدق أنه قد كاله ، صار المسلم قابضا لما قد كاله له , فإن ضاع فلا شيء له عليه ؛ لأنه إنما ضاع بعد قبضه(
) . 

المبحث الثالث
أمر المستأجر بالإنفاق على مرمة الدار من الكراء

تقرير مذهب المالكية:

يرى المالكية أن صاحب الدار إذا قال للمستأجر : أنفق في مرمة الدار من كراء الدار , فلما انقضى الأجل قال: قد أنفقت من كراء الدار في مرمة الدار كذا وكذا , وكذبه رب الدار فالقول قول المتكاري إذا كان في الدار أثر يصدقه ؛ لأنه ائتمنه على ذلك ، إلا أن يأتي بأمر يستدل به على كذبه فيغرم لرب الدار الكراء . وهذا قول ابن القاسم ، وهو المشهور .

و قال غيره : على الساكن البينة ; لأن الكراء دين عليه ، فلا يخرجه من الدين إلا البينة , وعلى رب الدار اليمين(
) .
المبحث الرابع
ثمن المبيع يتجر به المشتري سنة
تقرير مذهب المالكية:

يرى المالكية(
) أن من باعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة ، أن ذلك جائز إذا أخرج الثمن من ذمته ببينة . وقيل: يقبل قوله في إخراج الدين من ذمته إلى أمانته .

المبحث الخامس
أمر المدين بشراء عبد من الدين ، ثم يأبق العبد
تقرير مذهب المالكية:

إذا كان للرجل على آخر دين ، فيأمره أن يشتري له به عبدا ، فيدعي أنه اشترى ذلك وهلك عنده أو أبق ، فعلى من يكون ضمانه؟ للمالكية في هذه المسألة ثلاثة أقوال(
):

القول الأول : أن ضمانه من الآمر ، والمأمور مصدق في دعواه إذا لم تكن له بينة مع يمينه ، سواء كان في موضع يجوز له الشراء أم لا ، إلا أن يتبين كذبه . وهي رواية عيسى عن ابن القاسم .

القول الثاني: أن يصدق في الموضع الذي يجوز له الشراء بأن يكون الصاحب الدين حاضرا أو وكيله ، وأما إن كان غائبا عنه حيث لا يجوز له الشراء ، فلا يصدق إلا أن يقيم على ذلك بينة ، وهي رواية أبي جعفر الدمياطي عن ابن القاسم .

القول الثالث : أنه غير مصدق في الموضعين ، وهو ضامن له إلا أن يقيم على دعواه بينة ، وهو مخرج من المدونة على قول ابن القاسم في مسألة الكيل في غرائره السابقة في المبحث الثاني .

المبحث السادس
القــــــراض بالديـــــن
تقرير مذهب المالكية:

يرى المالكية(
) أن صاحب الدين إذا قال : اعمل لي بالدين الذي عندك قراضا ، لم يجز حتى يقبضه ، لأنه إخراج للدين من الذمة إلى الأمانة ، فإن نزل ، فليس له إلا رأس ماله .

وجوزه أشهب إن نزل .

المبحث السابع
إنفاق الوديعة وردها موضعها
تقرير مذهب المالكية:

اختلف المالكية في الوديعة تكون عند رجل ، فيأخذ منها قرضا ، ثم يرده ثم يدعى التلف ، هل يضمنها على ثلاثة أقوال(
):

القول الأول: أنه مصدق فيما ادعى من ردها وتلفها مع يمينه ، وهو المشهور ، قاله ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم ؛ لأنه أخذ بتأويل أن يرد ، فلم يخرجه ذلك عن الأمانة .

القول الثاني : لا يقبل قوله وهو ضامن لها وإن أقام البينة على الرد ؛ لأنه دين ثبت في ذمته ، فكان ضمانه منه ، وهو رواية عن مالك قال بها المدنيون من أصحابه .

القول الثالث : يصدق إن شهدت له البينة على الرد ، وهو رواية عن مالك قال بها ابن وهب .

المبحث الثامن 
بيان الرابط بين هذه النظائر

نقل القرافي عن العبدي أن خروج الدين من الذمة إلى الأمانة فيه ثماني مسائل(
) ، وذكرها أبو عمران في نظائره(
) ، كما نظمها السجلماسي تحت قاعدة بصيغة الاستفهام إشارة على الخلاف فيها ، فقال(
):

قاعدة :الأمر هل يُخرج ما في الذمة إلى أمانة ، فيرتفع الضمان ، أم لا وعليه نظائر. 

وعكس هذه : وهي التي يخرج فيها المال عن الأمانة إلى الذمة فيجب فيها الضمان . والتي يخرج فيها من الأمانة إلى الأمانة .

	الأمر هل يخرج ما في الذمهْ      إلى الأمانة  فتُنْفَـى التهمهْ

خلف  بدا  كسلعة بثمـن      بيعت  وَ تَجْرُ سنة  به عني

أو قلت  كِلْ لي طعام سلم      لدى ظروفك فضاع فاعلم

أو قلت بالدين الذي عليكا      اشتري لي عبدا وذاك إليكا

فقال: قد فعـلت ثم أبـقا      ومن وديعـة لديه أنفـقا

فردها  كمـن ببيته عـزل      عشر زرعه فضاع و انخزل

ومن أمرته  بالإنفاق عـلى      مرمة من الكـراء  مثـلا

كاعمل بديني قراضا  ثم من      أمانـة لذمــة  فلْتسْتَبِنْ

ذو شركة قارض  أو موكَّل      وعامـل ومودع   فيكفل

أما أمانـة لأخـرى  تنقل      فكالوديعـة قراضا تجعـل


 الفصل الثامن عشر
نظائـــــــــــر الصبغ يوجب الشـــــــــركة

وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : إيجاب الصبغ الشركة في القراض .

المبحث الثاني : إيجاب الصبغ الشركة في الثوب المستحق بعد شرائه .

المبحث الثالث : إيجاب الصبغ الشركة في ثوب المفلس .

المبحث الرابع : إيجاب الصبغ الشركة في الثوب يظهر عيبه بعد صبغه .

المبحث الخامس : إيجاب الصبغ الشركة في الثوب الواقع في المصبغة بدون قصد .

المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر .

المبحث الأول

إيجاب الصبغ الشركة في القراض

يرى المالكية(
) أن من اشترى ثوبا بمال القراض ، ثم صبغه العامل ، فإنه يكون شريكا في الثوب بما أدى في الصبغ عند ابن القاسم .

وقال غيره : يكون شريكا بقيمة الصبغ .

المبحث الثاني

إيجاب الصبغ الشركة في الثوب المستحق بعد شرائه

يرى المالكية أن من اشترى ثوبا فصبغه ، ثم بان مستحقا ، فإنه يقال للمستحق : ادفع إليه قيمة الصبغ وخذ ثوبك . فإن أبى قيل للمشتري: ادفع إليه قيمة ثوبه أبيض ، فإن أبيا كانا شريكين : هذا بقيمة الثوب أبيض ، وهذا بقيمة الصبغ(
) .

المبحث الثالث

إيجاب الصبغ الشركة في ثوب المفلس .

يرى المالكية أن المشتري للثوب إذا صبغه ثم أفلس ، فإنه يقال للبائع ادفع قيمة الصبغ وخذ ثوبك ، فإن أبى قيل للغرماء ادفعوا إليه ثمن ثوبه ، فإن أبوا كانوا شركاء  ، البائع بقيمة ثوبه ، والغرماء بقيمة الصبغ(
) .

المبحث الرابع

إيجاب الصبغ الشركة في الثوب يظهر عيبه بعد صبغه .

يرى المالكية(
) أن من اشترى ثوبا فصبغه ثم اطلع على عيب فيه ، فإنه يكون شريكا بما زاد الصبغ في قيمة الثوب ، لا بقيمة الصبغ ؛ لأن المشتري ضامن لنقصان الثوب الذي اشتراه ، فلا تكون له حجة إلا فيما زاد من قيمة الثوب لا غير .

المبحث الخامس

إيجاب الصبغ الشركة في الثوب الواقع في المصبغة بدون قصد 

إذا ألقت الريح الثوب في المصبغة ، فإن الصباغ يكون شريكا بما زاد الصبغ في قيمة الثوب(
) .

المبحث السادس

بيان الرابط بين هذه النظائر 

نقل القرافي عن أبي عمران خمس مسائل من الصبغ توجب الشركة(
) ، وذكرها الحارثي في أصول الفتيا(
) ، والمعنى الجامع بينها أن الشريكين أدخلوا في الشركة من غير تراض منهما ، بسبب أن الصبغ لا يمكن فصله وحصل بشبهة من غير تعد .

فإن كان صاحب الصبغ يده على الثوب يد أمانة ، كان شريكا بقيمة الصبغ ، وكانت يده يد ضمان ، كان شريكا بما زاد الصبغ في قيمة الثوب .

الفصل التاسع عشر

نظائـــر الصبغ لا يوجب الشـــركة 

وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : صبغ الغاصب .

المبحث الثاني : صبغ الثوب الذي غلط في دفعه المشتري .

المبحث الثالث : دفع القصّار غير الثوب غلطا فيصبغه الآخر . 

المبحث الرابع : بيان الرابط بين هذه النظائر .

المبحث الأول

صبـــــــــــــغ الغـــــاصـب

يرى المالكية(
) أن من غصب ثوبا فصبغه ، فإن ربه يأخذه ويدفع إليه قيمة الصبغ ، فإن أبى ، فليدفع إليه قيمة ثوبه أبيض يوم الغصب ، ولا يكونان شريكين ، إنما هو مجبور على الثوب أبيض .

وقال أشهب : لا شيء له في الصبغ ، وإن نقصه الصبغ ، فله أخذ قيمته يوم الغصب ، أو أخذه بغير أرش .

المبحث الثاني
صبغ الثوب الذي غلط البائع في دفعه للمشتري

يرى المالكية إذا غلط البائع فدفع للمشتري غير ثوبه ، فصبغه ، فإنه يقال لرب الثوب : ادفع إليه قيمة الصبغ وخذ ثوبك ، فإن أبى أجبر الصابغ على دفع قيمة الثوب أبيض ، ولا يكونان شريكين ؛ لأن معه نوع تفريط إذ لم يتثبت(
) .

وقال سحنون : بالشركة في هذه المسألة كالشراء .

المبحث الثالث

دفع القصّار غير الثوب غلطا فيصبغه الآخر 

يرى المالكية(
) إذا غلط القصار فدفع ثوبا لرجل غير ثوبه ، فإنه يقال لرب الثوب : ادفع إليه قيمة الصبغ ، وإلا دفع إليه القصار قيمة ثوبه غير مصبوغ ، ولا يكونان شريكين .

وقال سحنون : بالشركة في هذه المسألة كالشراء .

المبحث الرابع

بيان الرابط بين هذه النظائر

نقل القرافي عن أبي عمران ثلاث مسائل من الصبغ لا توجب الشركة(
) ، وذكرها الحارثي في أصول الفتيا(
) ، والمعنى الجامع بينها أن الصبغ لا يمكن فصله ، وقد حصل بتعد أو تفريط ، فلم يكن للمتعد أو المفرط خيار ولا شركة ، والله أعلم 

ومذهب سحنون في المسألتين الأخيرتين ، أن الصابغ معذور بالخطأ ، ولم يقصد التعدي ، فيكون شريكا ، كالمشتري يصبغ الثوب ثم بان مستحقا .

الفصل العشرون

نظائـــــر ما حد فيه بالخمسين

وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : تجب النفقة والكسوة في القراض والبضاعة إذا بلغ المال الأربعين إلى الخمسين .

المبحث الثاني : الخمسون ثمن الرائعة .

المبحث الثالث : الستون دينار في حيز القليل الذي يكون وصي الأم فيه وصيا .

المبحث الرابع : الخمسون إلى الستين حيازة على الأقارب . 

المبحث الخامس : الخمسون سنة التعنيس . 

المبحث السادس : بيان الرابط بين هذه النظائر . 

المبحث الأول

تجب النفقة والكسوة في القراض والبضاعة 

إذا بلغ المال الأربعين إلى الخمسين .

يرى المالكية أن العامل في القراض والبضاعة إذا سافر سفرا بعيدا بالمال الكثير ، فله النفقة والكسوة على قدر حاله وحال المال ; لأن هذه نفقة يعتبر فيها كثرة المال وقلته فوجب أن يعتبر فيها حال من ينفق  عليه كنفقة الزوجات . 

وفي حد الكثير روى ابن المواز عن مالك في القراض , والبضاعة خمسين دينارا أو أربعين أن نفقة العامل والمبضع معه وكسوتهما في بعيد السفر وفي السفر القريب نفقته دون كسوته . ( مسألة ) : فإن كان المال يسيرا لا يحتمل مؤنة العامل فيه فقد قال مالك : ليس للعامل فيه نفقة ولا كسوة في بعيد السفر ولا قريبه(
) .

المبحث الثاني

الخمسون ثمن الرائعة

قال مالك : إن كانت الجارية من جواري الوطء من المرتفعات لم أر البراءة فيها ورأيته بيعا مردودا , وإن كانت من وخش الرقيق والخدم من السند والزنج وأشباههم رأيت ذلك جائزا ورأيتها براءة . 

قال : إن المرتفعة إذا بيعت ببراءة من الحمل يكون ثمن الجارية أربعمائة دينار أو خمسمائة دينار وثلثمائة دينارا إن لم تكن حاملا , وإن كانت حاملا لم يكن ثمنها مائة وأقل ولم تشتر وهو عيب شديد فهذا خطر شديد وقمار .

قال ابن القاسم : قلت لمالك : ما حد المرتفعات أترى ثمن الخمسين والستين من المرتفعات ؟ قال : نعم هؤلاء من جواري الوطء(
) .

المبحث الثالث

الستون دينار في حيز القليل الذي يكون وصي الأم فيه وصيا

قال مالك: لا يجوز من وصية الأم شيء , ولا يجوز شيء مما صنع وصي الأم , وليس وصي الأم بوصي, وهو كرجل من الناس , فلا يجوز على الصبي شيء من صنيعه .

وسئل هل يترك مال المرأة في يديه وقد أوصت إليه أم لا ؟ قال : إذا كان الذي تركت المرأة تافها يسيرا جاز ذلك . 

و سئل مالك عن امرأة هلكت وأوصت إلى رجل بمالها . فقال : كم تركت ؟ قالوا له : خمسين دينارا أو ستين . قال : هذا يسير وجوزه في اليسير(
) .

المبحث الرابع

الخمسون إلى الستين حيازة على الأقارب 

يرى المالكية(
) أن الحيازة مقتضية لنقل الملك بين الأقارب كالإخوة والأعمام لا بد فيها من المدة الطويلة الزائدة على أربعين سنة ولو شركاء على المعتمد من قول ابن القاسم والحال أنهم يتصرفون بالهدم والبناء لا بنحو الزرع .

وقال مطرف : إلا أن يطول الزمن جدا خمسين سنة أو أكثر . 

وقال أصبغ: خمسين سنة أو ستين .

قال ابن عبد البر : والحيازة بين الأقارب أطول والحد فيها اضطرب فيه الفقهاء من أهل المدينة ، وضرب الحدود في مثل هذا بغير أثر ليس من شيم أهل الفقه والنظر ، وحسب الحاكم والمفتي فيما لا نص فيه ولا إجماع ، أن يجتهد ولا يخرج عن أقاويل من مضى ، وعشرون سنة إلى ثلاثين سنة غاية اليوم ، في حيازة الأقارب والشركاء في المواريث ؛ لكثرة تشاح أهل هذا الزمن ، وقلة تحابيهم لذوي أرحامهم(
).

المبحث الخامس

الخمسون سنة التعنيس

يرى المالكية(
) البكر إذا عنست جاز تصرفها في مالها ، واختلف في حد التعنيس على أربعة أقوال:

فقال ابن الماجشون : ثلاثون سنة وقال ابن نافع : أقل من ثلاثين ، ، وقال مالك : أربعون سنة . وقال ابن القاسم:  من الخمسين إلى الستين .

المبحث السادس

بيان الرابط بين هذه النظائر

نقل القرافي عن العبدي أن مسائل الخمسين خمس(
) ، وذكرها أبوعمران وزاد عليها مسألتين : 

الأولى: الشهادة على السماع فيما تقادم من الأشرية .

الثانية: حيازة الطرق .

وليس بين هذه المسائل رابط يبنى عليه حكم ، ولكنها تشترك في اعتبار العدد خمسين أوما قاربه بالاجتهاد لترتيب حكم ما في المذهب ، ولو على قول .

وقد تقدم انتقاد ابن عبد البر لهذا المسلك بقوله: وضرب الحدود في مثل هذا بغير أثر ليس من شيم أهل الفقه والنظر ، وحسب الحاكم والمفتي فيما لا نص فيه ولا إجماع ، أن يجتهد ولا يخرج عن أقاويل من مضى(
) .

الفصل الواحد والعشرون

نظائــــــــــــــــــــر اعتبــــــــار السنــــــــــــــــــــــــــة 

وفيه خمسة عشرة مبحثا :

المبحث الأول : حوز الهبة سنة .

المبحث الثاني : تعريف اللقطة سنة .

المبحث الثالث : حبس العبد الآبق سنة .

المبحث الرابع : استتمام السنة للمجنون .

المبحث الخامس : استتمام السنة للمعترض .

المبحث السادس : العهدة الكبرى في الرقيق سنة . 

المبحث السابع : عدة المستحاضة سنة . 

المبحث الثامن : عدة المرتابة سنة .

المبحث التاسع : عدة المريضة سنة .

المبحث العاشر : الشفعة ينتظر بها سنة .

المبحث الحادي عشر : اختبار رشد اليتيمة المزوجة بعد سنة من الدخول .

المبحث الثاني عشر : لا حكم في الجرح إلا بعد سنة .

المبحث الثالث عشر : من شهد عليه شاهد بالطلاق يحبس سنة . 

المبحث الرابع عشر : الموصى بعتقه ينتظر سنة إذا امتنع أهله من بيعه . 

المبحث الخامس عشر : بيان الرابط بين هذه النظائر .

المبحث الأول

حــــــوز الهبة سنـــــة 

تقرير مذهب المالكية:

اختلف المالكية إذا حاز الموهوب له الدار سنة ، ثم سكنها الواهب حتى مات ، على قولين(
) :

القول الأول: أن الموهوب له إذا حاز الدار زمنا طويلا السنة فأكثر ، ثم سكنها الواهب بكراء ، أو منحة ، أو بأي وجه حتى مات ، فإن ذلك لا يبطل الهبة ، وهي نافذة من رأس ماله ، وهذا قول ابن القاسم وأصبغ ، وهو المشهور في المذهب .

القول الثاني: أن الواهب إن كان مريضا أو مسافرا أو طريدا ، فآواه الموهوب له بعد حوز الدار ، وأسكنه حتى أدركه الموت ، فإن الهبة نافذة ، ولو حازها يوما واحدا . وإن سكنها الواهب على غير هذا المعنى ، فإن الهبة تبطل ، ولو حيزت زمنا طويلا السنة ونحوها ، وهذا قول ابن الماجشون ومطرف .

المبحث الثاني

تعريف اللقـطـــــة سنــة

تقرير مذهب المالكية :

يرى المالكية(
) أن اللقطة إذا كانت مما له البقاء ولا يلحقه تغير ولا فساد ، يجب التعريف بها سنة كاملة ، ثم كان مخيرا بين تركها عنده حتى يأتي صاحبها ، وبين الصدقة بها ، وبين أكلها إن كان محتاجا إليها .

آراء بقية المذاهب:

اتفق الأئمة الأربعة(
) على وجوب تعريف المال الكثير سنة كاملة ؛ لما ورد عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله ( فسأله عن اللقطة ، فقال : « اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها . قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب .قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها ، معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الماء وتأكل الشجر ، حتى يلقاها ربها(
) » .

واختلفوا فالمال القليل على قولين :

القول الأول : وجوب التعريف سنة كاملة من غير تفريق بين قليل وكثير ، وهو مذهب الجمهور من المالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
) و محمد بن الحسن من الحنفية(
) .

القول الثاني: يعرفها حتى يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ؛ لأن التعريف سنة ورد في مائة دينار وما في معناها ، وما دون ذلك يكون بحسب قيمة المال ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه(
) .

المبحث الثالث

حبس العبد الآبق سنة

تقرير مذهب المالكية:

قال مالك في العبد الآبق يجده الرجل : يرفعه إلى السلطان فيحبسه السلطان سنة , فإذا جاء صاحبه وإلا باعه وحبس له ثمنه .

قال ابن القاسم: وينفق عليه السلطان , ويكون فيما أنفق بمنزلة الأجنبي , إلا أن السلطان إن لم يأت ربه باعه , وأخذ من ثمنه ما أنفق عليه ، وجعل ما بقي في بيت المال(
) .

آراء بقية المذاهب:

اتفق مذاهب الأئمة الثلاثة (
)أن العبد إذا دفع للسلطان ، ولم يعرف صاحبه ، وطال أمره ، فإن للسلطان بيعه وحبس ثمنه إن رأى في ذلك مصلحة . ولم يحدوا في ذلك مدة .

ووافقهم سحنون من المالكية(
) .

المبحث الرابع

استتمام السنة للمجنون

تقرير مذهب المالكية:

قال مالك في المجنون إذا أصابه الجنون بعد تزويجه المرأة : إنه يعزل عنها ويضرب له أجل سنة في علاجه , فإن برئ وإلا فرق بينهما(
) . 

وذلك لما روى ابن وهب عن مسلمة عمن حدثه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كتب عمرو بن العاص ( إلى عمر بن الخطاب ( في رجل مسلسل بقيود يخافونه على امرأته فقال : أجلوه سنة يتداوى فإن برئ وإلا فرق بينه وبين امرأته(
) .

آراء بقية المذاهب:

ذهب الحنفية إلى الجنون لا يثبت فيه خيار(
) .

وقال محمد بن الحسن(
) والشافعية(
) والحنابلة(
) بثبوت الخيار بالجنون ، ولكنهم اتفقوا على عدم اشتراط التأجيل سنة ، بل متى ما تحقق جنونه ثبت لها الخيار ؛ دفعا للضرر عنها . 

قال ابن عبد البر : ولم أعلم أحدا من العلماء قال : إن المجنون يؤجل سنة كالعنين والمعترض ، إلا ما في كتاب أصحاب مالم رحمهم الله(
) .

المبحث الخامس

استتمام السنة للمعترض

تقرير مذهب المالكية:

يفرق المالكية بين العنين والمعترض(
):

· فالعنين من كان ذكره صغيرا جدا لا يتأتى منه الجماع .

· والمعترض من لا ينتشر ذكره لعارض كالسحر أو الخوف أو المرض .

ثم إن المعترض الذي يرجى برؤه يضرب له الأجل سنة عندهم ، ثم تخير زوجته . وأما من لا يرجى برؤه ، كالعنين والمجبوب والخصي ، فلا فائدة في ضرب الأجل له .

المبحث السادس

العهدة الكبرى في الرقيق سنة

تقرير مذهب المالكية:

يقول المالكية(
) بالعهدة الكبرى في الرقيق من ثلاثة أدواء: الجنون والجذام والبرص ، ومدتها سنة ؛ لأن هذه الأدراء تتقدم أسبابها ويظهر ما يظهر منها في فصل دون فصل ، فانتظر بذلك الفصول الأربعة ؛ حتى يؤمن من هذا العيب ومن التدليس به .

آراء بقية المذاهب:

تقدم بيان تفرد المالكية بالقول بمشروعية عهدة الثلاث وعهدة السنة في الرقيق(
) ، فلا ترد هذه المسألة في بقية المذاهب الأربعة .

وقد رجحت في العهدة قول الجمهور ؛ لأنه لا دليل على مشروعيتها من الكتاب والسنة ، وإنما هي اجتهاد من الولاة في سياسة الرعية جرى به عرف أهل المدينة .

المبحث السابع

عدة المستحاضة سنة

يرى المالكية أن اللمستحاضة حالتان(
):

· أن تكون غير مميزة ، فتقيم سنة تسعة أشهر استبراءً وثلاثة أشهر عدة ؛ لأن الاستحاضة ريبة .

· والثانية أن تكون ميزة ، ففيها رويتان:

الأولى: أنها تقيم سنة كغير المميزة .

والثانية: إذا ميزت بين الدمين وكان له قرء معلوم ، اعتدت به .

المبحث الثامن

عدة المرتابة سنة

يرى المالكية(
) أن المرتابة من تأخير الحيض لغير سبب معلوم ولا عارض معتاد تأثيره في رفع الحيض ، فهذه تتربص تسعة أشهر غالب مدة الحمل استبراءً ، فإن لم تحض ، استأنفت الاعتداد بثلاثة أشهر ، وصارت حينئذ من أهل الشهور ، فيكون الكل سنة ، فإذا انقضت السنة ولا حيض ، فقد انقضت عدتها وحلت ، وإن حاضت قبل تمام السنة ، استقبلت الحيض ، واعتبرت ما مضى قراءا واحدا .

المبحث التاسع

عدة المريضة سنة

اختلف المالكية في عدة من تأخر حيضها لمرض على قولين(
):

القول الأول: تستبرئ تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر ، فيكون الكل سنة ، وهو قول ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ ، وهو المشهور في المذهب .

القول الثاني: تعتد بالأقراء كالمرض ، وهو قول أشهب .

المبحث العاشر

الشفعة ينتظر بها سنة

إذا علم الشفيع بوقوع الشفعة ، فسكت فلا شفعة له . والمشهور في المذهب أنه لا بد من مضي زمان طويل يعلم منه تركه للشفعة . 

واختلفت الرواية في تحديد ذلك على أقوال(
):

القول الأول: سنة ، وهي رواية أشهب .

القول الثاني: ما زاد على السنة ، وهي رواية ابن القاسم وقوله .

القول الثالث: السنتان والثلاث قليل ، وهو قول أصبغ .

القول الرابع: الخمس سنين قليل إلا أن يحدث بها بنيانا أو غرسا فتنقطع شفعته في أقل من ذلك ، وهو قول ابن الماجشون .

القول الخامس: أن الشفيع على شفعته وإن طال ما لم يصرح بتركها .

المبحث الحادي عشر

اختبار رشد اليتيمة المزوجة بعد سنة من الدخول

يشترط عند المالكية في ابتلاء اليتيمة للرشد أن تتزوج ويدخل بها زوجها على المشهور واختلف في المدة التي يشترط مضيها لاختبارها على أقوال(
): 

فقيل: إذا مكثت في بيتها سنة حملت على الرشد .

وقيل: ثلاث سنين .

وقيل: لا يجوز فعلها أبدا إلا بالبينة على الرشد . 

المبحث الثاني عشر

لا حكم في الجُرح إلا بعد سنة

قال مالك : لا يستقاد منه من جرح حتى يبرأ ؛ لأنه قد يئول جرح الجناية إلى النفس فيعاد القود ثانية , وذلك خروج عن المماثلة 

وقال عنه ابن القاسم وابن وهب في السن تصفر والعين تدمع والشجة والكسر كله والظفر ونحوه يؤخر ذلك سنة . وقال أشهب إن مضت السنة والجرح بحاله عقل مكانه . 

وجه اعتبار ذلك أن السنة حد في معناه ما ورد الشرع بمعاناته للبرء ، كمعاناة المعترض عن زوجته ; لأن السنة تستوعب أنواع فصول .

قال ابن المواز أما مثل العين تدمع وما أشبه ذلك من الجراح قد سدت على ذلك وبرئت فتلك تعقل عند السنة , وأما غير ذلك من جميع الجراح فلا عقل ولا قصاص إلا بعد البرء , ووجه تفريقه بين العين تدمع وبين ما خالفها من الجراح أن تلك حال البرء للعين إلا أنه برأ على فساد ولا يرجى لها غير ذلك كما لو برئ الجرح على غلظ وفساد(
) . 

المبحث الثالث عشر

من شهد عليه شاهد بالطلاق يحبس سنة

قال ابن المواز : ولو شهد شاهد على زوج أنه طلق طلقة ، وشاهد البتة ، ونكل الزوج ، فروى عبد الملك عن مالك: تلزمه البتة . وبه قال أشهب . ثم رجع مالك فقال يسجن ، وبه أخذ ابن القاسم .

فإن طال سجنه سنة خلي وترك(
) .

المبحث الرابع عشر

الموصى بعتقه ينتظر سنة إذا امتنع أهله من بيعه

إن أوصى أن يشتري عبد فلان ويعتق فإنه يزاد فيه ما بينه وبين ثلث ثمنه لا ثلث الميت وإن لم يذكر أن يزاد , فإن أبى ربه من بيعه إلا بأكثر من ذلك فقال ابن القاسم : يستأنى بثمنه فإن بيع وإلا رد ثمنه ميراثا(
) .

فالمالك إذا لم يرض بزيادة الثلث فإنه يستأني بالثمن المذكور حتى يظن اليأس من بيعه بحصول موته أو عتقه أو مضي مدة حدها بعضهم بسنة وبعضهم باجتهاد الحاكم ثم بعد الاستيناء يورث(
) .

المبحث الخامس عشر

بيان الرابط بين هذه النظائر

نقل القرافي عن أبي عمران أن السنة معتبرة في أربع عشرة مسألة(
) ولا رابط بينها إلا التحديد في التأجيل إلى سنة .

الفصل الثاني والعشرون
نظائــــــــــــر البناء يؤخـــــــــــذ بقيمته مقــــــلوعا

وفيه سبعة مباحث :

المبحث الأول : البناء في أرض مغصوبة . 

المبحث الثاني : البناء في أرض عارية .

المبحث الثالث : البناء بالكراء .

المبحث الرابع : البناء في أرض الزوجة .

المبحث الخامس : البناء في أرض الشركاء . 

المبحث السادس : البناء في أرض الورثة . 

المبحث السابع : بيان الرابط بين هذه النظائر .

المبحث الأول

البناء في أرض مغصوبة

إذا بنى الرجل في أرض مغصوبة فإنه يقال للغاصب : اقلع بنيانك إن كان لك في قلعه مصلحة إلا أن يشاء رب الأرض أن يأخذه بقيمته مقلوعا . فأما ما ليس للغاصب فيه منفعة , فليس له أن يقلعه(
) .

المبحث الثاني

البناء في أرض عارية

من أعار بقعة من أرضه ليبني فيها المستعير ويسكن مدة ولم يضرب لذلك أجلا ، فليس له عند مالك أخذه من المستعير حتى ينتفع به الانتفاع المعهود عند الناس بمثل تلك العارية ، وإن ضرب لذلك أجلا ، لم يكن له إخراجه قبل انقضاء الأجل إلا أن يعطيه ما أنفق في البيان كاملا ، وقيل: قيمته قائما ، وقيل: مقلوعا .

وإن سكن إلى الأجل ، أو إلى ما جرى في عرف الناس في مثله ، ثم أراد رب الأرض إخراجه ، كان بالخيار بين أن يقول للباني اقلع ما تنتفع به من بنيانك وخذه ، أو يدفع له قيمته مقلوعا(
) .

المبحث الثالث

البناء بالكراء 

إذا أحدث المستأجر في الدار بنيانا فلما انقضت الإجارة قال المتكاري : أعطني قيمة بنياني هذا قال مالك: ينظر فيما أحدث المتكاري فإن كان له قيمة إن قلعه قيل لرب الدار : أعطه قيمته منقوضا, فإن رضي رب الدار أن يأخذه بقيمته منقوضا ،لم يكن للمتكاري أن ينقضه ; لأن النبي ( قال : « لا ضرر ولا  ضرار » . وإن أبى رب الدار أن يعطيه قيمته منقوضا ، كان للمتكاري أن يقلع بنيانه إن كان له فيه نفع .

و سواء عند مالك ما أحدثه بإذن رب الدار أو بغير إذنه; لأنه دخل في البيان على ذلك ، ولأن رب الدار يقول: لم آذن لك حين أذنت لك ، وأنا أريد أن أغرم لك شيئا ، إنما أذنت لك لترتفق(
) .

المبحث الرابع

البناء في أرض الزوجة

من بنى في أرض زوجته بإذنها أو بغير إذنها ، وكان يرتفق بذلك ، فحاله كحال المستعير ، لا تكون له إلا قيمته منقوضا(
) .

المبحث الخامس

البناء في أرض الشركاء

من بنى في أرض بينه وبين شريكه ، بعلمه أو بغير علمه ، ثم اقتسماها ، فإن وقع البناء في نصيبه ، فهو له وعليه كراء حصة صاحبه فيما خلا .

وإن وقع البناء في نصيب شريكه ، خير بين أن يعطيه قيمته منقوضا ، وبين أن يأمره بقلع بنائه ، وله على الباني الكراء بقدر نصيبه(
) .

المبحث السادس

البناء في أرض الورثة

الوارث إذا بنى في أرض الورثة قبل القسمة ، إن كانوا حضورا ، فلا شيء لهم . وإن كانوا غائبين لا علم لهم ، فعليه لهم كاء الأرض بيضاء ، وله على من جاء البناء في نصيبه قيمته مقلوعا . وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك .

وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك أن كل من بنى بأرض غيره بإذنه أو علمه وهو لا ينكر ، فله إذا خرج قيمته قائما ، كالباني بشبهة ملك . ونقلوا اتفاق المدنيين من أصحاب مالك على ذلك(
) .

المبحث السابع

بيان الرابط بين هذه النظائر

ذكر أبو عمران خمس مسائل البناء تؤخذ قيمته مقلوعا(
) ، ونقل القرافي عن العبدي أن نظائر ست وزاد فيها الكراء(
) .

ونظمها السجلماسي بقوله(
):

	وقيمة البناء مقلوعا  ترى      في الغصب والثُّنْيَا العواري والكرا
بانٍ بأرض زوجة ووارثْ      وشـركا وإن بأمـــر باعثْ


والرابط بين هذه المسائل عند ابن القاسم أن الباني أقدم على البناء ليرتفق به مع علمه بأنه لا يستحق إلا قيمته مقلوعا ، إما لكونه متعديا إذا كا بغير إذن ، أو لكونه مرتفقا إذا كان بإذن .

والمدنيون من أصحاب مالك يرون أن البناء تؤخذ قيمته مقلوعا إذا كان بلا إذن ؛ للتعدى ، كالغاصب . وأما ما كان بإذن ، فتؤخذ قيمته قائما ، لعدم التعدي كالشراء بشبهة ، ثم يظهر مستحقا .

الخــــــــاتمــــة

بعد طول معايشة لموضوع هذا البحث ، فإنه من المفيد جدا في نظري استعراض أهم النتائج التى توصلت إليها باختصار وأجملها في النقاط التالية:

1. تبين لي أن لفظة النظائر لغة تدور على معنيين : أحدهما الشرف والفضل ، الحامل للغير على مداومة النظر ، والثاني : التشابه والتساوي .
2. أن لمصطلح النظائر تعريفين:
· تعريف بالمعنى الخاص : الفروع الفقهية المتشابهة المحصورة من غير ضابط يجمعها غالبا .

· تعريف بالمعنى العام المطابق لعلم الأشباه والنظائر، وهو:   علم جامع لكل ما استقرئ من الفقه من المسائل المتشابهة والقواعد والفروق والفوائد والتقاسيم التي يقبح بأهل الفن الجهل بها .
3. أن لفظتي الأشباه والنظائر ، تشتركان في الدلالة على جميع فنون هذا العلم ، لكن لفظة النظائر أقوى في إفادة المماثلة والمساواة في الحكم أو وجه الشبه وإن كان واحدا . ولفظة الأشباه أقوى في إفادة تعدد أوجه الشبه ، وحصول اللبس المؤدي إلى احتدام التنازع بين الفقهاء في الترجيح ؛ استنادا إلى أوجه الشبه المقوية للقول المختار ، والفروق المضعفة للقول المرغوب عنه . 
4. أن ما ذهب إليه بعض المعاصرين من التفريق بين الأشباه والنظائر ، وأن الأشباه أقرب إلى القواعد والنظائر أقرب إلى الفروق ، غير سديد في نظري . وما اعتمدوا عليه من تفريق السيوطي ، منتقد من وجهين : الأول أنه يحتمل عكس ما ذهبوا إليه . الثاني: أنه منقول من كتب علم العقائد ، ونقل اصطلاحات علم إلى علم يؤدى إلى الخلط المذموم .
5. أن الاهتمام بالنظائر بدأ منذ عهد الصحابة ( ، وكانت محل اهتمام الفقهاء في كل عصر ، وعليها مدار التدارس والتناظر بينهم ،  بل عرف بعضهم الفقه بأنه معرفة الجمع والفرق ، ولكن بدأ الاهتمام باستقرائها ، وتدوينها في مؤلفات خاصة ، في نفس الفترة التي ظهرت فيها المختصرات الفقهية ، وذلك في أواخر القرن الرابع الهجري ؛ بغية تسهيل ضبط الفقه ، وحذرا من حصول التناقض بين أحكام الفروع المتساوية .
6. أن ابن الحارث الخشني (ت361هـ) يعد رائد هذا الباب ، فكتابه أصول الفتيا ، هو أقدم مصدر وصلنا من كتب النظائر في المذهب المالكي جمع بين الضوابط والكليات الفقهية ، ونظائر كأحكام الصبيان ، وأحكام المرأة ، وباب الأثلاث وغيرها ، وأهمل استقراء الفروق .
7. تهيأ للقرافي بنشأته في مصر ملاقاة عدد كبير من الأعلام والمحققين ، من العلماء المهاجرين إلى مصر ، أو المجتازين بها في رحلات الحج، يأخذ عنهم شتى العلوم من المنقول والمعقول ، ويتباحث معهم عويص المسائل ، ودقائق الفنون ، بفكر ثاقب ، ولسان سؤول ، وقلب عقول . حتى صار إمام المالكية في عصره وبرع في المعقول وعلم الأصول ، فأحيى بتأليفه لكتاب الذخيرة مدارسة الفقه على طريقة النظر والاجتهاد ، وافتتح بتأليفه الفروق مرحلة جديدة للتصنيف في القواعد الفقهية ، والفروق عند المالكية تميزت بالتحرير والدقة في التقعيد .
8. يعد كتاب الذخيرة من أجود الموسوعات الفقهية عند المالكية ، رتبه مؤلفه ترتيبا بديعا ، وجمع فيه بين الخلاف المذهبي والخلاف العالي واهتم فيه بتحرير القواعد والأصول وابتناء الفروع عليها ، فهو خير وسيلة لاكتساب الملكة الفقهية ، وخير زاد لمن رام الترقي في منازل الاجتهاد . 
9. أن كتاب الذخيرة يحتاج إلى إعادة تحقيق ؛ فإن نشر دار الغرب للكتاب لم يكن بالمستوى المطلوب ، فالأخطاء والتصحيفات الكثيرة ، قد غطت على روعة الكتاب ، وحرمت القارئ الاستفادة من تحريرات القرافي في مواطن كثيرة .
10. اهتم القرافي بالتنبيه على النظائر ، وأغلب ما ذكره منقول عن أبي عمران والعبدي وابن بشير ، وبعض ما ذكره لم ينسبه إلى أحد مما يشعر باستقرائه لها .
11. لفظ النظائر استعمله القرافي بالمعنى الخاص ، فأغلب النظائر مستثنيات من قاعدة أو أصل ، وقليل منها يمكن جمعه في ضابط فقهي مختلف فيه ، وبعضها يمكن اعتباره من الفوائد ، مثل نظائر الممحوات . 
توصية واقتراح :

أوصي طلبة العلم بمزيد من الاهتمام بفنون علم الأشباه والنظائر وخاصة القواعد الفقهية ، وأقترح أن تعتمد الأقسام المتخصصة أن يكون منهج البحث في هذه الفنون مذهبي وليس مقارنا ؛ لأن المقصد الأساس من هذه العلوم هو تسهيل ضبط الفروع ، والتنبه لأسباب اجتماعها وافتراقها ، ومدارستها بمنهج مقارن يرهق الباحث في تتبع الفروق الدقيقة التي قد لا تكون مطروحة في المذاهب الأخرى ، ثم في الغالب لن يكون هناك رابط ، يجمع بينها في المذاهب الأخرى ؛ فيفوت المقصد الأساس الذي من أجله وضعت هذه العلوم .
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(�)  أخرجه مسلم في كتاب الذكر 4/2074 ح38 


(�) أخرجه البخاري في كتاب العلم ح71 ، ومسلم في كتاب الزكاة 2/719 ح100.


(�) أخرجه الدارقطني 4/206 ، والبيهقي 10/115 


(�) انظر المنثور في القواعد 1/69 .


(�) ثم وقفت بعد قطع شوط مهم في هذه الرسالة على كتاب شرح اليواقيت الثمينة لأبي عبد الله السجلماسى (ت1214هـ) ، وألفيته كتابا جامعا للقواعد والضوابط والنظائر والفوائد على مذهب المالكية ، فاستعنت به كثيرا في استخلاص الرابط بين النظائر .


(�) أخرجه أحمد 2/295 ، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة 1/702 وقال في سنده: صحيح على شرط مسلم اهـ


(�) انظر القاموس المحيط (ن ظ ر) ص450 ، لسان العرب 5/219 .


(�) انظر القاموس المحيط (ش ب ه) ص1148 ، لسان العرب 13/503 .


(�) أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي الشافعي الإمام المجتهد اشتهر بكثيرة التصانيف النافعة في شتى العلوم ، ولد 849هـ من شيوخه العلم البلقيني ، والمناوي ، والبقاعي من مؤلفاته الأشباه والنظائر ، والدر المنثور توفي 911هـ.                 انظر البدر الطالع 1/328 ، معجم المؤلفين 5/128 .


(�) انظر الحاوي للفتاوي 2/273 ، شرح اليواقيت الثمينة (دراسة المحقق) 1/56 .


(�) شهاب الدين أحمد بن محمد الحسني الحموي الحنفي (ت1098هـ) عالم مشارك في أنواع من العلوم من مصنفاته كشف الرمز عن خبايا الكنز ، وغمز عيون البصائر .


		انظر هدية العارفين 1/164 ، معجم المؤلفين 2/93 .


(�) انظر غمز عيون البصائر 1/18 ، القواعد الفقهية للندوي ص74 ، 79 .


(�) انظر الحاوي للفتاوي 2/273 ، القواعد الفقهية للندوي ص77 ، شرح اليواقيت الثمينة (مقدمة المحقق) 1/56 


(�)انظر القواعد الفقهية للندوي ص77 .


(�) زين الدين بن ابراهيم بن محمد المصري الحنفي الشهير بابن نجيم (ت970هـ) ، فقيه أصولي من شيوخه ابن قطلوبغا ، وشرف الدين البلقيني ، من تلاميذه أخوه عمر ، ومحمد العلمي ، من مؤلفاته شرح منار الأنوار ، الأشباه والنظائر .


	انظر شذرات الذهب 8/358 ، معجم المؤلفين 4/192 ، مقدمة الفوائد الزينية ص7 


(�) انظر القواعد الفقهية للباحسين ص 98


(�) انظر القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/275 ، فقد أشار إلى ذلك من غير جزم بقوله: والذي يبدوا أن الأشباه أقل مماثلة . ثم نقل تفريق السيوطي .


(�) انظر القواعد الفقهية للندوي ص75 .


(�) هو أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري التميمي ، الصحابي الجليل والإمام الفقيه المقرئ ، أسلم بمكة ، وأول مشاهده خيبر ، قدم مع جعفر من الحبشة ولم يكن هاجر إليها . استعمله النبي ( على زبيد وعدن مع معاذ ، وولي أمرة البصرة والكوفة لعمر فافتتح أصبهان وتستر وعزله علي بعد ذلك ، توفي سنة 42هـ وقيل : 44هـ .


 انظر : الاستيعاب 3/103 ، 4/326 ، وسير أعلام النبلاء 2/380


(�) انظر مقدمة ابن خلدون ص449 .(ط4 من دار إحياء التراث العربي)


(�) انظر الفروق الفقهية ص23-25 .


(�) انظر المصدر السابق ص27 .


(�) انظر على سبيل المثال مسألة كفارة الجماع في نهار رمضان 2/108-109 ، ومسألة ثمن الكلب 7/234 . ومسألة خيار الأمة المعتقة تحت عبد 5/132 .


(�) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي ( 132-191هـ) ، من أجل أصحاب الإمام مالك ، له سماع عنه ، وكتاب مسائل البيوع الآجال ، روى عنه المدونة أسد ابن الفرات وسحنون .              انظر ترتيب المدارك 3/244 ، شجرة النور ص58


(�) انظر المدونة 3/660 .


(�) هو قاضي القيروان وفقيه المغرب أبو سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي، وسحنون لقب اشتهر به. تفقه بابن القاسم وابن وهب وغيرهما، وأخذ عنه ابنه محمد وابن عبدوس وجماعة، له كتاب المدونة المشهور. توفي سنة 240هـ، وله ثمانون سنة.


انظر ترتيب المدارك 4/45 – سير أعلام النبلاء 12/63.


(�) أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص (305-370هـ) ، كان إمام الحنفية في وقته ، من شيوخه أبو سهل الزجاج ، وأبو الحسن الكرخي ، من تلاميذه أبو بكر الخوارزمي ، من مؤلفاته أحكام القرآن ، وشرح مختصر الطحاوي .


		انظر الجواهر المضية 1/220-224 ، تاج التراجم ص96 .


(�) انظر أحكام القرآن 2/238 .


(�) انظر على سبيل المثال النظائر في الفقه المالكي ص33-35 ، 105-107 .


(�) ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المالكي المعروف بابن خلدون (732-807هـ) القاضي الفقيه المؤرخ من شيوخه والده وأبو عبد الله محمد بن بدال ومحمد الوادي آشي ، من تلاميده ابن مرزوق الحفيد وابن حجر ، من مؤلفاته العبر في التارخ ، وشرح البردة .


		انظر شجرة النور 1/227 ، معجم المؤلفين 5/188 .


(�) انظر مقدمة ابن خلدون ص449 .(ط4 من دار إحياء التراث العربي)


(�) هو أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخشنى القيرواني ثم الأندلسي ، الفقيه الحافظ المؤرخ ، مولده قرب سنة 298هـ ، تفقه بأحمد بن نصر وابن اللباد ، وتفقه عليه أبو بكر بن حويبل من مؤلفاته : الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك ، ورأى مالك الذي خالفه فيه أصحابه توفي سنة 361هـ وقيل 364هـ .


انظر : ترتيب المدارك 6/266 ، شجرة النور ص 94 .


(�) انظر على سبيل المثال باب الأثلاث ص372 ، وباب الأمناء ص 391 .


(�) أصول الفتيا في الفقه ص44-45 .


(�) أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقلي، تفقه على أبي بكر بن أبي العباس، وأبي إسحاق التونسي وغيرهما، وعنه أخذ عبد القادر بن محمد الصدفي وأبو حفص بن الحكار وغيرهما، ألف كتاب النكت والفروق، وكتاب تهذيب الطالب. توفي بالإسكندرية سنة 466هـ. 


انظر ترتيب المدارك 8/71 ، سير أعلام النبلاء 18/302 .


(�) النكت والفروق ص148-149 .


(�) أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي، القيرواني، (310-386هـ) الفقيه، الحافظ، إمام المالكية، يلقب بمالك الصغير، وأخذ عن : ابن اللباد، وابن سرور، وغيرهما، وعنه: أبو سعيد البراذعي، وأبو عبد الله الخواص، وغيرهما، من أشهر مؤلفاته: الرسالة، وكتاب النوادر والزيادات ، وعمَّر 76 سنة . 


انظر: الديباج ص: 222 ـ  وشجرة النور ص 96


(�) هو أبو سعيد خلف بن أبي القاسم الأزدي البراذعي القيرواني المالكي (ت438هـ) من شيوخه أبو بكر بن هبة الله التميمي ، وأبومحمد بن أبي زيد من مؤلفاته التهذيب في اختصار المدونة ، واختصار الواضحة .


انظر ترتيب المدارك 7/256 ، تقييد أبي الحسن الصغير (القسم الدراسي) ص12 .


(�) هو أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري (ت378هـ) الفقيه الأصولي، تفقه بأبي بكر الأبهري، وكان من كبار أصحابه. من تلاميذه ابن أخته مسدد بن أحمد الأنصاري البصري. وغالب بن عبد الرؤوف بن عطية الغرناطي. من مؤلفاته كتاب التفريع، وشرح المدونة .


انظر ترتيب المدارك 4/605 – شجرة النور 93. 


(�)هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي (362-422هـ) أخذ عن الأبهري وابن القصار ، وعنه أخذ أبو الفضل الدمشقي ، من مؤلفاته الإشراف والمعونة وشرح الرسالة . 


انظر الديباج رقم343 ، شجرة النور ص103


(�) وكان أبو القاسم فقيها مشهورا بالعلم وإقامة الحجة من شيوخه ابن شبلون وأبو الحسن القابسي ، وكانت بينه وبين أبي عمران مناظرات مشهورة .


انظر ترتيب المدارك 7/252-253 ، شجرة النور 1/106 .


(�) ذكره تلميذه أبو الفضل مسلم بن علي الدمشقي في مقدمة كتابه الفروق الفقهية ص61 ونقل عن شيخه أنه تلف له ولم يعمل غيره . ولكن المواق (ت 897هـ) ينقل عن كتاب الفروق للقاضي عبد الوهاب في التاج والإكليل 2/7 ، وكذلك ذكره الطوفي (ت716هـ) في كتابه علم الجذل في علم الجدل (ص73)، وقال عنه: إنه كتاب لطيف لكنه كثير الفائدة . ونقله الباحسين في الفروق الفقهية والأصولية ص86 


وفي خزانة القرويين بفاس نسخة من كتاب النظائر للقاضي عبد الوهاب البغدادي ضمن مجموع يحمل رقم 382، كما جاء في فهرس خزانة القرويين لمحمد العابد الفاسي (1/376) ؛ فلعل القاضي عبد الوهاب أعاد التأليف في هذا الفن في آخر حياته، فظهر له كتابان: الأول في الفروق ، والآخر في النظائر ، إن صحت نسبة المخطوط إليه . 


(�) له ترجمة مقتضبة في ترتيب المدارك 8/57 ، مقدمة الفروق الفقهية ص11 


(�) الفروق الفقهية ص61 .


(�) أبو يعلى أحمد بن محمد العبدي البصري المالكي المعروف بابن الصواف (400-489هـ) ، الإمام الفقيه المحدث من شيوخه أبو الحسن بن هارون التميمي ، وابراهيم بن طلحة ، من تلاميذه أبو علي الصدفي ، من مؤلفاته كتاب الخصال الصغير . 


		انظر ترتيب المدارك 8/99 ، سير أعلام النبلاء 19/156 ، شجرة النور ص116 شرح اليواقيت الثمينة (القسم الدراسي) 1/75 .


(�) أبو طاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي، الإمام الحافظ المجتهد، أخذ عن الإمام السيوري، من مؤلفاته: التنبيه على مبادي التوجيه، وكتاب الأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة، توفي بعد 526هـ. 


انظر الديباج ص142 – شجرة النور ص 126


(�) لم تعرف له ترجمة ، لكنه نقل في ص38 من كتابه عن المازري (ت536هـ) ، وفي ص24 عن القاضي أبي بكر ابن العربي (ت543هـ) .


(�) هو القاضي أبو الوفاء برهان الدين ابراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المدني المالكي (ت799هـ) تفقه على جده وأبيه وقرأ على أبي عبدالله محمد الهواري ورحل إلى مصر والشام من مؤلفاته تبصرة الحكام والديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب .


		انظر نيل الابتهاج ص30 ، شجرة النور 1/222 .


(�) انظر الديباج المذهب 64 .


(�) من شيوخه القاضي الشريف أبي عبد الله محمد الأندلسي ، من  مؤلفاته كتاب إكمال الإكمال ، توفي بمراكش .


		انظر الديباج ص410 ، شجرة النور 1/211 .


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة (القسم الدراسي) 1/62 . 


(�) انظر المصدر السابق . وقد أفاد بأن الكتاب حققه د. جمعة سمحان هلباوي رسالة دكتوراه بكلية الشريعة بجامعة الأزهر .


(�) ولد أبو عبد الله الربعي بتونس سنة 639هـ وأخذ عن علمائها ثم رحل على القاهرة فأخذ عن الحافظ أبي المحاسن الدمشقي والقاضي شمس الدين محمد بن إبراهيم المقدسي وكان فقيها أصوليا مفسرا من مؤلفاته مختصر تفسير ابن الخطيب ، ومختصر التفريع .


		انظر الديباج ص411 ، معجم المؤلفين 11/141 .


(�) ولد بسبتة سنة 643هـ وكان حافظا فقيها أصوليا ، من شيوخه الحافظ المحاسبي وأبو الحسن بن الربيع ، من مؤلفاته إدرار الشروق ، وغنية الرائض في علم الفرائض .     =


	= انظر الديباج ص324 ، شجرة النور 1/217 .


(�) محمد علي بن حسين بن ابراهيم المالكي (1287-1367هـ) مغربي الأصل ولد وتعلم بمكة وولي الإفتاء بها من مؤلفاته ، تهذيب الفروق ، وتدريب الطلاب في النحو .


		انظر الأعلام 7/198 ، معجم المؤلفين 10/318 .


(�) أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد القرشي المقري التلمساني (ت758هـ) ، فقيه مجتهد أديب ، من شيوخه: أبو زيد عبد الرحمن ابن الإمام ، وأبو موسى المشذالي ، من تلاميذه: لسان الدين ابن الخطيب ، وابن خلدون ، من مؤلفاته: نفح الطيب ، والقواعد .		انظر شجرة النور 1/232 ، القواعد (مقدمة المحقق) 1/51-99


(�) انظر القواعد (مقدمة المحقق) 1/149 ، 1/167 ، 1/212 .


(�) انظر المصدر السابق 1/72 .


(�) انظر القواعد (مقدمة المحقق) 1/78 .


(�) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عيسى بن فندار القيرواني المعروف بعظوم (ت بعد 889هـ) الفقيه العالم المتقن من شيوخه البرزلي والزعبي ، من مؤلفاته كتاب مواهب العرفان ، وكتاب مرشد الحكام .


انظر شجرة النور 1/259 ، أصول الفتيا ص32 .


(�) أبو العباس الونشريسي التلمساني ثم الفاسي الفقيه المحقق المفتي من شيوخه أبو الفضل العقباني وابن مرزوق الكفيف ، من تلاميذه ابنه عبد الواحد ، ومحمد بن عيسى المغيلي ، من مؤلفاته المعيار المعرب ، وغنية المعاصر ، والتالي على وثائق الفشتالي .


		انظر نيل الابتهاج ص87-88 ، شجرة النور 1/274 


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة (القسم الدراسي) 1/72-73 .


(�) من شيوخه أبو عبد الله القوري ، والمواق ، من مؤلفاته لامية الزقاق في الأحكام ، وتقييد على مختصر خليل .      انظر نيل الابتهاج ص 211 ، شجرة النور 1/274 .


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة (القسم الدراسي) 1/66 .


(�) انظر المصدر السابق 1/67-71 . 


وأبو العباس أحمد بن علي بن عبد الله الفاسي المعروف بـ(المنجور) العالم المشارك والفقيه الأصولي المحقق ، من شيوخه ابن هارون ، وعبد الواحد الونشريسي ، من تلاميذه عبد الواحد الفلالي ، من مؤلفاته: مراقي المجد في آيات السعد ، وشرح على منظومة شيخه عبد الواحد الونشريسى لقواعد أبيه .


انظر نيل الابتهاج ص95-98 ، شجرة النور 1/287 .


(�) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسي ثم الفاسي شيخ الجماعة بها الإمام العلامة من  شيوخه الإمام القوري ، وابن مرزوق ، من تلاميذه ابن عباس الصغير وعبد الواحد الونشريسي ، من مؤلفاته تكميل التقييد وتحليل التعقيد ، والروض الهتون ولد سنة 841هـ وتوفي 919هـ .


انظر نيل الابتهاج ص333 ، شجرة النور ص276 .


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة (القسم الدراسي) 1/74 ، تحرير المقالة 114 .


(�) انظر المصدرين السابقين .


(�) أبو الحسن علي بن عبد الواحد الأنصاري السجلماسي الفقيه المالكي من شيوخه أبو محمد عفيف الدين عبد الله السجلماسي ومحمد بن أبي بكر الدلائي من تلاميذه جارالله أبو مهدي الثعالبي ، وعمر المنجلاتي من مؤلفاته شرح المنهج المنتخب ، واليواقيت الثمينة توفي 1057هـ.


انظر شجرة النور ص308 ، شرح اليواقيت الثمينة (مقدمة التحقيق) 1/17


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة (القسم الدراسي) 1/52-53 .


(�) انظر المصدر السابق 1/92، 120 .


(�) انظر الديباج المذهب ص128 ، شجرة النور 1/188 ، الاستغناء في أحكام الاستثناء (مقدمة المحقق)ص6 .


(�) انظر شجرة النور 2/105 .


(�) العقد المنظوم 1/440 .


(�) انظر المصدر السابق .


(�) انظر القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/68 .


(�) انظر المصدر السابق 1/67 .


(�) عمرو بن العاص: هو عمرو بن العاص بن وائل بن هشام القرشي السهمي، صحابي أسلم سنة ثمان من الهجرة وقدم مهاجرا، وأمّره النبي ( على غزوة ذات السلاسل، وولاه عمان ثم ولى بعده لعمر وعثمان ومعاوية (. وهذا الأخير شهد معه صفين وبقي واليا له على مصر إلى أن توفي سنة 43هـ.


انظر الاستيعاب لابن عبد البر 3/266 ، تقريب التهذيب 1/441. 


(�) العقد المنظوم 1/439-440 .


(�) في الديباج (بيت)، وهي تصحيف صوابه ( ثبت ) كما أشار إلى ذلك د عادل قوته في القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/69 (هـ2) .


(�) الديباج المذهب ص129 .


(�) انظر المنهل الصافي 1/215 .


(�) العقد المنظوم 1/440 . وانظر الاستغناء فى أحكام الاستثناء (مقدمة المحقق)ص9 .


(�) انظر كتاب الوكيلي: الإمام الشهاب القرافي حلقة وصل بين المشرق والمغرب 1/142 


(�) انظر كتاب حياة موريتانيا 2/197 .


(�) انظر كتاب الوكيلي 1/157-159 .


(�) انظر الوكيلي 1/160 ، فقد استنتج ذلك من نقل كتب التراجم ، أن شهاب الدين لازم العز بن عبد السلام منذ قدومه مصر سنة 639هـ ، وسبق أن مولد القرافي كان في سنة 626هـ .


(�) انظر المنهل الصافي 1/215 .


(�) هو أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري المصري المالكي ، ثم الشافعي الفقيه الأصولي المحدث ، ولد سنة 625هـ ، من شيوخه العز بن عبد السلام والحافظ المنذري ، من مؤلفاته الإلمام بأحاديث الأحكام ، والاقتراح في بيان الاصطلاح ، توفي سنة 702هـ 


انظر البدر الطالع 2/229 ، شجرة النور ص189


(�) انظر الديباج ص129 .


(�) مقدمة ابن خلدون ص62 .


(�) انظر ترجمته في الديباج ص289-291 ، شجرة النور 1/167 ، العقد المنظوم (القسم الدراسي) 1/37 .


(�) الفروق 1/64 .


(�) نقله ابن فرحون في الديباج المذهب ص289 .


(�) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 23/288 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/83 


(�) انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي 8/161 ، الاستغناء (مقدمة المحقق) ص16 العقد المنظوم (القسم الدراسي) 1/38 .


(�) العقد المنظوم 1/200 .


(�) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 23/312 ، كتاب الوكيلي 1/176 .


(�) الاستغناء ص360 .


(�) انظر ترجمته البداية والنهاية 13/277 ، كتاب الوكيلي 1/175 .


(�) انظر الفروق 2/191 .


(�) انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي 8/209 ، الاستغناء (مقدمة المحقق) ص17 


(�) الفروق 4/251 .


(�) المصدر السابق 2/157 .


(�) انظر ترجمته في شذرات الذهب 5/353 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/86 


(�)انظر ترجمته في الديباج المذهب ص 416 ، بغية الوعاة 1/202 . 


(�) انظر الديباج المذهب ص 416 .


(�) انظر ترجمته في الديباج ص410 ، نفح الطيب 1/353 . 2/52


(�) انظر ترجمته في الدرر الكامنة 4/245 ، بغية الوعاة 1/361 .


(�) انظر ترجمته في الديباج المذهب ص286 ، شجرة النور 1/204 .


(�) انظر ترجمته فيي الديباج ص417 ، نيل الابتهاج ص235 ، الأعلام 6/234 .


(�) انظر تاج المفرق 1/108-109 .


(�) انظر ترجمته في نيل الابتهاج ص35-37 ، شجرة النور ص218 .


(�) انظر نيل الابتهاج ص148 في ترجمة عبد الله الوانغيلي الضرير ، وكتاب الوكيلي 1/246 .


(�) انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي 8/172 ، الاستغناء (مقدمة المحقق) ص19.


(�) انظر ترجمته الدرر الكامنه 3/229 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية ص88 


(�) انظر ترجمته في طبقات السبكي 10/391 ، الدرر الكامنة 3/333 .


(�) انظر ترجمته في طبقات السبكي 10/98-94 .


(�) انظر ترجمته في الدرر الكامنة 4/127 ، شذرات الذهب 8/279 .


(�) انظر ترجمته في الدرر الكامنة 2/250 ، 3/295 .


(�) انظر ترجمته في الدرر الكامنة 4/346 ، وسند الحطاب إليه في مواهب الجليل 1/9 .


(�) انظر نفح الطيب 3/299 ، مواهب الجليل 1/9 ، كتاب الوكيلي 1/251 .


(�) انظر ترجمته في البداية والنهاية 10/142 ، الدرر الكامنة 4/229 .


(�) انظر كتاب الوكيلي 1/254 .


(�) انظر مواهب الجليل 1/9 


(�) الفروق 4/11 .


(�) انظر الديباج المذهب ص129 .


(�) الاستغناء (مقدمة المحقق) ص22 ، نقلا عن فائدة للعلائي على مخطوطة القواعد للقرافي


(�) نقله التنبكتي في نيل الابتهاج ص 235 في ترجمة ابن راشد القفصي .


(�) انظر الديباج ص128 .


(�) المصدر السابق ص128 .


(�) الديباج المذهب ص129 .


(�)  انظر المصدر السابق .


(�) نفائس الأصول 1/ 417-418 ، الاستغناء (مقدمة المحقق) ص33 .


(�) الذخيرة 13/244 .


(�) الذخيرة 13/243 .


(�) انظر الذخيرة 2/216 ، 4/12-13.


(�)الذخيرة ج13/ص243 .


(�) أخرجه البخاري في بدء الخلق ص541 ح3244 ، ومسلم في كتاب الجنة ونعيمها 4/2174 ح2824


(�) انظر الديباج ص128 ، شجرة النور 188 .


(�) انظر الذخيرة 34-35 .


(�) انظر الديباج ص129 .


(�) انظر الديباج ص129 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/149 .


(�) انظر الديباج ص129 ، الاستغناء (مقدمة د طه محسن) ص24 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/99-100 .


(�) انظر المصادر السابقة .


(�) انظر المصادر السابقة مع الفهرس الشامل 1/201-202 .


(�) انظر هدية العارفين 1/99 ، كتاب الوكيلي 1/264 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/104 .


(�) انظر الديباج ص129 ، الاستغناء (مقدمة د طه محسن) ص26 ، كتاب الوكيلي 1/268-270 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/104-107 .


(�) انظر الديباج ص129 ، ، الاستغناء (مقدمة د طه محسن) ص74 ، كتاب الوكيلي 1/349 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/108 .


(�) انظر الديباج ص129 ، الاستغناء (مقدمة د طه محسن) ص26 ، كتاب الوكيلي 1/326-329 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/108-110


(�) انظر الديباج ص129 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/150-151 .


(�) انظر الديباج ص129 ، الفهرس الشامل (الفقه وأصوله) 1/740 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/126-138


(�)انظر الديباج ص129 ، شجرة النور ص118 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية1/151 .


(�) انظر الديباج ص129 ، الفهرس الشامل (الفقه وأصوله) 2/188 ، كتاب الوكيلي 1/329-332 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/111-112 .


(�) انظر الديباج ص129 ، شجرة النور ص118 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية1/153 .


(�)انظر الديباج ص129 ، شجرة النور ص118 ، الفهرس الشامل (الفقه وأصوله) 2/835 ، كتاب الوكيلي 1/280 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/113 .


(�) انظر الأعلام 1/95 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/115-116 .


(�) انظر الديباج ص129، شجرة النور ص118، الاستغناء (مقدمة د طه محسن) ص29، الفهرس الشامل (الفقه وأصوله) 4/231-233، القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/116-122 .


(�) انظر الديباج ص129 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/153 .


(�) انظر الديباج ص129 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/123-124 .


(�) انظر الديباج ص129 ، فهرس خزانة القرويين 1/378 ، كتاب الوكيلي 1/337 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/139 .


(�) انظر الديباج ص129 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/154 .


(�) انظر شجرة النور ص188 ، العقد المنظوم (مقدمة الختم) 1/64-80 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/125 .


(�) انظر الاستغناء (مقدمة د طه) ص31 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/138 .


(�) انظر الاستغناء (مقدمة د طه) ص31 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/142


(�)انظر الديباج ص129 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/143 .


(�) انظر الديباج ص129 ، كتاب الوكيلي 1/333-334 ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية 1/147 .


(�) انظر 1/155-172 .


(�) انظر تاريخ الإسلام للذهبي الجزء الأخير 35 ، الديباج المذهب 129 ، شجرة النور ص188 .


(�) انظر مقدمة تحقيق كتاب الذخيرة 1/14 .


(�) انظر الوافي بالوفيات 6/233 .


(�) الذخيرة 1/39-40 .


(�) انظر الأمنية ص11، 32 ، 44 .


(�) انظره ص 2 ، 75 .


(�) انظره 1/3 .


(�) انظر الديباج ص129 ، شجرة النور ص 188 ، معجم المؤلفين 1/158 ، كشف الظنون 1/825 .


(�) انظر مواهب الجليل 1/9 .


(�) أولها 1/40 ، وآخرها 6/431 .


(�) انظر التاج والإكليل 1/78 ، 93 ، 106 ، 113 ، 


(�) انظر تبصرة الحكام 1/318 ، 487 ، 2/142 ، 146 ، 149 ، 161 .


(�)محمد بن أحمد بن محمد الفاسي المعروف بميارة من شيوخه الشيخ عبد القادر الفاسي وولده محمد من تلاميذه الشيخ جسوس ومحمد بن زكري من مؤلفاته الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام ، الدر الثمين شرح المرشد المعين توفي سنة 1144هـ .


انظر شجرة النور ص335 ، معجم المؤلفين 9/14


(�) انظر الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام 1/230 ، 245 ، 270 .


(�)هو الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي من شيوخه ابن الملقن وابن جماعة وزين الدين العراقي من أشهر مؤلفاته فتح الباري ، وبلوغ المرام ولد سنة 773هـ و توفي 852هـ .


 انظر البدر الطالع 1/87 ، درة الحجال 1/64 .


(�) انظر فتح الباري 11/163 .


(�) الديباج المذهب ص129 .


(�) الذخيرة 1/37-38 .


(�)المصدر السابق 1/38 .


(�) المصدر السابق 1/36 .


(�) الفروق 1/3 .


(�) انظرها 1/36-39 .


(�) انظر نظائر ما يشهد فيه بالسماع 4/279 .


(�) انظر في الذخيرة نظائر سقوط الواجب مع النسيان 1/192 ، ونظائر إجزاء غير الواجب عن الواجب 1/247 ، 3/272 ، نظائر خولفت فيها قاعدة الدعاوى بقبول قول المدعي 11/41 .


(�) انظر نظائر إلحاق الأقل بالأكثر 3/84 ، 5/159 ، 6/321 ، 9/72 .


(�) انظر المدونة 1/138 ،النوادر والزيادات 1/87 ، البيان والتحصيل 1/41 ، شرح التلقين للمازري 2/455 ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 1/131 .


(�) هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم المصري ، ولد سنة 125هـ روى عن مالك والليث ، من مؤلفاته الجامع الكبير ، وسماع عن مالك ، توفي على الصحيح سنة 197هـ . 


 انظر ترتيب المدارك 3/228 ، سير أعلام النبلاء 9/223 .


(�) هو أبو عمر مسكين بن عبد العزيز بن داود القيسي ، الفقيه المعروف بأشهب ، (140-204هـ) ، روى عن مالك والليث وغيرهما، ألف مدونته، وكتاب الاختلاف في القسامة .             انظر ترتيب المدارك 3/262 ، شجرة النور ص59


(�) هو أبو الفضل أحمد بن المعذل بن غيلان العبدي ، الفقيه المتكلم من أصحاب عبد الملك بن الماجشون ، من تلاميذه إسماعيل القاضي ، من مؤلفاته كتاب الحجة وكتاب الرسالة ، ولم يعرف تاريخ وفاته .      انظر ترتيب المدارك 4/5 ، شجرة النور ص54 


(�) انظر عقد الجواهر الثمينة 1/17 ، مواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/131 .


(�) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار (ت398هـ) ، تفقه بأبي بكر الأبهري ، وأخذ عنه القاضي عبد الوهاب ، ألف كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف .       انظر ترتيب المدارك 7/70 ، شجرة النور ص92 .


(�) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (ت451هـ) ، من أئمة الترجيح في المذهب ، أخذ عن أبي الحسن الحصائري وغيره ، وصنف كتابا في الفرائض وكتاب الجامع لمسائل المدونة .    انظر ترتيب المدارك 8/114 ، شجرة النور ص111


(�) هو القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي (405-520هـ) من أئمة الترجيح في المذهب ، أخذ عن أبي جعفر بن رزق ، وعنه أخذ القاضي عياض ، ألف البيان والتحصيل ، والمقدمات .       انظر الصلة 2/576 ، الديباج ص 373 .


(�) أبو الحسن على بن محمد الربعي اللخمي (ت478هـ)، من مجتهدي المذهب ، تفقه بابن محرز وأبي إسحاق التونسي ، وعنه أخذ الإمام المازري  وأبو الفضل النحوي ، ألف كتاب التبصرة .        انظر ترتيب المدارك 8/109 ، شجرة النور ص117 .


(�) هو أبو عبد الله محمد بن محمد الرعيني ، المغربي أصلا ، المكي مولدا وقرارا (902-954هـ) ، آخر أئمة المالكية بالحجاز ، أخذ عن والده ، من أفضل مؤلفاته مواهب الجليل شرح مختصر خليل .      انظر توشيح الديباج ص229 ، شجرة النور ص270 


(�) مواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/131 .


(�) انظر الاختيار لتعليل المختار 1/45 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص303 .


(�) انظر الحاوي 2/244 ، المجموع شرح المهذب 3/163 ، روضة الطالبين 1/387 .


(�) انظر المغني 2/466 ، الإنصاف 1/486 .


(�) انظر  المغني 2/466 ، الإنصاف 1/486 .


(�) انظر الحاوي 2/243 .


(�) سورة المدثر الآية 4 


(�) انظر الحاوي 2/241 .


(�) أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين زوج الزبير بن العوام من كبار الصحابة عاشت مائة سنة (ت73هـ) .   انظر الاستيعاب 4/344 ، تقريب التهذيب 2/854 


(�) أخرجه البخاري في الحيض ص54 ح307 ، ومسلم في الطهارة 1/240 ح291 .


(�) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي (ت68هـ) ابن عم النبي ( دعا له بالفهم في القرآن ، فكان من فقهاء الصحابة المكثرين من الرواية ، يسمى البحر والحبر لسعة علمه .         انظر تقريب التهذيب 1/296 ، سير أعلام النبلاء 3/331 .


(�) أخرجه البخاري في الوضوء ص41 ح216 ، ومسلم في الطهارة 1/240-241 ح292 .


(�) سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري الخزرجي (ت74هـ) له ولأبيه صحبة استصغر يوم أحد وشهد ما بعدها ، من فضلاء الأنصار وعلماء الصحابة المكثرين من الرواية عن النبي ( .        انظر الاستيعاب 2/167 ، تقريب التهذيب 1/201 .


(�) أخرجه أبو داود في الصلاة 1/426 ح650، وأحمد في المسند 3/20-92 ، وقال الأرنؤوط في تخريجه للمسند (17/243) : إسناده صحيح على شرط مسلم . وأورده الألباني في الإرواء 1/313 وصححه ثم نقل تصحيحه عن الحاكم والذهبي والنووي .


(�) انظر المغني لابن قدامة 2/466 .


(�) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/56 ، والدارقطني 497 ، والحاكم 2/198، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان، انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 1498 ، وأورده الألباني في الإرواء 1/123 وصححه .


(�) هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق ( (ت57هـ) ، أفقه النساء ، وأحب أزواج النبي ( إليه .   انظر الاستيعاب 4/435 ، تقريب التهذيب 2/869 .


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة 1/268 رقم 388 ، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 39 .


(�) انظر التمهيد لابن عبد البر 22/238 ، شرح التلقين للمازري 2/455 .


(�) انظر مختار الصحاح ص584 ، لسان العرب 2/618 .


(�) انظر المنتقى 1/103 ، مواهب الجليل 1/167 .


(�) انظر المجموع 1/608 ، الإنصاف 1/323 .


(�) انظر المدونة 1/129 ، النوادر والزيادات 1/88-90 ، المعونة 169 ، المنتقى 1/103-104 ، البيان والتحصيل 1/81 ، 1/204 ، عقد الجواهر الثمينة 1/22 ، الذخيرة 1/191 ، مواهب الجليل 1/165 ، حاشية الدسوقي 1/81 .


(�) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة القرطبي (226-314هـ) كان إماما في الفقه روى عن عبد الله بن خالد ويحيى بن مزين ، أخذ عنه ابن مسرة وابن أخيه يحيى البرجون .            انظر ترتيب المدارك 5/153 ، وشجرة النور ص86 .


(�) هو أبو محمد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم المعروف بالصائغ (ت206هـ) ، لازم الإمام مالك وروى عن ابن أبي ذئب ، روى عنه محمد بن عبد الحكم وسحنون .


انظر ترتيب المدارك 3/128 ، سير أعلام النبلاء 10/371 .


(�) انظر الأم 1/252 ، المبسوط 1/85-86 ، الفروع 1/245 ، قواعد ابن رجب 340 ، البحر الرائق 2/118 ، حاشية قليوبي وعميرة 1/205 . 


(�) هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي (ت92هـ) وقد جاوز المائة ، خدم رسول الله ( عشر سنين ، فدعا له بالبركة في ماله وولده ، فكان من أكثر الأنصار مالا وولدا .       انظر الاستيعاب 1/199 ، تقريب التهذيب 1/60 


(�) هي أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية ، اشتهرت بكنيتها واختلف في اسمها ، صحابية فاضلة من عقلاء النساء ، والدة أنس بن مالك ، وجدة اسحاق بن عبد الله بن طلحة الفقيه وإخوته ممن حمل عنهم العلم وكانوا عشرة ، توفيت في خلافة عثمان . انظر الاستيعاب 4/494 ، تقريب التهذيب 2/882 .


(�) أخرجه البخاري في الصلاة ص68 ح380 ، ومسلم في المساجد 1/457 ح658 .


(�) أخرجه البخاري في الأدب ص1079 ح6203 ، ومسلم في المساجد 1/457 ح659


(�) أخرجه مالك في الموطأ 1/50 رقم114 .


(�) أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي (403-474هـ) محدث فقيه أخذ عن الحافظ أبي ذر وغلام الأبهري ، أخذ عنه ابن عبد البر والطرطوشي ، من أشهر مؤلفاته المنتقى ، وإحكام الفصول .  انظر ترتيب المدارك 8/117 ، سير أعلام النبلاء 8/535


(�) المنتقى 1/103 .


(�) المدونة 1/129 .


(�) هو الحافظ المحدث الفقيه أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عمر بن عبد البر النمري الأندلسي (368-463هـ) أخذ عن ابن داسة وأبي عمر الطلمنكي ، وأخذ عنه أبو عبد الله الحميدي وأبو علي الغساني ، من مؤلفاته: التمهيد ، والاستذكار ، والكافي . 


انظر الصلة 2/677 ، شجرة النور ص119 .


(�) هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق الأزدي البغدادي (200-282هـ) تفقه على ابن المعذل ، من تلاميذه القاضي أبو الفرج وأبو بكر بن الجهم من مؤلفاته أحكام القرآن والمبسوط .    انظر ترتيب المدارك 4/278 ، سير أعلام النبلاء 13/339 .


(�) انظر التمهيد لابن عبد البر 1/265 ، الاستذكار ج2/ص269 .


(�) انظر. عقد الجواهر الثمينة 1/33 ، مواهب الجليل 1/223 .


(�) انظر بدائع الصنائع 1/22 ، المغني 1/94 ، المجموع 1/489 ، الذخيرة 1/270 .


(�) انظر تحفة الفقهاء 1/13 ، بدائع الصنائع 1/22 ، الاختيار 1/9 .


(�) انظر النوادر والزيادات 1/17 ، المنتقى 1/76 ، المقدمات 1/80 ، عقد الجواهر الثمينة 1/33 مواهب الجليل 1/223 ، حاشية الدسوقي 1/93


(�) هو عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون مولاهم المدني نزيل بغداد (ت164هـ)كان يفتي مع مالك بالمدينة ، روى عن الزهري وابن المنكدر ، وممن روى عنه الليث بن سعد وابن وهب .    انظر سير أعلام النبلاء 7/309 ، التقريب 1/359 


(�) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (182-268هـ) فقيه مصر سمع من ابن القاسم وابن وهب ، وروى عنه أبو بكر النيسابوري وابن خزيمة ، صنف أحكام القرآن ، والرد على الشافعي .       انظر ترتيب المدارك 4/157 ، الديباج ص303 


(�) هو أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف المدني (139-220هـ) ابن أخت الإمام مالك روى عنه وعن وابن الزناد وغيرهم روى عنه أبو زرعة وخرج له البخاري في صحيحه .     انظر ترتيب المدارك 3/133-135 ، تقريب التهذيب 2/588 .


(�) هو أبو مروان عبد الملك بن عبدالعزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون (ت212هـ) مفتي المدينة ، تفقه بأبيه وبمالك وعنه أخذ ابن حبيب وسحنون له سماع عن مالك ، و كتاب الرد على قال بخلق القرآن . 


انظر ترتيب المدارك 3/136 ، شجرة النور ص56 


(�) انظر مواهب الجليل 1/223-224 .


(�)انظر تحفة الفقهاء 1/13 ، الاختيار 1/9 .


(�) انظر المجموع 1/479 .


(�) انظر المغني 1/93-94 ، الإنصاف 1/139-140


(�)انظر الأم 1/87 ، المجموع 1/478 .


(�) سورة المائدة الأية 6 


(�) انظر الأوسط 1/241 .


(�) هو أبو عبد الله نافع القرشي ثم العدوي مولى عبد الله بن عمر وراويته (ت117هـ) إمام ثقة ثبت عالم المدينة وفقيهها روى عن عائشة وابن عمر روى عنه مالك وأيوب السختياني .             انظر سير أعلام النبلاء 5/95 ، تقريب التهذيب 2/615 .


(�) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي(ت73هـ) كان كثير الاتباع للنبي ( ، استصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة أحد المكثرين من الصحابة .   �     انظر الاستيعاب 3/80 ، تقريب التهذيب 1/303 


(�) أخرجه مالك في الموطأ 1/36 .


(�) انظر الأم 1/88 .


(�) انظر المجموع 1/478 .


(�) أخرجه مسلم 1/215 ، وأحمد 1/21 واللفظ له . 


(�) أبو عبد الله خالد بن معدان الكلاعي الحمصي (ت103هـ) فقيه ثقة عابد من التابعين أدرك سبعين من الصحابة وكان يرسل كثيرا ، روى عنه محمد بن ابراهيم التيمي ، وحسان بن عطية . انظر سير أعلام النبلاء 4/536 ، تقريب التهذيب 1/153 . 


(�) أخرجه أبو داود 1/39 واللفظ له ، وأحمد 3/424 ، وأورده ابن قدامة في المغني (1/186 ) ونقل عن الإمام أحمد أنه قال في إسناد هذا الحديث : إنه جيد .


(�) سورة المائدة الآية 6 


(�) انظر الإشراف على مسائل الخلاف 1/124 ، الذخيرة 1/270-271 ، مواهب الجليل 1/225 . 


(�) انظر الإشراف على مسائل الخلاف 1/124 ، المنتقى 1/76 . 


(�) انظر المعونة 1/128 ، الإشراف 1/124 . 


(�) سورة البقرة الآية 286 . 


(�) أخرج الحديث ابن ماجه في الطلاق 1/659 رقم (2043 – 2045 ) وابن حبان كما في الإحسان 16/216 ، والحاكم 2/198 ، وقال:" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" . ووافقه الذهبي . وقد جمع طرق الحديث وألفاظه الزيلعي في نصب الراية 2/64 ، وابن رجب في جامع العلوم والحكم ص452-454 ، والسيوطي في الأشباه والنظائر ص187-188 ، وحسنه النووي في الأربعين ح39 والحافظ ابن حجر في التلخيص 1/509 رقم 451. وأورده الألباني في الإرواء 1/123 رقم 82 ، ونقل عن جمع من العلماء أنهم صححوه ثم قال :"وهو صحيح كما قالوا". 


(�) انظر التفريع 1/253 ، النوادر والزيادات 1/337 ، المعونة 1/272 ، الذخيرة 2/385-386 ، مواهب الجليل ومعه التاج والإكليل 2/8 .


(�) خالف الشافعي الجمهور ، فقال الترتيب في قضاء الفوائت مستحب وليس بواجب . انظر الأم 1/161 ، المجموع 3/75 .


(�) انظر تحفة الفقهاء 1/231 ، الاختيار لتعليل المختار 1/64 ، حاشية ابن عابدين 1/68-70 .


(�) انظر المغني 2/336 ، الإنصاف 1/445 .


(�) سورة طه الآية 14 .


(�) أخرجه البخاري في المواقيت ص99ح597 ، ومسلم في المساجد 1/477 ح684 .


(�) الذخيرة 1/375 ، وانظر تحفة الفقهاء 1/231 .


(�) أخرجه البخاري في المواقيت ص99 ح596 .


(�) هو أبو عبد الله نافع القرشي ثم العدوي العمري مولى عبد الله بن عمر وراويته ، إمام ثقة ثبت عالم المدينة وفقيهها ، روى عن عبد الله بن عمر وعائشة  رضي الله عنهم ، روى عنه مالك وأيوب السختياني ، توفي سنة 117هـ على الصحيح وقيل سنة 119هـ ، وقيل 120هـ .


	انظر : سير أعلام النبلاء 5/95 ، تقريب التهذيب 2/619


(�) أخرجه مالك في الموطإ 1/168 موقوفا . وروي مرفوعا عند الدارقطني 1/421 ، والبيهقي 2/221 ، وصححا وقفه ، وأورده النووي في المجموع 3/76 وضعف رفعه .


(�) الذخيرة 2/386 .


(�) تقدم تخريجه .


(�) انظر تحفة الفقهاء 1/231 ، الاختيار لتعليل المختار 1/64 .


(�) انظر المغني 2/340 .


(�) انظر المدونة 1/534 ، النوادر والزيادات 4/360 ، الإشراف على مسائل الخلاف 2/913 ، الاستذكار 15/216-220 ، البيان والتحصيل 17/619 ، أحكام القرآن لابن العربي 2/749-751 ، الذخيرة 4/134 ، شرح زروق وابن ناجي على الرسالة 1/376 ، مواهب الجليل 3/219 .


(�) الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح التميمي الأبهري البغدادي المالكي ، مولده قبل 290 ، من شيوخه أبو بكر بن الجهم الورَّاق ، وأبو زيد المروزي ، من تلاميذه أبو سعيد القزويني وابن القصَّار ،من كتبه شرح المختصر الكبير لابن عبد الحكم والرد على المزني ، توفي سنة 375هـ وفي الديباج 395هـ وهو تصحيف أو خطأ مطبعي.


 انظر :ترتيب المدارك 6/183 ،الديباج ص: 351 . 


(�) وهو أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم يعرف بابن الوراق المروزي وقيل اسمه أحمد وهو خطأ . تفقّه على القاضي إسماعيل وابن بكير وغيرهما ، روى عنه أبو بكر الأبهري وأبو إسحاق الدينوري . من مؤلفاته : مسائل الخلاف ، والردّ على محمد بن الحسن ، توفي سنة 329هـ وقيل 333هـ .


	     انظر : ترتيب المدارك 5/19 ، الديباج المذهب ص : 341 رقم ( 455 )


(�) خالف في ذلك الشافعي وأحمد في رواية اختارها أبو بكر وبعض المالكية فقالوا إن التسمية سنة لا يضر تركها عمدا أو سهوا .


	انظر الذخيرة 4/134 ، المجموع 8/387 ، الإنصاف 10/401 .


(�) سورة الأنعام الآية 121 .


(�) انظر أحكام القرآن لابن العربي 2/749 .


(�) أخرجه البخاري في الشركة ص402 ح2488 ، ومسلم في الأضاحي 3/1558 ح1986 .


(�) انظر المعونة 2/698 ، فتح الباري 9/544 .


(�) أخرجه البخاري في الذبائح ص981 ح5507 .


(�) انظر الإشراف 2/913 ، المنتقى 3/104 .


(�) انظر تحفة الفقهاء 3/66 ، الاختيار في تعليل المختار 5/9 .


(�) انظر المغني 13/290 ، الإنصاف 10/400-401 .


(�) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي الفقيه المجتهد من شيوخه أبو يعلى الفراء وأبو محمد الجوهري من مؤلفاته الهداية والانتصار توفي سنة 510هـ 


انظر سير أعلام النبلاء 19/349 ، معجم المؤلفين 8/188


(�) انظر المصدر السابق .


(�) انظر المحلى 7/412 رقم 1003 ، والاستذكار 15/220 .


(�) سورة الأنعام الآية 121 .


(�) انظر أحكام القرآن لابن العربي 2/750 ، المغني 13/290 .


(�) سورة الحج الآية 78 .


(�) انظر الاختيار في تعليل المختار 5/9 


(�) تقدم تخريجه .


(�) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ، باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا ، معلقا بصيغة الجزم ، ووصله عبد الرازق في مصنفه4/379 رقم 8540 والدارقطني 4/295 رقم 95 ، وقال ابن حجر في الفتح (9/539): «سنده صحيح وهو موقوف» .


(�).انظر المغني 13/290 .


(�) سورة الأنعام الآية 121 .


(�).انظر المحلى لابن حزم7/412-413 رقم 1003 .


(�) انظر المصدر السابق .


(�)هو أبو محمد علي بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل القرطبي الأندلسي مولى يزيد بن أبي سفيان الأموي الحافظ الفقيه الظاهري ولد سنة 384هـ في بيت وزارة ووجاهة من شيوخه ابن جسور وأبي عمر الطلمنكي من مؤلفاته المحلى والإحكام توفي سنة 450هـ .             انظر جذوة المقتبس ص308 ، سير أعلام النبلاء 18/184


(�) انظر المصدر السابق .


(�)أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام المجتهد المفسر صاحب التصانيف البديعة سمع من إسماعيل السدي وهناد بن السري حدث عنه أبو القاسم الطبراني وأبو بكر الشافعي من مؤلفاته جامع البيان في التفسير ، وتاريخ الأمم والملوك توفي سنة 310هـ 


انظر الفهرست ص385 ، سير أعلام النبلاء 14/267 .


(�) تفسير الطبري مج5/329 .


(�) انظر الفروق 2/149 ، الفوائد لابن اللحام ص63 ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص188 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص303 ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 1/295 ،  الموسوعة الفقهية الكويتية 40/267


(�) سورة البقرة الآية 286 .


(�)  سبق تخريجه .


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 188 , و انظر المنثور في القواعد للزركشي 3/272 .


(�) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص303


(�) انظر غمز عيون البصائر للحموي2/135


(�)  الأعلام الموقعين عن رب العالمين 2/25 .


(�)هو أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي العلامة المتبحر في مختلف الفنون من مؤلفاته مجموع الفتاوى واقتضاء الصراط المستقيم ولد 661هـ وتوفي 728هـ .


انظر البدر الطالع 1/63 ، معجم المؤلفين 1/261


(�) مجموع الفتاوى 20/85-159 . 


(�)  المصدر السابق 21/477 .


(�)  قواعد المقري2/566 رقم 343 .


(�) انظر المصدر السابق 1/328 رقم104 .


(�) انظر المصدر السابق 1/311 .


(�) انظر قواعد المقري 1/311-312 .


(�) انظر الذخيرة 1/192 ، الفروق 2/148 .


(�)  قواعد المقري 1/311 رقم 86 .


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة 1/169 .


(�) انظر النوادر والزيادات 1/46 ، المنتقى 1/50 ، القبس 1/118 ، عقد الجواهر الثمينة 1/30 ، الذخيرة 1/247 ، الفروق 2/19 ، مواهب الجليل 1/138-239 .


(�) انظر الحاوي 1/96-97 ، المجموع 1/367 .


(�) انظر المغني 1/145 ، الإنصاف 1/145-146، مطالب أولي النهى 1/110 .


(�) انظر الحاوي 1/96-97 ، المجموع 1/ 367 ، الروضة 1/48 .


(�) انظر المغني 1/145 ، الإنصاف 1/145-146 .


(�) انظر تحفة الفقهاء 1/11 ، الاختيار لتعليل المختار 1/9 .


(�) أخرجه البخاري ص1ح1 ، ومسلم 3/1515 ح1907 .


(�) انظر القبس 1/118 .


(�) انظر المغني 1/145 .


(�) انظر الحاوي 1/96 .


(�)انظر المغني 1/145 .


(�) انظر مواهب الجليل 1/238 .


(�) انظر عقد الجواهر الثمينة 1/30 ، الذخيرة 1/247 ، مواهب الجليل 1/239 .


(�) مواهب الجليل 1/239 .


(�) الذخيرة 1/247 .


(�) انظر المجموع 1/375-376 ، المنثور في القواعد 3/309 ، الأشباه والنظائر ص46-47 ، الغرر البهية 1/82 ، حاشية البجيرمي 1/138 .


(�) انظر المدونة 1/137 ، النوادر والزيادات 1/47 ، المنتقى 1/50 ، الاستذكار 3/70 البيان والتحصيل 1/58 ، عقد الجواهر الثمينة 1/30 ، الذخيرة 1/306-307 . 


(�) هو أبو عمرو عثمان بن عيسى بن كنانة مولى عثمان بن عفان من فقهاء المدينة أخذ عن مالك وغلب عليه الرأي وليس له في الحديث ذكر ،كان مالك يقدمه لمناظرة أبي يوسف في مجلس الرشيد، اختلف في وفاته قيل سنة 186قيل 185 وقيل بعد وفاة مالك بعشر سنين بمكة وهو حاج أي سنة 189هـ ، والله أعلم . 


انظر : ترتيب المدارك 3/21 ، الانتقاء ص : 55 .


(�) أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان المدني، ابن أخت الإمام مالك. مولده سنة 139هـ.روى عن مالك وابن أبي الزناد وغيرهما، وروى عنه أبو زرعة، وخرج عنه البخاري في صحيحه. توفي سنة 220هـ على الصحيح. 


 انظر ترتيب المدارك 3/133-135 ، تقريب التهذيب 2/588. 


(�) انظر الأم 8/103 ، المجموع 1/367 .


(�) انظر المغني 1/140 ، الإنصاف 1/146-147 ، كشاف القناع 1/89 .


(�) انظر المصادر السابقة .


(�) انظر المبسوط 1/72 ، بدائع الصنائع 1/19 .


(�) انظر الذخيرة 1/306-307 .


(�) انظر النوادر والزيادات 1/47 ، المنتقى 1/51 ، عقد الجواهر الثمينة 1/30 ، مواهب الجليل 1/238-239 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/94 .


(�) انظر المجموع 1/376 ، المنثور في القواعد 1/381 ، أسنى المطالب 1/30 .


(�) انظر قواعد ابن رجب ص120 ، الإنصاف 1/147 .


(�) انظر المصدرين السابقين .


(�) انظر المجموع 1/376 ، المنثور في القواعد 1/381 ، أسنى المطالب 1/30 .


(�) انظر النوادر والزيادات 1/331-332 ، البيان والتحصيل 2/28 ، الذخيرة 1/249 التاج والإكليل ومعه مواهب الجليل 1/516 .


(�) هو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين، المصري، سمع مالك والليث، وغيرهما، وسمع منه ابن نمير، والربيع بن سليمان، من مؤلفاته: المختصر الكبير، والمختصر الأوسط، توفي سنة 214.


انظر: ترتيب المدارك 3/363، شجرة النور 59


(�) انظر المجموع 4/43 ، الأشباه والنظائر ص46 ، نهاية المحتاج 2/82-83 .


(�) انظر المغني 1/374 ، الإنصاف 2/132-133 .


(�) شيخ الإسلام أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي الأصل الحراني ثم الدمشقي من شيوخه أبو الحسن بن السمسار وأبو يعلى الفراء من مؤلفاته المنتخب ، والمبهج والإيضاح ، وكلها في الفقه الحنبلي ، توفي 486هـ.


انظر سير أعلام النبلاء 19/51 ، معجم المؤلفين 6/212 


(�) انظر المغني 1/374 ، الإنصاف 2/132-133.


(�) انظر الأصل 1/159 ، المبسوط 1/232 .


(�) انظر المغني 1/374 ، الإنصاف 2/133 .


(�) أخرجه البخاري في الصلاة ص83 ح482 ومسلم في مساجد 1/403 ح573 .


(�) انظر المغني 1/374 .


(�) انظر النوادر والزيادات 1/326-327 ، المنتقى 1/233 ، البيان والتحصيل 2/32 ، 2/88 ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 2/86 .


(�) انظر الأم 7/217 ، أسنى المطالب 1/213 ، تحفة المحتاج 2/269 .


(�) انظر المصادر السابقة .


(�) انظر المغني 1/428 ، الإنصاف 2/218 .


(�) انظر شرح معاني الآثار 1/363 ، المبسوط 1/176 .


(�) أخرجه مالك في الموطإ 1/133 رقم 297 .


(�) هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري المدني الفقيه الحافظ الثقة ، مولده زمن ابن الزبير قبل السبعين ، من شيوخه : أنس بن مالك وأبو أمامة بن سهل ، من تلاميذه : ابن شهاب الزهري ومالك عالم المدينة ، توفي سنة 173هـ ، وقال بعضهم : 174هـ . 


انظر : طبقات ابن سعد 5/266 ، سير أعلام النبلاء 5/468 . 


(�) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب، بن عمرو، أبو محمد المخزومي، الإمام العلم، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، ولد لسنتين مضتا من خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى عمر، وسمع عثمان وعليا، روى عنه خلق منهم الزهري، وقتادة، وعمرو بن دينار، كان ممن برز في العلم والعمل، توفي سنة .


انظر: سير أعلام النبلاء 13/317 ، تقريب التهذيب 1/212 . 


(�) أخرجه مالك في الموطإ 1/133 رقم 298 .


(�) ترعد أي ترجف من الخوف . والفرائص جمع فريصة ، وهي في الدواب: اللحمة التي بين جنبها وكتفها لا تزال ترعد . انظر النهاية في غريب الحديث 3/431-432 . 


(�)أخرجه أحمد 1/164 ، أبو داود 1/157ح575 , والترمذي 1/424 ح219 , وقال: «حديث حسن صحيح» ، والبيهقي 2/301 وقال: «وهذا الحديث له شواهد قد تقدم ذكرها فالاحتجاج به وبشواهده صحيح» .


(�) أخرجه مسلم في المساجد 1/448 ح648 .


(�) انظر المغني 1/428 .


(�) انظر المدونة 1/425 ، النوادر والزيادات 2/388 ، الذخيرة 3/272 ، التاج والإكليل ومعه مواهب الجليل 3/88 ، حاشية الخرشي على مختصر خليل 2/319 . 


(�) انظر المبسوط 4/34 ، بدائع الصنائع 2/128 .


(�) الأم 2/194 ، المجموع شرح المهذب 8/21-22 ، المنثور في القواعد 3/308 .


(�) انظر المغني 3/227 ، الإنصاف 4/15 ، شرح مختصر الخرقي للزركشي 3/290 .


(�) انظر المجموع شرح المهذب 8/21-22 .


(�) حاشية الخرشي على مختصر خليل 2/319 .


(�) انظر المجموع شرح المهذب 8/22 ، المنثور في القواعد 3/308 .


(�) انظر الأم 2/194 .


(�) انظر المبسوط 4/34 ، بدائع الصنائع 2/128 .


(�) تقدم تخريجه .


(�) انظر المغني 3/227 ، شرح مختصر الخرقي للزركشي 3/290  


(�) انظر المهذب مع المجموع 8/19 .


(�) انظر المنثور في القواعد 3/308 .


(�) انظر المغني 3/227 ، المجموع شرح المهذب 8/22 .


(�) انظر الذخيرة 1/247 .


(�) انظر أنوار البروق 2/19-20 .


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة 1/199-200 ، تهذيب الفروق 2/25 .


(�) انظر المصدر السابق .


(�) انظر أنوار البروق الفروق 2/19-20 .


(�) انظر قواعد المقري1/281-282 .


(�) سبقت ترجمته ص39


(�) انظر إدرار الشروق 2/20 .


(�)هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري المعروف بابن العربي ، مولده سنة 486هـ  ، صاحب رحلة ، من شيوخه : المازري والطرطوشي ، من تلاميذه : القاضي عياض وابن بشكوال ، من مؤلفاته : ترتيب المسالك في شرح موطأ مالك ، وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي ، توفي سنة 543هـ، ودفن بفاس . 


انظر : نفح الطيب 2/245 وما بعدها ، شجرة النور ص : 136 .


(�) انظر قواعد المقري 1/283 .


(�) محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحزامي الشافعي فقيه محدث حافظ مشارك في العلوم ولد سنة 631هـ من شيوخه الكمال إسحاق المغربي والرضي بن البرهان من تلاميذه الحافظ المزي وابن النقيب من تصانيفه المجموع وروضة الطالبين وشرح صحيح مسلم توفي سنة 676هـ . 


انظر تذكرة الحفاظ 4/1470 معجم المؤلفين 14/202 . 


(�) انظر المنثور في القواعد 3/309-310 .


(�) انظر غمز عيون البصائر 1/109 .


(�) انظر الاستذكار 3/167 ، المنتقى 1/109 ، المقدمات 1/116 ، البيان والتحصيل 1/174 ، شرح التلقين للمازري 1/307 ، بداية المجتهد 1/94 ، جامع الأمهات لابن الحاجب ص68 ، الذخيرة 1/365-366 ، مواهب الجليل 1/348 ، حاشية الدسوقي 1/155 .


(�) الموطأ 1/55 .


(�) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، الإمام المجتهد الفقيه الأصولي المتكلم. ولد في حدود 453هـ. من شيوخه أبو الحسن اللخمي وأبو محمد بن الصائغ. من تلاميذه أبو حفص الميانشي وأبو يحيى بن الحداد. من مؤلفاته كتاب المعلم بفوائد مسلم، وكتاب شرح التلقين. توفي بالمهدية سنة 536هـ.


انظر الغنية للقاضي عياض ص132 ، مقدمة المعلم بفوائد مسلم 1/23.


(�) أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي الوليد بن رشد الغرناطي (520-595هـ) الفقيه الأديب من شيوخه والده أبو القاسم ، وابن بشكوال ، من تلاميذه أبو الربيع بن سالم وأبو بكر بن جهور ، من مؤلفاته بداية المجتهد ، والكليات في الطب .


		انظر الديباج ص 378 ، شجرة النور ص146


(�) انظر الإجماع لابن المنذر ص 36 ، الأوسط 2/65 ، الاستذكار 3/167 ، الإفصاح لابن هبيرة 1/159


(�) انظر مصنف عبد الرزاق 1/231 رقم 891


(�)هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أحد أعلام المدينة ، الإمام الحافظ ، اختلف في اسمه فقيل : عبد الله وقيل إسماعيل وقيل اسمه كنيته ، ولد سنة بضع وعشرين ،روى عن أبيه وعائشة وجماعة من الصحابة والتابعين،روى عنه ابنه عمر وعروة وجماعة ، توفي في خلافة الوليد سنة 94هـ وله 72 سنة. 


انظر : طبقات خليفة ص : 242 ، سير أعلام النبلاء 4/287 . 


(�) انظر المجموع 1/254 


(�) انظر الإنصاف 1/296 .


(�) انظر المجموع 1/254


(�) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي الفقيه الأصولي المتكلم من شيوخه الحسن الزعفراني وأبو داود السجستاني من تلاميذه أبو القاسم الطبراني من مؤلفاته التقريب بين المزني والشافعي توفي 306هـ .


انظر فهرست 357 ، سير أعلام النبلاء 14/201 .


(�)الإنصاف 1/296 .


(�) الذخيرة 1/365 .


(�) انظر الإنصاف 1/296 .


(�) انظر ، تحفة الفقهاء 1/46 ، فتح القدير 1/121 .


(�) انظر المحلى لابن حزم 1/351 (رقم 334-336 ) .


(�) انظرمجموع الفتاوى 21/436 ،  الإنصاف 1/296 .


(�)انظر ، الأوسط 2/58-59 .


(�) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري نزيل مكة ، الحافظ العلامة الفقيه ، ولد سنة 242هـ تقريباً ، وأخذ عن الربيع بن سليمان ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيرهما ، وأخذ عنه أبو بكر بن المقري ومحمد بن يحيى الدمياطي وغيرهما ، من مؤلفاته في الفقه المبسوط والأوسط ، توفي سنة 318هـ على الأرجح .


		انظر : سير أعلام النبلاء 14/490 ، الفهرست ص : 361 .


(�) ذكره البخاري تعليقا في التيمم باب (إذا خاف الجنب على نفسه المرض) ص 60 ، وقال الحافظ بن حجر في الفتح (1/541): «وصله أبو داود والحاكم … وإسناده قوي»اه . و أخرجه أحمد 4/447 ، وأبو داود في الطهارة 1/238 ح334 ، والحاكم 1/177 ، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . ,أورده الألباني في الإرواء 1/181 رقم154 ، وذكر أنه صحيح على شرط مسلم وحده .


(�) انظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي 1/346 .


(�) أخرجه أحمد 5/146 ، وأبو داود في الطهارة 1/235 ح332 ، والترمذي 1/211 ح124 ، والنسائي 1/171 ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وصححه النووي في المجموع 1/254 ، ونقل أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي اتفاق الحاكم والذهبي وابن دقيق العيد على تصحيح الحديث .


(�) انظر المجموع 1/254 .


(�) المغني 1/329-330 .


(�) المصدر السابق


(�) انظر الذخيرة 1/365 .


(�) سورة المائدة الآية 6 .


(�) أخرجه البخاري في التيمم 1/ح 335 ، ومسلم في المساجد 1/370 رقم 521 .


(�)  تقدم تخريجه .


(�) سورة المائدة الآية 6


(�) أخرجه مسلم في الطهارة 1/232 ح277 .


(�) انظر بداية المجتهد 1/93 ، الذخيرة للقرافي 1/366 ، مجموع الفتاوى 21/364 .


(�) زيد بن أسلم العمري العدوي مولاهم المدني ، العالم الفقيه ، يكنى أبا عبد الله ، وأبا أسامة . حدَّث عن والده أسلم ، وعبد الله بن عمر وغيرهما ، وحدَّث عنه : مالك بن أنس وسفيان الثوري وغيرهما ، ألف كتاباً في التفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن . توفي سنة 136هـ .       


انظر : الفهرست ص : 263 ، وسير أعلام النبلاء 5/316 . 


(�) انظر المحلى 1/351 ، تحفة الفقهاء 1/46 ، مجموع الفتاوى 21/354 .


(�) انظر القبس 1/177 ، بداية المجتهد 1/95 .


(�) انظر القبس 1/178 ، مجموع الفتاوى 21/354 .


(�) انظر المنتقى 1/80 ، الذخيرة 1/330 ، مواهب الجليل 1/323 ، حاشية العدوي على الخرشي 1/178 .


(�) انظر المبسوط 1/103، 1/135 .


(�) انظر المجموع 1/561 ، روضة الطالبين 1/245 .


(�) انظر الفروع لابن مفلح مع تصحيح المرداوي 1/168-170 ، الإنصاف 1/190-191 .


(�)انظر المجموع 1/561 ، روضة الطالبين 1/245 ، أسنى المطالب 1/94 .


(�) انظر الفروع لابن مفلح مع تصحيح المرداوي 1/168-170 ، الإنصاف 1/190-191 ، كشاف القناع 1/110 .


(�) انظر المجموع 1/561 .


(�) انظر الذخيرة 1/331 .


(�) انظر المبسوط 1/103، 1/135 ، الفروع لابن مفلح مع تصحيح المرداوي 1/168.


(�) انظر المغني 1/367 ، مطالب أولي النهى 1/125 .


(�) كشاف القناع 1/110 .


(�) انظر المجموع 1/561 .


(�) انظر المصدر السابق .


(�) انظر الذخيرة 1/367 ، مواهب الجليل 1/323 .


(�) انظر المبسوط 2/135 ، الأشباه والنظائر ص518 ، كشاف القناع 1/110-113 .


(�) انظر المدونة 1/125 ، النوادر والزيادات 1/102 ، المنتقى 1/39 ، الذخيرة 1/263 ، التقييد على تهذيب المدونة 1/246 ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 1/216 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/89 .


(�) لا يفهم من هذا أن حلق اللحية جائز عند المالكية ، بل هو محرم لما روى ابن عمر عن النبي ( أنه قال: «خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب» أخرجه البخاري في كتاب اللباس من صحيحه ح5892 . وقال الحطاب في مواهب الجليل (1/217):


 حلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة , ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا  ... إذا دعت  ضرورة إلى حلقه أو حلق اللحية لمداواة ما تحتها من جرح أو دمل أو نحو ذلك .اهـ .


(�) أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي ، يعرف بابن اللحام شارح البخاري، من شيوخه أبو عمر الطلمنكي وابن عفيف ، من تلاميذه أبو داود المقرئ وعبد الرحمن بن بشرى. ألف شرح صحيح البخاري ، وكتاب الزهد والرقائق  توفي سنة 449هـ .          انظر : ترتيب المدارك 8/160 ، الصلة 2/414 .


(�) هو أبو محمد عبد الله بن موسى الأنصاري الطليطلي المعروف بالشارقي (ت456هـ) روى عن يونس بن عبد الله وأبي محمد بن دحون ، روى عن ابن سهل وابن المشاط ، كان جيد التلقين .           انظر ترتيب المدارك 8/152 ، الصلة 1/277 (610) .


(�) هو أبو عبد الله محمد بن فرج مولى محمد بن يحيى البكري يعرف بابن الطلاّع القرطبي الأندلسي ، الفقيه المسند المقدم في الشورى ، ولد سنة 404هـ ، من شيوخه لقاضي يوسف بن عبد الله وأبي محمد مكي بن طالب المقرئ ، من تلاميذه أبو علي الصدفي وأبو عبد الله بن عيسى ، من مؤلفاته كتاب أحكام النبي ( وكتاب الشروط ، توفي سنة 497هـ .	انظر : ترتيب المدارك 8/180 ، الصلة لابن بشكوال 2/564


(�) انظر الأم 1/36 ، مصنف ابن أبي شيبة 1/70-71 ، المدونة 1/125 ، المبسوط 1/65-66 ، بدائع الصنائع 1/33 ، المغني 1/82 ، 1/127 ، المجموع 1/225-226 ، كشاف القناع 1/100 .


(�) انظر المدونة 1/125 ، النوادر والزيادات 1/102 ، المنتقى 1/39 ، الذخيرة 1/263 ، التقييد على تهذيب المدونة 1/246 ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 1/215-216 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/89 .


(�) انظر الأم 1/36 ، مصنف ابن أبي شيبة 1/70-71 ، المدونة 1/125 ، المبسوط 1/65-66 ، بدائع الصنائع 1/33 ، المغني 1/82 ، 1/127 ، المجموع 1/225-226 ، كشاف القناع 1/100 .


(�) انظر الذخيرة 1/367 ، 


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة 1/217 .


(�) انظر المنتقى 1/39 ، التقييد على تهذيب المدونة 1/246 ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 1/215-216 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/89 . 


(�) انظر شرح التلقين للمازري 1/307 ، القبس 1/177 ، بداية المجتهد 1/95 ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/65، الذخيرة 1/365 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 21/354 ، قواعد المقري 1/337 .


(�) تقدم تخريجه .


(�) انظر الذخيرة 1/365 .


(�) انظر القبس 1/177 .


(�) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 21/354 .


(�) بداية المجتهد 1/95 .


(�)انظر شرح حدود ابن عرفة 1/21-22 ، 1/33 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/33 ، 1/155  .


(�) نقل القرافي هذه المسائل عن المازري معنونا لها بـ" نظائر الشك في العبادة" وهذا فيه تساهل ؛ إذ الشك غير وارد إلا في مسألتين منها فقط ؛ لذلك عدلت العنوان وفق المعنى الجامع الذي ذكره المازري نفسه .  


(�) انظر النوادر والزيادات 1/344-347 ، البيان والتحصيل 1/468 ، 2/69 المقدمات 1/174 ، الذخيرة 2/175-176 ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 2/132-133 ، حاشية الدسوقي 1/232 .


(�) انظر الأم 1/271 ، بدائع الصنائع 1/165 ، المجموع 2/252 ، 4/45 ، 4/73 ، تبيين الحقائق 1/193 ، تحفة المحتاج 2/15 ، كشاف القناع 1/317  ، غمز عيون البصائر 1/206 .


(�) انظر المجموع 4/45 ، 4/73 ، تحفة المحتاج 2/15 .


(�) انظر المجموع 2/252 ، 4/45 ، 4/73 ، تحفة المحتاج 2/15 .


(�) انظر بدائع الصنائع 1/165 ، تبيين الحقائق 1/193 ، غمز عيون البصائر 1/206 .


(�) انظر النوادر والزيادات 1/340-341 ، الكافي 1/53 ، المنتقى 1/54 ، البيان والتحصيل 2/5 ، 2/82 ، الذخيرة 1/219 ، مواهب الجليل 1/303 ، شرح الخرشي 1/159 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/124 .


(�) انظر الأم 5/279 ، الأوسط 1/242 ، المبسوط 1/86 ، بدائع الصنائع 1/33 ، المغني 1/126 ، المجموع 2/74 ، شرح العمدة لابن تيمية 1/344-346 .


(�) أخرجه البخاري في الوضوء ص29 ح137 ، ومسلم في الحيض 1/276 ح361 .


(�) انظر المدونة 1/236 ، النوادر والزيادات 1/343 ، الذخيرة 2/307 ، مواهب الجليل 2/60 .


(�) انظر الأم 1/205 ، المجموع 4/23-24 .


(�) انظر المغني 1/382 ، الإنصاف 2/124 .


(�) انظر شرح معاني الآثار 1/275 ، بدائع الصنائع 1/171 .


(�) انظر النوادر والزيادات 1/342 ، الذخيرة 1/304 ، مواهب الجليل 2/60 .


(�) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأسكندري المصري المعروف بابن المواز ، الإمام الفقيه ، ولد سنة 180هـ ، وتفقّه على عبد الله بن عبد الحكم وأصبغ بن فرج وعليه اعتماده . من تلاميذه : علي بن عبد الله بن مطر وابن ميسّر . من مؤلفاته : كتاب الموّازيّة في الفقه ، وهو أحد الأمهات الأربعة المعتمدة في المذهب ، توفي بدمشق سنة 269هـ على الصحيح ، وقيل سنة 281هـ .


		انظر : ترتيب المدارك 4/167 ، سير أعلام النبلاء 13/6 .





(�) انظر بدائع الصنائع 1/167، 171 .


(�) انظر الحاوي 2/223 ، المجموع 4/44 .


(�) انظر الإنصاف 2/143 .


(�) انظر النوادر والزيادات 1/331-332 ، البيان والتحصيل 2/28 ، الذخيرة 1/249 التاج والإكليل ومعه مواهب الجليل 1/516 .


(�) انظر النوادر والزيادات 1/341 ، البيان والتحصيل 2/9 ،28 ، 2/83 ، الذخيرة 1/176 ، مواهب الجليل 1/516 ، حاشية الدسوقي 1/235 .


(�) هو يحيى بن عمر بن يوسف الكناني ، وقيل : البلوي ، مولى بني أمية الأندلسي ، من أهل جيَّان وسكن القيروان واستوطن سوسة ، كنيته : أبو زكريا ، مولده سنة 213هـ ، من شيوخه : ابن حبيب وسحنون، من تلاميذه أبو بكر اللبَّاد وأبو العرب التميمي ، ألف المنتخبة اختصار المستخرجة ، واختلاف ابن القاسم وأشهب ، توفي بسوسة سنة 289هـ . 


انظر ترتيب المدارك 4/375 ، الديباج ص: 432. 


(�) انظر الأم 1/121 ، المجموع 3/249 .


(�) انظر المغني 1/279 ، الإنصاف 2/27.


(�) انظر المبسوط 1/232 ، فتح القدير 1/402 ، غمز عيون البصائر 1/181.


(�) انظر الذخيرة 2/176 ، قواعد المقري 2/422 .


(�) انظر إيضاح المسالك ص78 رقم33 .


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة 1/267-271 .


(�) انظر الموطأ 1/307، الحاوي للماوردي 4/216 ، مراتب الإجماع لابن حزم ص46، المغني 3/178 المجموع للنووي 6/447، 7/398-399 ، الذخيرة للقرافي 3/222 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 20/568 ، 26/8 ، 27/265 ، الهداية مع شرح البناية للعيني 4/414 ، مواهب الجليل 1/240-241 ، خرشي على خليل 2/359 .


(�) سورة البقرة الآية 196.  


(�) سورة آل عمران الآية 97.


(�) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 26/8 .


(�) أخرجه مالك في الموطأ بلاغا 1/381 رقم 151 ومن طريقه البيهقي في السنن 5/166 .


(�) أخرجه البيهقي في السنن 5/167 وقال هذا إسناد صحيح .


(�) انظر الحاوي 4/216 .


(�) انظر المدونة 1/188 ، الموطأ 1/307-308 ، الاستذكار 10/202 ، الذخيرة 2/403.


(�) انظر الهداية للمرغناني مع البناية للعيني 2/633 -634 ، الاختيار للموصلي 1/66 ، فتح القدير 2/280.  


(�) هو أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي نزيل دمشق ثقة حافظ فيه نصب روى عن عبد الله بن بكر السهمي ويزيد بن هارون روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي له كتاب الضعفاء توفي سنة 256هـ 


انظر تذكرة الحفاظ للذهبي رقم 586 ، تهذيب التهذيب 1/181 .


(�) انظر المغني 4/412 ، شرح الزركشي على الخرقي 2/621 ، الإنصاف 3/353 .


(�) انظر الأم 1/474 ، الحاوي 3/468 ، المجموع 6/446.


(�) انظر المغني 4/412 ، شرح الزركشي على الخرقي 2/621 ، الإنصاف 3/353.


(�) سورة محمد الآية 33. 


(�) انظر الذخيرة 2/403 ، البناية على الهداية للعيني 2/633.


(�)أبو محمد التيمي المدني أحد العشرة المبشرين بالجنة مشهور استشهد يوم الجمل سنة 36هـ .              انظر سير أعلام النبلاء 1/23 ، تقريب التهذيب 1/263 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ص 11 رقم 46.


(�) انظر الحاوي 3/468 ، الذخيرة 2/403. 


(�) انظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/621.


(�) الذخيرة 2/404.


(�) سورة التوبة الآية 91.


(�) انظر البناية على الهداية 3/701.


(�) سبق تخريجه.


(�) انظر الحاوي للماوردي 3/469 ، المجموع للنووي 6/449. 


(�) أخرجه الشافعي في الأم 1/478 ، وعبد الرزاق في مصنفه 4/271 ، والبيهقي 4/277. 


(�) الأم 2/141-142. 


(�) الحاوي 3/469. 


(�) المغني 4/412.


(�) انظر الأم 1/483. 


(�) انظر الموطأ 1/307 -308 ، الإشراف على مسائل الخلاف 1/448 ، البيان والتحصيل 2/315 ، الذخيرة 2/528.


(�) انظر المغني 4/410 ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/619 ، الإنصاف للمرداوي 3/352.


(�) انظر شرح معاني الآثار 2/107-111 ، الاختيار 1/66-135 ، حاشية ابن عابدين 2/32.


(�) انظر الأم 2/141 ، الحاوي 3/468 ، المجموع 6/446.


(�) انظر المغني 4/410 ، شرح الزركشي 2/617 ، الإنصاف 3/352.


(�) سورة المائدة الآية 6.


(�) سورة محمد الآية 33.


(�) انظر الإشراف 1/448 ، الاختيار 1/66 ، الفقه المالكي وأدلته 2/98.


(�) سورة البقرة الآية 187.


(�) انظر الموطأ 1/307 ، الاستذكار 10/208.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ص 11 رقم 46.


(�) انظر الذخيرة 2/529.


(�) هو الإمام الحافظ محمد بن مسلم ين عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي المدني. كنيته أبو بكر. مولده سنة 50هـ. تابعي روى عن ابن عمر وجابر، وروى عنه عطاء وعمر بن عبد العزيز وغيرهما. توفي سنة 124هـ. 


انظر سير أعلام النبلاء 1/326-350 ، شجرة النور 46. 


(�) أخرجه مالك في الموطأ 1/306 ، وعبد الرزاق في المصنف 4/276 رقم 7790 مرسلا ، ورواه موصولا أحمد في المسند 6/263 ، والترمذي في 3/103 رقم 753 وأبو داود في صوم 2/826 رقم 2457 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/108 ، والبيهقي 4/279 ، والمحفوظ أنه مرسل ولم يصح موصولا كما بين ذلك البيهقي 4/281 ، والنووي في المجموع 6/450 -451 وغيرهما ولذلك أورده الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 242وقال ضعيف.


(�) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ص 929 رقم 5192 ، ومسلم في الزكاة 2/711 رقم 1026.


(�) الإشراف على مسائل الخلاف 1/448 ، انظر الاستذكار 10/209 ، البيان والتحصيل 2/315.


(�) انظر الإشراف 1/449 ، المغني 4/411 ، الذخيرة 2/528.


(�) انظر الإشراف 1/449 ، الذخيرة 2/528.


(�) سورة التوبة الآية 91.


(�) أخرجه مسلم في كتاب الصوم 2/808 رقم 1154.


(�) أخرجه النسائي في سننه 4/193-194 ، وأوردها الألباني في الأرواء 4/136 وقال: "أخرجه النسائي وإسناده صحيح على شرط مسلم...فهذه الزيادة ثابتة عندي."  اهـ.


(�) أخرجه البخاري في الصوم ص 316 رقم  1968.


(�) أخرجه الترمذي في الصوم 3/109 رقم 732 وقال: " في إسناده مقال " ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/439 بلفظ " المتطوع بالخيار... " وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأورده النووي في المجموع 6/449 وحكم على إسناده بأنه جيد.


(�) أخرجه البيهقي 4/277 ، وأورده النووي في المجموع 6/449 وصحح إسناده.


(�) أخرجه البيهقي 4/277.


(�) أخرجه عبد الرزاق 4/271 رقم 7769 ، وابن عبد البر  في الاستذكار 10/206.


(�) المغني 4/411-412.


(�) الحاوي للماوردي 3/469.


(�)أخرجه البيهقي.


(�) انظر الاستذكار 10/305 ، المنتقى 2/83 ، الذخيرة 2/543 ، شرح ابن ناجي على الرسالة مع شرح زروق 1/312 ، مواهب الجليل 2/459 ، حاشية الدسوقي 1/541-552.


(�) هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك ص 163.


(�) حاشية ابن عابدين 2/473.


(�) انظر الأم 2/142-147 ، روضة الطالبين 2/263 ، المجموع 6/503.


(�) انظر المغني 4/457 ، الإنصاف 3/353.


(�) أخرجه البخاري في الاعتكاف ص 328 رقم 2045 ، ومسلم في الاعتكاف 2/831 رقم 6 واللفظ له.


(�) انظر الاستذكار 10/306.


(�) انظر المصدر السابق ، الذخيرة 2/543.


(�) انظر المغني 4/458.


(�) انظر الأم 2/142 ، المغني 4/458.


(�) انظر المغني 4/458.


(�) انظر هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك ص 163 ، حاشية ابن عابدين 2/473.


(�) انظر فتح الباري 4/325 باب اعتكاف النساء .


(�) ذهب ابن عبد الحكم من المالكية إلى أن المأموم تفسد صلاته إذا أتم منفردا بعد انصراف إمامه لعذر طردا لقاعدة النافلة تلزم بالشروع، انظر الذخيرة 2/281.


(�) انظر الذخيرة 2/85-86 ، 403-404 ، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/297 ، مواهب الجليل 2/90 ، شرح الخرشي على مختصر خليل 2/40 ، شرح اليواقيت الثمينة 1/322 ، منح الجليل على مختصر خليل لعليش 1/228.


(�) انظر المجموع 4/144.


(�) انظر البناية في شرح الهداية للعيني 2/501 ، حاشية ابن عابدين 1/460 ،491.


(�) انظر المهذب 1/97 ، المجموع شرح المهذب 4/142-144 ، الروضة 1/478.


(�) انظر المغني 3/75 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 3/248 ، الإنصاف 2/31.


(�) انظر المصادر السابقة.


(�) انظر المهذب 1/97 ، روضة الطالبين 1/478.


(�) حديث معاذ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأذان ص 114-115 رقم 700-705 ، ومسلم في كتاب الصلاة 1/339 رقم 465 واللفظ له.


(�) انظر مختصر خليل ص 41 ، شرح الخرشي على مختصر خليل 2/40.


(�) انظر البناية على الهداية 2/501 ، حاشية ابن عابدين 1/460-491.


(�) أخرجها البخاري في الأدب ص 1064 رقم 6106.


(�) أخرجها البيهقي 3/112 من حديث جابر (.


(�) انظر المغني لابن قدامة 3/75 ، المجموع للنووي 4/142 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 23/248 ، فتح الباري 2/228.


(�) الحاوي 2/348 ، انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 23/248.


(�) الحاوي 2/349 ، انظر المهذب 1/97.


(�) أخرجه مسلم في المساجد 1/453 رقم 654.


(�) هو سليم بن أسود بن حنظلة أبو الشعثاء المحاربي الكوفي متفق على توثيقه أخرج له الجماعة توفي في زمن الحجاج سنة 83هـ .         انظر تقريب التهذيب 1/223


(�) أخرجه مسلم في المساجد 1/454 رقم 655.


(�)هو القاضي أبو عبد الله شريك بن الحارث النخعي العلامة الحافظ على لين في حديثه ، مولده سنة 95هـ حدث عن أبي صخرة والأعمش وجماعة ، حدّث عنه محمد بن إسحاق والليث بن سعد وجماعة ، توفي سنة 177هـ وعمره 82سنة .


		انظر : طبقات ابن سعد 6/541 ، سير أعلام النبلاء 8/200 .


(�) أخرجها الإمام أحمد في المسند 2/537 رقم 10933 وضعف محققوا المسند رواية شريك وسوء حفظه، انظر ج16/546 من طبعة مؤسسة الرسالة.


(�) انظر المجموع 4/214 .


(�) انظر نيل الأوطار 3/174 .


(�) انظر الذخيرة 3/249-250 ، مواهب الجليل 2/90 ، الفواكه الدواني 1/358.


(�) انظر حاشية ابن عابدين 2/30 ، 496.


(�) انظر الأم 1/474.


(�) انظر المبدع 3/58 ، الإنصاف للمرداوي 3/353.


(�) انظر مواهب الجليل 2/90 ، حاشية ابن عابدين 2/30.


(�) انظر الأم 1/474 ، المغني 4/412 ، 5/249.


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة 1/321.


(�) انظر الذخيرة 2/403-404 ، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/297 ، تنوير المقالة 3/145 ، مواهب الجليل 2/90 ، شرح اليواقيت الثمينة 1/321.


(�) انظر شرح الإرشاد نقلا عن مواهب الجليل 2/90.


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة 1/322 .


(�) سورة محمد الآية 33.


(�) انظر قواعد المقري 2/570 رقم 348.


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 16/168 ، نشر البنود على مراقي السعود 1/33-34 ، روح المعاني للآلوسي 26/79.


(�) انظر حاشية ابن عابدين 2/30.


(�) يلاحظ خلاف بين المذهبين في تعيين السابع فقال المالكية "وائتمام"، وقال الحنفية "وإحرامه"، والذي يظهر لي أن الخلاف لفظي وقد سبق الإشارة إلى ذلك في آخر المبحث الخامس فيما يتعلق بالائتمام. وأما "الإحرام"، فقال الحنفية:"لو نوى الإحرام من غير تعيين حجة أو عمرة صح ولزمه وله أن يجعله لأيهما شاء قبل أن يشرع في أعمال أحدهما. وبهذا غاير الحج والعمرة وإن استلزماه. فاندفع التكرار" ( انظر حاشية ابن عابدين 2/32 ). وللمالكية أن يقولوا أن الإحرام لا يخلو أن يكون للحج أو للعمرة ولا يكونان بدونه فيكون داخلا فيهما فلا حاجة لإفراده بالتعداد. أما الصلاة فقد توجد بدون ائتمام فاحتيج إلى التنصيص عليه.


(�)هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم الكوفي فقيه العراق وصاحب أبي حنيفة ، مولده بواسط سنة 132 أو 135هـ ونشأ بالكوفه ، من شيوخه أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس . من تلاميذه : الشافعي وأبو عبيد ، من مؤلفاته : الجامع الكبير والجامع الصغير ، توفي سنة 189هـ بالري خارجاً إلى الرقة مع هارون الرشيد وعمره 58سنة . 


= انظر :  الفهرست ص : 345 ، سير أعلام النبلاء 9/134


(�) انظر حاشية ابن عابدين 2/30.


(�) انظر الاختيار لتعليل المختار 4/76.


(�) السيح : هو الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض .


		انظر النهاية في غريب الحديث 2/432 ، لسان العرب 2/492 .


(�) النضح : الرش ، ويطلق على سقي الزرع وغيره بالسانية والدلو ونحوهما .


		انظر القاموس المحيط ص312 ، لسان العرب 2/619 .


(�) انظر الاستذكار 9/238، مراتب الإجماع ص35 ، المغني 4/164، المجموع 5/444


(�) العَثَرِيُّ : ما سقته السماء . وقيل هو ما سقي بماء السيل والمطر، وأجري إليه الماء من المسايل وحفر له عاثور. 


انظر القاموس المحيط ص560 ، لسان العرب 4/541 .


(�) أخرجه البخاري في الزكاة ص 241 رقم 1483. 


(�)انظر التمهيد 24/169 ، المغني 4/166 ، المجموع 5/445 ، مواهب الجليل 2/282، نيل الأوطار 4/202 .


(�) انظر الاختيار في تعليل المختار 1/113 ، وتبيين الحقائق 1/293-294 .


(�) انظر الوسيط 2/465 ، روضة الطالبين 2/245 ، المجموع 5/445 .


(�) انظر التمهيد 24/169 ، المنتقى 2/158 ، القوانين الفقهية 1/72 ، مواهب الجليل 2/282 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/449 .


(�) هو جلال الدين أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي المصري المالكي. سمع من عبد الله بن بري النحوي، من تلاميذه الحافظ المنذري. ألف كتاب الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، توفي سنة 610هـ بثغر دمياط.


انظر سير أعلام النبلاء 22/98 – الديباج لابن فرحون ص 229. 


(�) انظر المصادر السابقة مع الإرشاد 1/99 . 


وابن عسكر: هو شهاب الدين عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي المالكي الفقيه المتفنن والعالم المشارك من شيوخه القاضي النبيل ، من تلاميذه ابناه القاضي أحمد ، والقاضي محمد من مؤلفاته المعتمد في الفقه ، والإرشاد توفي 732هـ 


انظر الديباج ص348 ، شجرة النور ص204 .


(�) انظر الاختيار في تعليل المختار 1/113 ، تبيين الحقائق 1/293 ، 294 .


(�) انظر المغني 4/166 ، الإنصاف 3/100 ، كشاف القناع 2/210.


(�) انظر الأم2/51 ، المجموع 5/445 ، روضة الطالبين 2/245 ، مغني المحتاج 1/385.


(�) انظر المصادر السابقة .


(�)أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي الوراق البغدادي الحنبلي من مؤلفاته الجامع في الفقه ، وأصول الفقه توفي سنة 403هـ .


انظر سير أعلام النبلاء 17/203 ، معجم المؤلفين 3/214 .


(�) انظر المغني 4/166 ، الإنصاف 3/100.


(�) انظر المعونة 1/418 ، المنتقى 2/158 ، المغني 4/166 ، كشاف القناع 2/210 .


(�) انظر المعونة 1/418 .


(�) انظر المعونة 1/418 ، المنتقى 2/158 ، المعني 4/166 .


(�) روى ذلك عنه بالسند ابن أبي شيبة في المصنف 2/377 وابن حزم في المحلى 5/260


(�)هو عطاء بن أبي رباح أسلم، أبو محمد القرشي، مولاهم، الإمام شيخ الإسلام، مفتي الحرم، ولد في خلافة عثمان، وحدث عن عائشة، وأبي هريرة، وجماعة، وعنه: مجاهد بن جبر، وأبو إسحاق السبيعي،  وجماعة، وكان ثقة، فقيها، عالما، كثير الحديث، من أعلم التابعين بالمناسك، توفي سنة: 114 .


انظر: طبقات ابن سعد 5/467، سير أعلام النبلاء 5/78. 


(�)روى ذلك عنه بالسند ابن أبي شيبة في المصنف 2/377 وابن حزم في المحلى 5/260.


(�) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ، يكنى أبا عمر أو أبا عبد الله المدني، عدّ سابع الفقهاء السبعة ، تابعي ثبت عابد يشبه أباه في السمت والهدي ، حدَّث عن أبيه عبد الله بن عمر وعائشة ، وحدَّث عنه ابنه أبو بكر وسالم بن أبي الجعد وغيرهما ، مات آخر سنة 106هـ على الصحيح .


انظر : سير أعلام النبلاء 4/457 ، تقريب التهذيب 1/194


(�) انظر التمهيد 24/169 ، المنتقى 2/158 ، القوانين الفقهية 1/72 ، مواهب الجليل 2/282 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/449 .


(�) انظر المصادر السابقة مع الإرشاد 1/99 .


(�) انظر الاختيار في تعليل المختار 1/113 ، تبيين الحقائق 1/293 ، 294 .


(�) انظر المغني 4/166 ، الإنصاف 3/100 ، كشاف القناع 2/210.


(�) انظر الأم2/51 ، المجموع 5/445 ، روضة الطالبين 2/245 ، مغني المحتاج 1/385.


(�) انظر المصادر السابقة .


(�).انظر المغني 4/166 ، الإنصاف 3/100 .


(�) انظر الاستذكار 9/165 ، المغني 4/50 ، المجموع شرح المذهب 5/396 ، البناية في شرح الهداية 3/391 ، ونقل ابن ناجي في شرح الرسالة 1/337 أن ابن لبابة من المالكية يخالف في ضم المعز للضأن .


(�) انظر الموطأ 1/260 ، الاستذكار 9/165.


(�) انظر المنتقى 2/132 ، المقدمات 1/289 - 294 ، الذخيرة 2/112 ، شرح زروق وابن ناجي على الرسالة 1/337، تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة 3/359 ، مواهب الجليل 3/262 ، بلغة السالك لأقرب المسالك 1/385 .


(�) انظر المجموع 5/396 ، روضة الطالبين 2/169 ، مغني المحتاج 1/375 .


(�) انظر حاشية ابن عابدين 2/281 . 


(�) انظر الأم 2/15 ، المجموع 5/396 ، روضة الطالبين 2/169 ، مغني المحتاج 1/375.  


(�) انظر المغني 4/50 ، الانصاف 3/62 .


(�) انظر الحجة 1/482-483، المبسوط 2/183، بدائع الصنائع 2/33، البناية في شرح الهداية 3/390-391 . 


(�) انظر الانصاف 3/62 . 


(�) انظر المنتقى 2/132 ، المجموع 5/396 . 


(�) انظر المنتقى 2/132 . 


(�) انظر المجموع 5/369 ، مغني المحتاج 1/375 . 


(�) أخرجه البخاري في الزكاة ص 235 رقم 1454 . 


(�) انظر الحجة 1/482-483 ، الفروع 2/288  .


(�) انظر الإجماع لابن المنذر ص51 ، الاستذكار 9/142-143 ، المغني 4/13 . 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ص235 رقم 1454. 


(�) انظر المدونة 2/310 ، المنتقى 2/127 ، البيان والتحصيل 2/440 ، مواهب الجليل 2/258 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/433. 


(�) انظر الوسيط 2/405 ، المجموع 5/362-363. 


(�) انظر المصادر السابقة . 


(�) انظر البناية على الهداية 3/391 ، شرح فتح القدير 1/136. 


(�) انظر الحاوي 3/102 ، الوسيط 2/405 ، المجموع 5/362-363. 


(�) انظر المغني 4/14 ، الإنصاف 3/48-49 ، كشاف القناع 2/184. 


(�) انظر المعونة 1/389 ، المنتقى 2/127. 


(�) انظر المجموع 5/363. 


(�) انظر الحاوي 2/102 ، المغني 4/14 ، البناية شرح الهداية 3/391. 


(�) انظر المغني 4/14. 


(�) انظر المنتقى شرح الموطأ 2/122 ، الاستذكار 9/109-112 ، المقدمات 1/285 ، بداية المجتهد 1/316 ، التاج والإكليل 2/324 ، الشرح الكبير 1/476 ، الخلاصة الفقهية 1/174-175 ، الفقه المالكي وأدلته 2/52-54 ، فقه الزكاة للقرضاوي 1/333 .


(�) انظر المصادر السابقة .


(�) انظر البيان والتحصيل 2/424 ، الذخيرة 3/24 ، حاشية الدسوقي 1/477 .


(�) هو أبو محمد عيسى بن دينار بن واقد الغافقي من أهل طليطلة وسكن قرطبة فقيه الأندلس ومفتيها ، سمع من أخيه عبد الرحمن ثم رحل فسمع من ابن القاسم ، أخذ عنه ابنه أبان وغيره ، له سماع من ابن القاسم وكتاب الهدية ، توفي سنة 212هـ .


 		انظر : ترتيب المدارك 4/105 ، شجرة النور ص : 64 


(�) انظر المصادر السابقة . 


(�) انظر الذخيرة 3/24 .


(�) انظر البيان والتحصيل 2/424 ، الذخيرة 3/24 ، حاشية الدسوقي 1/477 .


(�) انظر المصادر السابقة .


(�) انظر الإجماع ص57 ، شرح معاني الآثار 2/32 ، المغني 4/248 ، المجموع 6/4 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 25/15 . 


(�) انظر الأم 3/63 ، المغني 4/249 ، المجموع 6/28 ، الاختيار للموصلي ص112 .


(�) انظر الكافي ص97 .


(�) انظر بداية المجتهد 1/316 .


(�) انظر الإجماع ص55 ، الاستذكار 9/349 ، المجموع 6/62 شرح منتهى الإرادات 2/279 . 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ص245 رقم 1503 ، ومسلم في الزكاة 2/677 رقم 984 . 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ص245 رقم 1508 ، ومسلم في الزكاة 2/678 رقم 985 . 


(�) انظر التهذيب في اختصار المدونة ص489 ، المقدمات 1/337 ، الذخيرة 3/167-169 ، مواهب الجليل 2/368 ، حاشية الدسوقي 2/121 ، الخلاصة الفقهية 1/182، الفقه المالكي وأدلته 2/70 . 


(�) انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل 2/367-368 ، مختصر خليل ص66 . 


(�) انظر الحاوي 3/378 ، المجموع 6/95 ، كفاية الأخيار1/189 . 


(�) انظر المقدمات 1/338 . 


(�) انظر الأم 2/90-91 ، الحاوي 3/378 ، المجموع6/95. 


(�) انظر المغني 4/293 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 25/68 . 


(�) انظر المبسوط 3/114 ، تحفة الفقهاء 1/338  ، الاختيار ص1123-124 . 


(�)انظر الحاوي 3/378 – بداية المجتهد 1/329 . 


(�) أخرجه البخاري في الزكاة ص 245 رقم 1510 . 


(�) انظر الحاوي 3/379 . 


(�) أخرجه الدارقطني 3/89 رقم 2133 وضعفه النووي في المجموع 6/85 وابن حجر في الفتح 3/439 والألباني في الإرواء 3/332 . 


(�) أخرجه أبو داود 2/262 رقم 1609 وابن ماجه 1/584 رقم 1827 والحاكم 1/409 والبيهقي 4/163 وحسنه النووي في المجموع 6/85 والألباني في الإرواء 3/332 . 


(�) انظر الحاوي 3/378 – الذخيرة 3/168-169 . 


(�) انظر الذخيرة 3/168 . 


(�) انظر جامع الأمهات ص168 . وابن الحاجب هو جمال الدين عثمان بن عمرو الإسكندري سبقت ترجمته ضمن شيوخ القرافي ص50


(�) سورة المائدة الآية 89 . 


(�) الحاوي 3/379 . 


(�) أخرجه مسلم في الزكاة 2/692 ح997 .


(�) أخرجه البخاري في الزكاة ص231ح 1426 ، ومسلم في الزكاة 2/717 ح1033 


(�) انظر المهذب مع المجموع 6/90 . 


(�) المغني 4/293 . 


(�) أخرجه البيهقي ج4/113 ، وأورده البخاري في صحيحه معلقا ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 3/366 : « هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس ، لكن طاووس لم يسمع من معاذ ، فهو منقطع ، فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم ، فهو صحيح عنده ، فإن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه ، وأما باقي الإسناد فلا . إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده ، وكأنه عضده عنده الأحاديثُ التي ذكرها في الباب ». اهـ


(�) الاختيار 1/124 . 


(�) انظر الاختيار 1/103 – شرح البناية على الهداية 3/409 . 


(�) الاختيار 1/103 . 


(�) انظر فتح الباري 3/436 . 


(�) انظر المصدر السابق 3/366-367 .


(�) المساقاة: مفاعلة من السقي سميت بذلك لأن غالب العمل المقصود فيها هو السقي .


     واصطلاحا: عقد بين مالك الأرض ومن يقوم بسقي شجرها وإصلاحه بجزء معلوم من ثمره.


    انظر الحاوي 7/357 ، المغني 7/527 ، شرح حدود ابن عرفة 2/508 ، القاموس الفقهي ص176 .


(�) السواد : المراد به هنا:جماعة النخل والشجر. انظر لسان العرب 3/225 ، الذخيرة 6/108 .


(�) البياض من الأرض: ما لا نبات فيه ولا عمارة. انظر لسان العرب7 /124 ، الذخيرة 6/108 .


(�) المزارعة مفاعلة من الزرع . والمخابرة مشتقة من الخبير ويطلق على النّبات والأكار أو   من الخبار وهو ما استرخى من الأرض وتحفر، وقيل غير ذلك.


   واصطلاحا : عقد بين صاحب الأرض ومن يقوم بزرعها بجزء مما يخرج منها.


   ولا فرق بينها وبين المخابرة عند الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية.


   والصحيح عند الشافعية التفريق بينهما، فالمزارعة البذر فيها يكون من المالك، وفي المخابرة يكون من العامل.= 


    =انظر الحاوي 7/450 ، المغني 7/555 ، روضة الطالبين 4/242 ، الإختيار3/74 ، لسان العرب 4/228 ، القاموس الفقهي ص112 ، 158.


(�) انظر المدونة 12/20 . 


(�) انظر المدونة 12/2،20 ، الكافي ص 382 ، الاستذكار 29/209 ، الذخيرة 6/108 ، الفواكه الدواني 2/126 . 


(�) انظر الأم 4/15 ، الحاوي 7/365-366 ، روضة الطالبين 4/242-245 ، المهذب مع تكملة المجموع للمطيعي 15/239 . 


(�) انظر المغني 7/555 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 29/88-89 ، الإنصاف 5/481. 


(�) انظر روضة الطالبين 7/243 . 


(�)هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي ، الفقيه المجتهد صاحب أبي حنيفة العلامة المحدث ، روى عن هشام بن عروة ويحيى بن سعيد وجماعة ، أخذ عنه كتبه معلّى بن منصور الرازي ، وروى عنه أحمد بن حنبل وجماعة ، من مؤلفاته : كتاب الجوامع ، الرد على مالك بن أنس ، توفي سنة 182هـ .


	انظر : الفهرست ص : 344 ، سير أعلام النبلاء 8/535 .


(�) انظر تحفة الفقهاء 3/264 ، الاختيار 3/74-75 ، حاشية ابن عابدين 6/292 . 


(�)هو أبو هذيل زفر بن هذيل بن قيس العنبري البصري الفقيه المجتهد الثقة ، مولده سنة 110هـ ، حدث عن الأعمش وتفقه على ابي حنيفة ، حدث عنه حسّان بن إبراهيم .


	انظر : الفهرست ص : 343 ، سير أعلام النبلاء 8/38 . 


(�) انظر تحفة الفقهاء 3/263 ، الاختيار 3/74-75 ، حاشية ابن عابدين      6/292-293 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة ص376 رقم 2339 ومسلم في البيوع 3/1181 رقم 1548 وغيرهما بألفاظ مختلفة . 


(�) زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي النجاري الأنصاري يكنى أبا سعيد وأبا خارجة الصحابي الجليل مفتي المدينة ، وكاتب الوحي وجامع المصحف ، استصغر يوم بدر وشهد ما بعدها ، حدّث عن النبي ( وعن صاحبيه ، حدّث عنه أبو هريرة وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين ، كان عُمره يوم قدم النبي ( 11 سنة ، اختلف في وفاته على ثمانية أقوال أشهرها أنه مات سنة 45هـ وله 56 سنة . 


		انظر : الاستيعاب 2/111 ، وسير أعلام النبلاء 2/426 . 


(�) أخرجه أبو داود 3/695 رقم 3407 والبيهقي 6/133 وأورده الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/653 وقال صحيح . 


(�) أخرجه البخاري ص 376 رقم 2343-2345 ومسلم في كتاب البيوع 3/1179 رقم 1547 واللفظ له . 


(�) الوسق في اللغة الحمل وقال الخليل بن أحمد : حمل بعير .


وفي الاصطلاح الشرعي اتفق العلماء على أن مقدار الوسق ستون صاعا بصاع النبي ( . 


وبالمعاصر قدر الصاع ب 2;036 كيلوجرام ؛ فيكون الوسق: 122;161 كيلوجرام .


	انظر النهاية في غريب الحديث 5/185 ، لسان العرب 10/378 ، المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها ص180، 230 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة ص 374 رقم 2328 ومسلم في المساقاة 3/1186 رقم 1551 . 


(�) أبو جعفر الباقر محمد بن زين العابدين علي بن الحسين العلوي الهاشمي المدني روى عن ابن عمر وجابر وروى عنه عطاء بن أبي رباح والأعرج وربيعة الرأي توفي سنة 114هـ .            أنظر سير أعلام النبلاء 4/401 ، تهذيب التهذيب 9/350


(�) أخرجه البخاري معلقا في كتاب الحرث والمزارعة باب المزارعة بالشطر ص 374 ، ووصله عبد الرزاق 8/100-101 . 


(�) انظر المدونة ج 12/2 . 


(�) انظر مختصر المزني مع الحاوي 7/365 . 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة ص 376 رقم 2343 . 


(�) موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الإمام المجتهد ولد 541هـ من شيوخه والده وأبو المكارم عبد الواحد الأزدي من تلاميذه الحافظ اليونيني وابن بدران من مؤلفاته المغني ، والعمدة توفي 620هـ .


انظر سير أعلام النبلاء 22/165 ، معجم المؤلفين 6/30 .


(�) انظر المغني 7/557 . 


(�) انظر الاختيار 3/74-75  - المغني 7/529 . 


(�) انظر المغني 7/560 . 


(�) انظر الاختيار 3/75 . 


(�) ذكره ابن قدامة في المغني 7/557 . 


(�) أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة ص 374 رقم 2332 ومسلم في البيوع 3/1183 رقم 1547


(�) الماذيانات جمع الماذيان ، وهي لفظة فارسية معربة معناها: مسائل المياه ، وقيل : ما ينبت على حافتى مسيل الماء ، وقيل: ما ينبت حول السواقى . وأقبال الجداول : أوائلها ورؤوسها ، والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير كالساقية .


والمعنى أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده ، على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات وأقبال الجداول ، أو هذه القطعة ، والباقى للعامل فنهوا عن ذلك ؛ لما فيه من الغرر ، فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه .


انظر شرح النووي على صحيح مسلم 10/198 .


(�) أخرجه البيهقي 6/134. 


(�) أخرجه البخاري ص 374 رقم 2330 ومسلم في البيوع 3/1184 رقم 1550 . 


(�) أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الحرث والمزارعة باب المزارعة بالشطر ص 374 والبيهقي 7/135 وذكر له الحافظ في الفتح 5/16 طريقين كلاهما مرسل وقال : فيتقوى أحدهما بالآخر . 


(�) انظر الحجة على أهل المدينة 4/174-176 ، المغني 7/561-562 .


(�) انظر المدونة 12/2 شرح الزرقاني على الموطأ 3/468 ، قواعد المقري 2/510 . 


(�) الموطأ 2/709 . 


(�) انظر الحاوي 7/366 . 


(�) انظر المصدر السابق ، روضة الطاليين 4/245 . 


(�) انظرالموطأ 2/704 ، المدونة 12/20 ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 5/379 . 


(�) انظر المنتقى 5/121 ، مواهب الجليل 5/379-380 . 


(�) انظر المنتقى 5/121 . 


(�) انظر المغني 7/561 . 


(�) انظر الحاوي 7/367 . 


(�) أخرجه أحمد 3/423 والبيهقى 6/97 وأورده الألباني في الإرواء 5/279 وصححه بمجموع طرقه . 


(�) انظر الحاوي 7/367 . 


(�) انظر المقدمات 2/236 ، الذخيرة 6/137-138، البهجة شرح التحفة 2/370 .


(�) حسين بن عاصم بن كعب بن محمد الثقفي القرطبي يكنى أبا الوليد رحل وسمع من ابن القاسم وأشهب وابن وهب ومطرف ونظرائهم وأدخل العتبي سماعه في المستخرجة واعتمد عليه ابن حبيب توفي سنة 208هـ على الأصح .


		انظر تاريخ علماء الأندلس ص113 ، ترتيب المدارك 4/120 .


(�) انظر العتبية مع البيان والتحصيل 15/404،416،423 ، المقدمات 2/237 ، الذخيرة 6/140 .


(�) أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري، مولى عبد العزيز بن مروان الإمام الثقة، الفقيه المحدث الثقة، ولد سنة 150هـ، سمع من ابن القاسم وأشهب، وكان كاتبا لابن وهب. روى عنه البخاري وابن وضاح وغيرهم. من مؤلفاته: سماع عن ابن القاسم، وتفسير غريب الموطأ. توفي بمصر سنة 225هـ.


انظر ترتيب المدارك 4/17 – شجرة النور الزكية ص 66.





(�) انظر العتبية مع البيان والتحصيل 15/404،416،423 ، المقدمات 2/237 ، الذخيرة 6/140. 


(�) انظر حاشية ابن عابدين 6/307-308 . 


(�) انظر المغني 7/552-553 ، الإنصاف 5/471 . 


(�) انظر حاشية ابن عابدين 6/307-308 . 


(�) هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية المفسر الفقيه الأصولي العلامة المشارك ولد سنة691هـ من شيوخه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ المزي من تلاميذه الحافظ ابن كثير وابن عبد الهادي من مؤلفاته زاد المعاد ، وإعلام الموقعين توفي سنة 751هـ .


انظر البداية والنهاية 14/234 ، معجم المؤلفين 9/106 .


(�) أعلام الموقعين 4/16 . 


(�) انظر الإنصاف 5/471 . 


(�) انظر مجموع الفتاوى 30/126 .


(�) انظر العتبية مع البيان والتحصيل 15/422-423 ، البهجة شرح التحفة 2/372 .


(�) انظر العتبية مع البيان والتحصيل 15/423 ، الذخيرة 6/140 ، البهجة شرح التحفة 2/373-375 . 


(�) التأبير التلقيح وهو أن يؤخذ طلع ذكر النخل فيعلق بين طلع الإناث.


     وقال ابن حبيب: «شق الطلع عن الثمر». ونقل القرافي وغيره إجماع العلماء على أن مجرد التلقيح ليس معتبرا وإنما المعتبر الظهور. ونقل المرداوي رواية عن الإمام أحمد أن العبرة بالتلقيح نصرها الشيخ تقي الدين. 


    انظر المنتقى 4/215 ، الاستذكار 19/83 ، الذخيرة 5/157 ، الإنصاف 5/ 60 .


(�) انظر المنتقى 4/215-216 ، البيان والتحصيل 7/305 ، الذخيرة 5/158 شرح زروق على الرسالة 2/143 .


(�) أخرجه الإمام مالك في الموطأ 2/617 رقم 9 ومن طريقه البخاري في البيوع ص351 رقم 2204 ومسلم في البيوع 3/1172 رقم 1543 .


(�) انظر التفريع 2/146 ، المنتقى 4/215-216 ، الاستذكار 19/84 ، البيان والتحصيل 7/305-307 ، الذخيرة 5/158 ، التاج والإكليل للمواق 4/496-497 ، شرح زروق على الرسالة 2/143 . 


(�)هو أبو هاشم المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ، المفتي بالمدينة بعد مالك ، مولده سنة 124هـ ، سمع من أبيه ، ومن مالك وجماعة ، وروى عنه أبو مصعب الزهري وابن بكير وغيرهما . كانت له كتب قليلة ، توفي قيل سنة 188هـ ، وقيل في صفر سنة 186هـ .


	انظر : ترتيب المدارك 3/2 ، شجرة النور ص : 56


(�) أبو عبد الله محمد بن سعيد الأنصاري الإشبيلي المالكي يعرف بابن زرقون كان حافظا للفقه سمع من أبي عمران بن أبي التليد وأجاز له أبو عبد الله الخولاني من مؤلفاته جوامع أنوار المنتقى والاستذكار ، ولد 502هـ وتوفي سنة 586هـ 


انظر سير أعلام النبلاء 21/147 ، شجرة النور ص158 .


(�) انظر البيان والتحصيل 7/306 ، الذخيرة 5/157 ، شرح زروق على الرسالة 2/143 .


(�) انظر المنتقى 4/215 .


(�)أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن العطار الأندلسي كان عالما متفننا عارفا بالشروط ولد سنة 330 وتوفي سنة 399 هـ.


 انظر ترتيب المدارك 7/148 ، الديباج ص366 رقم493 .


(�) انظر المنتقى 4/215-216 ، البيان والتحصيل 7/306 ، الذخيرة 5/158 ، شرح زروق على الرسالة 2/143 .


(�)هو فضل بن سلمة بن حريز الجهني البجائي الحافظ الكبير الفقيه ، من شيوخه حماس وابن فحلون ، من تلاميذه ابنه سلمة ، وأبو العرب التميمي من مؤلفاته : مختصر المدوَّنة واختصار الواضحة ، توفي سنة 319هـ . 


انظر : ترتيب المدارك 5/221 ، شجرة النور ص : 82 .


(�) انظر المنتقى 4/215-216 ، البيان والتحصيل 7/306.


(�) انظر المنتقى 4/215-216 ، البيان والتحصيل 7/306 ، الذخيرة 5/158 .


(�) انظر المصادر السابقة .


(�)أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سلمان بن هارون السلمي الأندلسي، الفقيه الأديب، رحل فسمع من ابن الماجشون ومطرف، وعنه أخذ ابن مخلد وابن وضاح، من مؤلفاته: الواضحة في الفقه، وكتاب الجامع. توفي سنة 238هـ، وعمره 64 سنة.


انظر تاريخ علماء الأندلس ص 269   ،  ترتيب المدارك 4/122. 


(�) انظر المصادر السابقة .


(�) انظر المنتقى 4/416 .


(�) انظر الذخيرة 5/158 .


(�) أورده الزيلعي في نصب الراية 4/5 وقال: «غريب بهذا اللفظ»، ثم أورد له ألفاظ من حديث ابن عمر السابق كلها فيها التقييد بالتأبير. 


(�) انظر الاختيار 2/6-7 ، حاشية ابن عابدين 4/589 .


(�) انظر مختصر المزني مع الحاوي للماوردي 5/164 ، المهذب مع تكملة المجموع 11/51 . 


(�) انظر المغني 6/133 ، الإنصاف 5/64 . 


(�) انظر الحاوي 5/164 ، المهذب مع تكملة المجموع 11/51 . 


(�) انظر المغني 6/133 .


(�) انظر المغني 6/133 ، الإنصاف 5/63 .


(�) انظر المغني 6/133 .


(�) انظر الكافي لابن عبد البر ص539،531 ، الاستذكار 23/106-112 ، العتبية مع البيان والتحصيل 12/202-275،203 ، البهجة شرح التحفة 2/462،427 ، شرح اليواقيت الثمينة 1/292 .


(�) انظر الكافي ص528 ، ص536 .


(�) انظر الكافي ص530 ، ص539 .


(�) انظر الكافي ص530-531 ، ص539 .


(�) انظر المغني 8/187 ، الإنصاف 7/36 .


(�) انظر الحاوي 7/511 ، روضة الطالبين 4/406 .


(�) انظر تحفة الفقهاء 3/377،375 ، الاختيار في تعليل المختار 3/41 .


(�) انظر المصدرين السابقين .


(�) انظر تحفة الفقهاء 3/377،375 ، الاختيار في تعليل المختار 3/41 .


(�) انظر المصدرين السابقين .


(�) الحاوي 7/536 ، الاستذكار لابن عبد البر 22/302 ، انظر تحفة الفقهاء 3/161 ، المغني 8/244-245 ، روضة الطالبين 4/437 ، الاختيار في تعليل المختار 3/48 ، الإنصاف 7/119 .


(�) انظر المغني 8/239 ، الإنصاف 7/120 . 


(�) انظر الحاوي 7/537 ، تحفة الفقهاء 3/168 ، المغني 8/254 ، روضة الطالبين 4/439،429 ، الاختيار 3/49 ، الإنصاف 7/125 .


(�) انظر الحاوي 7/537 ، الاستذكار 23/103 ، تحفة الفقهاء 3/168 ، المغني 8/254 ، روضة الطالبين 4/439،429 ، الاختيار 3/49 ، الإنصاف 7/125 . 


(�) انظر الحاوي 7/549 ، المغني 8/269 ، روضة الطالبين 4/444 ، الإنصاف 7/149


(�) انظر المغني 8/269 ، الإنصاف 7/149 .


(�) انظر تحفة الفقهاء 3/162 .


(�) الاستحقاق يطلق في اللغة على معنيين : 


ثبوت الحق ووجوبه، ومنه قوله تعالى : (فإن عثر على أنهما استحقا إثما( .


المطالبة بالحق .


واصطلاحا : رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض.


انظر القاموس المحيط ص1130 ، لسان العرب 10/53،49 ، شرح حدود ابن عرفة 2/470 ، القاموس الفقهي ص94 . 


(�) المراد بوجه الصفقة عند المالكية ما كانت قيمته تزيد على نصف ثمن المبيع. 


انظر التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/459 .


(�) انظر الكافي لابن عبد البر ص348 ، البهجة شرح التحفة 2/187 .


(�) انظر مواهب الجليل 4/459، 5/304 ، بلغة السالك لأقرب المسالك 3/397،111 


(�) القليل هنا هو ما كان دون الثلث.


انظر بلغة السالك 3/111 .


(�) انظر حاشية ابن عابدين 5/218،34-219 .


(�) انظر الحاوي 5/293 ، المغني 8/38 ، روضة الطالبين 4/248 ، شرح منتهى الإرادات 2/153 . 


(�) انظر مختصر المزني مع الأم 9/95-96 ، الحاوي 5/293 ، المغني 8/38 ، روضة الطالبين 4/248 ، حاشية البجيرمي على المنهج 2/262 .


(�) انظر الذخيرة 3/84 ، 5/159 ، 6/321 .


(�) القواعد 2/510 .


(�) انظر إيضاح المسالك ص89 ق55 .


(�) انظر الحاوي 5/236 ، الاستذكار 21/86 ، المغني 6/216 ، تكملة المجموع 11/207 


(�) فإنهما قالا ليس للمشتري ردها بعيب التصرية مع الصاع وإنما يرجع على البائع بنقصان العيب وحديث المصراة منسوخ عندهما . 


(�) أخرجه البخاري في البيوع ص344 رقم 2148 ، ومسلم في البيوع 3/1154 رقم1515 بألفاظ متقاربة . 


(�) انظر الاستذكار 21/95 ، التمهيد 18/211 ، المنتقى 5/100 ، البيان والتحصيل 7/353 ، الذخيرة 5/67 ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/438 ، منح الجليل شرح مختصر خليل 5/163-164 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/117 . 


(�) انظر مغني المحتاج 2/64 ، العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب لابن المذحجي اليمني 2/725 ، تكملة المجموع للمطيعي 11/249 . 


(�) انظر المغني 6/222 ، الإنصاف 4/400 . 


(�) أخرجه البخاري في البيوع ص345 رقم 2151 . 


(�) انظر المنتقى 5/100 ، البيان والتحصيل 7/353 . 


(�) انظر الاستذكار 21/95 ، البيان والتحصيل 7/353 ، الذخيرة 5/67 . 


(�) أخرجه مسلم في البيوع 3/1159 رقم 1524 .


(�) انظر المغني 6/222 ، الذخيرة 5/67 . 


(�) انظر المغني 6/222 .


(�) انظر الذخيرة 5/67 . 


(�) انظر المغني 6/222 .


(�) انظر المدونة 1/576 ، الاستذكار 15/54-55 ، المنتقى 3/241 ، الذخيرة 4/88 ، شرح ابن ناجي على الرسالة 2/34 ، مواهب الجليل 3/342-343 ، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2/29 . 


(�) انظر الحاوي 15/489 ، المجموع للنووي 8/443 . 


(�) انظر المبسوط 8/140 ، بدائع الصنائع 5/85 ، الاختيار 4/78 . 


(�) انظر المدونة 1/576 ، شرح ابن ناجي على الرسالة 2/32 . 


(�) انظر المغني 13/476-479 ، الإنصاف 11/125 . 


(�) انظر المدونة 1/576 ، شرح ابن ناجي على الرسالة 2/32 . 


(�) انظر المبسوط 8/140 ، بدائع الصنائع 5/85 ، الاختيار 4/78 . 


(�) انظر المغني 13/476-479 ، القواعد والفوائد الأصولية 1/200 ، الإنصاف 11/125 ، شرح منتهى الإرادات 3/474 . 


(�) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ص1156 رقم 6696 .


(�) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ص1157 رقم 6704 .


(�) انظر الموطأ 2/476 .


(�) انظر الاستذكار 15/51 ، التمهيد 6/96 .


(�) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور 3/594 رقم 3290 ، النسائي 7/26 ، الترمذي 4/87 رقم 1524-1525 ، ابن ماجه 1/686 رقم 2125 ، أحمد 6/247 . 


   والحديث متكلم فيه لكن الإمام أحمد احتج به وأورده الألباني في الإرواء 8/214 رقم2590 ونقل أقوال أئمة الحديث فيه ثم رجح صحة الحديث . 


(�) عقبة بن عامر بن عبس الجهني نزيل مصر ، اختلف في كنيته فقيل : أبو عامر وأبو حمّاد . صحابي جليل أسلم وبايع النبي ( على الهجرة فكان من أصحاب الصفة عالماً مقرئاً فقيهاً فرضياً شاعراً من الرماة المذكورين ، شهد فتح دمشق ومصر واختطّ بها داراً ، وشهد صفين مع معاوية ، وكان والياً له عليها ثلاث سنين ، روى عنه من الصحابة أربعة منهم جابر وابن عباس رضي الله عنهم ، ومن التابعين كثير ، توفي سنة 58هـ ، وقيل غير ذلك .


	انظر : الاستيعاب 3/183 ، سير أعلام النبلاء 2/467


(�) أخرجه مسلم في النذر 3/1265 رقم 1645 .


(�) انظر المغني 13/377 .


(�) أخرجه مالك في الموطأ 2/476 .


(�) سورة الأحزاب الآية 21 .


(�) سورة الصافات الآية 107 . 


(�) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8/460 رقم 1590-1595 .


(�) انظر الاختيار 4/78 . حاشية ابن عابدين 3/740 .


(�) أورده الألباني في السلسلة الضعيفة ح/331 وقال: لا أصل له بهذا اللفظ. ثم أورد نحوه من حديث معاوية قال: «كنا عند رسول الله ( فأتاه الأعرابي فقال: يا رسول الله خلفت البلاد يابسة والماء يابسا هلك المال وضاع العيال فعد علي بما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين فتبسم رسول الله ( ولم ينكر الحديث». 


    أخرجه الطبري 10/514 والحاكم في المستدرك 2/551 وسكت عليه فتعقبه الذهبي بقوله: "إسناد واه". 


(�) انظر المبسوط 8/140 ، بدائع الصنائع 5/85 .


(�) انظر المغني 13/477 ، الاختيار 4/78 .


(�) انظر المدونة الكبرى 1/220 ، القوانين الفقهية 1/84 ، مواهب الجليل 2/450 ، حاشية العدوي 1/565 ، الفواكه الدواني 1/310 . 


(�) انظر الأم 2/103 ، الكافي لابن عبد البر 1/122 ، بدائع الصنائع 2/104 ، المغني 4/400 ، المجموع 6/383 ، الإنصاف للمرداوي 3/333 .


(�) انظر بدائع الصنائع 2/104 ، شرح فتح القدير 2/354-355 . 


(�) انظر المدونة الكبرى 1/220 ، الأم 2/103 ، الإنصاف 3/333 .


(�) انظر القوانين الفقهية 1/84 ، مواهب الجليل 2/450 ، حاشية العدوي 1/565 ، الفواكه الدواني 1/310 . 


(�) انظر المغني 3/400 ، الإنصاف 3/333 . 


(�) انظر الحاوي 3/451 ، المجموع 6/383-387 ، السراج الوهاج 1/145 ، مغني المحتاج 1/441 . 


(�) انظر المصادر السابقة . 


(�) سورة البقرة الآية 184 . 


(�) انظر بدائع الصنائع 2/104 ، شرح فتح القدير 2/354-355 . 


(�) انظر بدائع الصنائع 2/104 ، شرح فتح القدير 2/354-355 . 


(�) أخرجه البخاري في الصوم ص313 ح1950 ، ومسلم في الصيام 2/802 ح1146 


(�) انظر المغني 4/400 ، فتح الباري 4/191 . 


(�) أخرجه مصنف عبد الرزاق 4/236 رقم 628 ، والبيهقي 4/253 . 


(�) أخرجه مصنف عبد الرزاق 4/234 رقم 621 ، والبيهقي 4/253 . 


(�) أخرجه مصنف عبد الرزاق 4/236 رقم 7629 .


(�) انظر الاستذكار 3/366 ، فتح الباري 4/190 . 


(�) انظر المغني 4/401 ، الكافي في فقه ابن حنبل 1/358 .


(�) انظر المغني 4/401 . 


(�) انظر المهذب مع المجموع 6/383 . 


(�) انظر المصدر السابق . 


(�) انظر المدونة الكبرى 1/218 ، التمهيد 7/181 ، بداية المجتهد 1/223 ، الذخيرة 2/519 ، التاج والإكليل 2/436 .


(�) انظر النكت والفروق لعبد الحق ق1/262 ، الذخيرة 2/519 .


(�) انظر التمهيد 7/181 ، بدائع الصنائع 2/101 ، بداية المجتهد 1/223 ، المغني 3/385، المجموع 6/349 ، الإنصاف للمرداوي 3/320 .


(�) انظر المبسوط للسرخسي 3/74 ، بدائع الصنائع 2/101 .


(�) انظر المهذب 1/184 ، المجموع 6/349 ، إعانة الطالبين 2/239 .


(�) انظر المغني 3/386 ، المبدع 3/34 ، الإنصاف للمرداوي 3/320 .


(�) انظر المغني 3/386 ، المبدع 3/34 ، الإنصاف للمرداوي 3/320 .


(�) انظر المهذب 1/184 ، الذخيرة 2/519 ، التاج والإكليل 2/436 .


(�) انظر المبسوط للسرخسي 3/74 ،  بدائع الصنائع 2/101


(�) انظر المغني 3/386 ، المبدع 3/34 .


(�) انظر المصدرين السابقين .


(�) انظر المدونة 1/589 ، أصول الفتيا لابن الحارث ص105 ، الكافي ص194 ، بداية المجتهد 1/489 ، الذخيرة 4/18 ، مواهب الجليل 3/278 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/414-415. 


(�) انظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق 5/2439 رقم 1736 ، المغني 13/473 ، الإنصاف 11/46 .


(�) انظر تحفة المحتاج شرح المنهاج 10/20 ، الدر المنثور 2/75 .


(�) انظر البحر الرائق 4/316 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 149-150 ، شرح فتح القدير 5/79 ، كشف الأسرار 2/185-186 .


(�) انظر تحفة المحتاج شرح المنهاج 10/20 ، الدر المنثور 2/75 .


(�) أخرجه عبد الرزاق 8/503 رقم 16058 .


(�) أخرجه عبد الرزاق 8/503 رقم 16060 .


(�) انظر المغني 13/473 .


(�) انظر المصدر السابق .


(�) انظر المصدر السابق .


(�) انظر الموطأ 2/829 رقم 19 ، المدونة 4/487 ، الاستذكار 24/123 ، المنتقي 7/148-149 ، المقدمات 3/264 ، الذخيرة 12/105 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/327 .


(�) انظر بداية المجتهد 2/541 ، المغني 12/381 ، روضة الطالبين 6/314 ، حاشية ابن عابدين 4/62 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/327 .


(�) انظر الاختيار لتعليل المختار 4/96 ، حاشية ابن عابدين 4/62 .


(�) انظر المعني 12/406-407 ، الإنصاف 10/223 .


(�) انظر الحاوي 13/256-258 ، المهذب مع تكملة المجموع للمطيعي 22/130-132 ، روضة الطالبين 6/360 .


(�) انظر المغني 12/406-407 ، الإنصاف 10/223 .


(�) أبو إسحاق محمد بن محمد بن القاسم بن شعبان المصري، شهرته ابن القرطبي، أخذ عن أبي بكر بن صدقه وغيره، وعنه أخذ أبو القاسم الغافقي وحسن الخولاني وغيرهما. ألف الزاهي في الفقه، ومختصر ما ليس في المختصر. توفي بمصر سنة 355هـ. 


انظر ترتيب المدارك 5/274 – شجرة النور ص 80. 


(�) انظر التبصرة للخمي نقلا عن اختيارات الإمام اللخمي الفقهية للزميل إبراهيم جلو ص1594 .


(�) انظر المغني 12/406-407 ، الإنصاف 10/223 .


(�) انظر روضة الطالبين 6/320 .


(�) انظر المغني 12/406-407 ، الإنصاف 10/223 .


(�) هو أبو هاشم المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي . تقدمت ترجمته ص 236 


(�) انظر المقدمات 3/264 ، اختيارات اللخمي الفقهية ص1594 .


(�) انظر الحاوي 13/257-259 ، بداية المجتهد 2/541 ، الذخيرة 12/105 .


(�) سورة النور الآية 4 .


(�) انظر المقدمات 3/264 ، المغني 12/406 ، الذخيرة 12/106 . 


(�) أخرجه مسلم في اللعان 2/1134 رقم 1497 .


(�) انظر الاستذكار 24/125 .


(�) أخرجه مالك في الموطأ 2/829 رقم 19 وصححه الألباني في الأرواء 8/39 .


(�) أخرجه مالك في الموطأ 2/829 رقم 19 .


(�) انظر المنتقي 7/149 ، المغني 12/407 ، الذخيرة 12/105 .


(�) انظر الاختيار لتعليل المختار 4/906 .


(�) انظر الحاوي 13/257 .


(�) انظر الحاوي 13/257 ، المغني 12/406 .


(�) نظر المغني 12/406 .


(�) انظر المصدر السابق 12/407 .


(�) انظر المدونة الكبرى 2/403 ، 458، الكافي لابن عبد البر 1/154 ، الذخيرة 3/349  التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/164-165 ، الشرح الكبير 2/66 ، الخلاصة الفقهية 1/229 .


(�) انظر الكافي في فقه ابن حنبل 1/417 ، روضة الطالبين 3/171 ، البحر الرائق 3/4 .


(�) انظر الكافي في فقه ابن حنبل 1/417 ، روضة الطالبين 3/171 ، البحر الرائق 3/4 ، الشرح الكبير 2/66 .


(�) انظر الكافي في فقه ابن حنبل 1/417 ، الإنصاف للمرداوي 3/525 ، شرح منتهى الإرادات 1/556 .


(�) انظر روضة الطالبين 3/171 .


(�) انظر بدائع الصنائع 2/190 ، البحر الرائق 3/4 تبيين الحقائق 2/55 .


(�) انظر الكافي في فقه ابن حنبل 1/417 ، الإنصاف للمرداوي 3/525 ، شرح منتهى الإرادات 1/556 .


(�) انظر المهذب 1/214 ، المجموع 7/329-330 ، روضة الطالبين 3/171 .


(�) انظر بدائع الصنائع 2/190 ، البحر الرائق 3/4 ، تبيين الحقائق 2/55 .


(�) انظر بدائع الصنائع 2/190 ، البحر الرائق 3/4 ، تبيين الحقائق 2/55 .


(�) انظر المهذب 1/214 ، المجموع 7/329-330 روضة الطالبين 3/171 .


(�) انظر الكافي في فقه ابن حنبل 1/417 ، الإنصاف للمرداوي 3/525 ، شرح منتهى الإرادات 1/556 .


(�) سورة البقرة الآية 196 .


(�) انظر الذخيرة 3/348 .


(�) انظر الذخيرة 3/349 .


(�) انظر الحاوي 4/103 ، المهذب 1/214 .


(�) أخرجه البخاري في الحدود ص 1169 ح 6784 ، ومسلم 3/1333 ح1709 .


(�) انظر الحاوي 4/103 ، المهذب 1/214 .


(�) انظر المغني 3/260 .


(�) انظر المهذب 1/214 ، المغني 3/260. 


(�) انظر الكافي 1/417 ، المجموع 7/329-330 ، روضة الطالبين 3/171 .


(�) انظر المغني 13/461 ، المجموع شرج المهذب 8/445 ، بلغة السالك 2/165 ، الموسوعة الفقهية 7/274 .


(�) انظر المدونة 1/573-574 ، المنتقى 3/260 ، الذخيرة 4/89 ، مواهب الجليل 3/321-324 ، حاشية الدسوقي 2/163-164 ، بلغة السالك 2/166-167 . 


(�) انظر المغني 13/461 ، الإنصاف 11/119-127 ، شرح منتهى الإرادات 3/475 .


(�) انظر الاختيار لتعليل المختار 4/77 ، حاشية ابن عابدين 3/776 . 


(�) انظر المجموع شرح المهذب 8/445 . 


(�) انظر بداية المجتهد 1/308 ، القوانين الفقهية ص124 ، المغني 13/474 . 


(�) انظر المغني 13/474 . 


(�) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم 149-150 ، شرح فتح القدير 5/79 . 


(�) انظر الموسوعة الفقهية 35/31 ، المنثور للزركشي 2/75 . 


(�) انظر المغني 13/474 ، الإنصاف 11/45 . 


(�) انظر المغني 13/474 . 


(�) سورة الحج الآية 27


(�) انظر المنتقى 3/260 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2/903 .


(�) أخرجه مالك في الموطأ 2/481 بلاغا ، وعبد الرزاق في المصنف 5/406 ، وأبو داود 3/613 رقم 3319 ، وأحمد في المسند 3/453 ، والحديث احتج به مالك وأعله محققوا المسند بالاضطراب في سنده لكنه يتقوى عندهم بحديث كعب بن مالك المتفق عليه ، ولفظ عند أبي داود 3/614 :« قلت : فثلثه ، قال : نعم » . انظر تحقيق الأرنؤوط وزملاءه على مسنده 25/28-29 . 


(�) انظر المنتقى 3/260 ، المغني 13/630 ، الذخيرة 4/90 . 


(�) انظر المنتقى 3/261 


(�) انظر المصدر السابق .


(�)هو أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي الكعبي ، من فضلاء الصحابة وفقهائهم أسلم عام خيبر سنة 7هـ وأرسله عمر إلى البصرة ليعلم أهلها ، روى عنه جماعة منهم الحسن البصري وابن سيرين، اعتزل الفتنة بين علي ومعاوية ، توفي بالبصرة سنة 52هـ في خلافة معاوية .


		انظر : الاستيعاب 3/284 ، سير أعلام النبلاء 2/508


(�) أخرجه أحمد 4/440،439،433 ، والنسائي في سننه 7/27 ، وأورده الألباني في إرواء العليل 8/211 وضعفه . 


(�) أخرجه البيهقي 10/72 ، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة 1/784 رقم 479 وصححه . 


(�) الرتاج : الباب العظيم ، وقيل: الباب المغلق . والمراد أنه جعل ماله في الكعبة ، وكنى عنها بالباب ؛ لأنه منه يدخل إليها . انظر لسان العرب 2/279 .


(�) أحرجه مالك في الموطأ 2/481 ، وعبد الرزاق في المصنف 8/483 . 


(�) انظر المغني 13/462 . 


(�) انظر المغني 13/474 . 


(�) انظر المصدر السابق . 


(�) انظر الذخيرة 1/181 ، مواهب الجليل 1/179 ، حاشية الدسوقي 1/84 .


(�) انظر الحاوي 1/310 ، المجموع شرح المهذب 1/602 ، طرح التثريب للعراقي 2/125-126 .


(�) انظر المغني 1/77 . 


(�) انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1/133 . 


(�) انظر الحاوي 1/310 . 


(�) انظر مواهب الجليل 1/179 .


(�) انظر الحاوي 1/310 . 


(�)أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القبرواني العلامة الفقيه من شيوخه ابن عرفة والبرزلي من تلاميذه الشيخ حلولو من مؤلفاته شرحان على المدونة وشرح على الرسالة توفي 837هـ . 


أنظر نيل الابتهاج ص223 ، شجرة النور 244.


(�) انظر مواهب الجليل 1/179 .


(�) انظر الحاوي 1/310 ، مواهب الجليل 1/179 .


(�) انظر الحاوي 1/310 .


(�) انظر المصدر السابق ، المجموع شرح المهذب 1/602 .


(�) انظر مواهب الجليل 1/179 . 


(�) انظر إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك ص70 القاعدة 16 .


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة 1/184 .


(�) انظر الذخيرة 5/67 . 


(�) انظر الفروق 2/29-30 ، مواهب الجليل 1/179 ، إيضاح المسالك ص70 رقم16 ، شرح اليواقيت الثمينة 1/186 ، نشر البنود على مراقي السعود 1/147 .


(�) انظر المصادر السابقة . 


(�) انظر الفروق 2/29-30 . 


(�) انظر شرح التكميل مع المنهج إلى المنهج لمحمد الأمين بن أحمد زيدان ص13 .


(�) انظر مواهب الجليل 1/179 .


(�) سورة البقرة الآية 196 . 


(�) سبق تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل . 


(�) انظر المنتقى 2/182 ، الذخيرة 3/161 ، القوانين الفقهية 1/76 ، كفاية الطالب 1/644 ، حاشية الدسوقي 1/507 .


(�) انظر المنتقى2/182 ، الذخيرة 3/162 .


(�) انظر الذخيرة 3/162 .


(�) انظر المنتقى2/182 ، المغني 2/351 ، المجموع 6/97 .


(�) أخرجه البخاري في الزكاة ص245 ح1503 ، ومسلم في الزكاة 2/677 ح984 .


(�) انظر بدائع الصنائع 2/71 ، تحفة الفقهاء 1/337 .


(�) انظر المجموع 6/85 ، روضة الطالبين 2/296 ، مغني المحتاج 1/403 .


(�) انظر المغني 2/352 ، الإنصاف3/170


(�) انظر المصادر السابقة


(�) انظر بدائع الصنائع 2/71 ، تحفة الفقهاء 1/337 .


(�) انظر المنتقى2/182 ، المغني 2/351.


(�) انظر المنتقى2/182


(�) انظر المغني 2/351 .


(�) انظر الحاوي 3/365 ، المنتقى2/182 ، المغني 2/351


(�) انظر المغني 2/351 .


(�) انظر المغني 2/351


(�) انظر المنتقى2/182


(�) المدونة 4/215 .


(�) الموطأ 2/715 


(�) انظر المنتقى 6/209 ، الذخيرة 7/333 ، شرح زروق وابن ناجي على الرسالة 2/195 ، كفاية الطالب الرباني 2/255 ، بلغة السالك لأقرب المسالك 3/411 .


(�) انظر شرح الخرشي على مختصر خليل 6/173 ، حاشية الدسوقي 3/478 .


(�) انظر الأم 8/219 ، أسنى المطالب شرح روض الطالب 2/374-375 ، الغرر البهية شرح البهجة الوردية 3/269-270 ، تحفة المحتاج شرح المنهاج 6/74 .


(�) انظر المغني  5/209-210 ، الإنصاف 6/275 .


(�) انظر المبسوط 14/97 ، بدائع الصنائع 5/5-6 ، العناية شرح الهداية 9/378 .


(�) انظر الذخيرة ج7/ص334 .


(�) انظر الأم 8/219 ، الغرر البهية شرح البهجة الوردية3/269-270 ، تحفة المحتاج شرح المنهاج 6/74 . 


(�) انظر المغني  5/209 ، الإنصاف 6/275 .


(�) أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي الجهني مولاهم المدني من أكابر أصحاب الإمام مالك كان ثقة فيما يرويه من كتابه يخطئ فيما رواه من حفظه توفي سنة 187 هـ             انظر ترتيب المدارك 3/13 ، سير أعلام النبلاء 8/366  


(�) أخرجه في المدونة 4/215 .


(�) انظر المنتقى 6/209 ، شرح الخرشي على مختصر خليل 6/173


(�) انظر المغني5/209-210 ، الذخيرة ج7/ص333 ، أسنى المطالب شرح روض الطالب 2/374 . 


(�) انظر الحاوي 7/256 ، المغني5/209-210 .


(�) انظر الذخيرة ج7/ص333 ، كفاية الطالب الرباني 2/255 .


(�) انظر المبسوط 14/97 ، بدائع الصنائع 5/5-6 ، المغني 5/209-210 ، الذخيرة ج7/ص333 ، أسنى المطالب شرح روض الطالب 2/374-375 .


(�) انظر المبسوط 14/97 ، الذخيرة ج7/ص333 ، تبيين الحقائق 5/242 ، العناية شرح الهداية 9/378 .


(�) انظر الحاوي 7/256 ، المغني5/209-210 ، الذخيرة 7/334 .


(�) انظر الكافي لابن عبد البر 1/505 ، المنتقى 6/259 ، التاج والإكليل 6/ 337 ، الذخيرة 11/ 141 ، شرح الرسالة لابن ناجي 2/184 ، منح الجليل 9/402 .


(�) انظر المنتقى 6/259 .


(�) انظر الكافي لابن عبد البر 1/ 505 .


(�) انظر الذخيرة 11/ 141 .


(�) انظر المبسوط للسرخسي 7/115 ، البحر الرائق 4/257 .


(�) انظر الأم 8/12 ، مغني المحتاج 4/498 .


(�) انظر الكافي في فقه ابن حنبل 2/ 578 ، المبدع 6/303 ، الإنصاف 7/409.


(�) انظر المنتقى 6/259 ، الذخيرة 11/ 141 .


(�) انظر المغني 10/ 292


(�) أخرجه البخاري في الشركة ص403ح2491 وفي العتق ح2503 ، ومسلم في العتق 2/1139 ح1501 .


(�) انظر الذخيرة 11/ 142 .


(�) انظر المنتقى 6/259 ، الذخيرة 11/142 ، 


(�) انظر المنتقى 6/259 ، الكافي في فقه ابن حنبل 2/ 579 ، الذخيرة 11/142 ، مغني المحتاج 4/ 498 .


(�) المغني 10/292 ، وانظر المصادر السابقة .


(�) الذخيرة 11/142 .


(�) انظر الذخيرة 3/162 ، 4/174 ، 7/188 ، 7/334 ، 11/142 .


(�) انظر شرح ميارة 2/69 ، حاشية الدسوقي 1/507 ، بلغة السالك 1/675 .


(�) انظر التمهيد 6/438 ، القواعد الفقهية للندوي ص411 . وانظر قاعدة الخراج بالضمان في الأشباه والنظائر 1/135-136 .


(�) انظر المدونة الكبرى 12/ 147 ، النوادر والزيادات 8/ 33 ، المنتقى 6/51 ، الذخيرة 5/ 461  ،  التاج والإكليل 5/ 336   ،   الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/ 500 .


(�) انظر المنتقى 6/51 ، الذخيرة 5/ 461 ، التاج والإكليل 5/ 336 .


(�) انظر المنتقى 6/51 .


(�) انظر المنتقى 6/51 .


(�) انظر المبسوط للسرخسي 15/ 6 ، بدائع الصنائع 7/ 19 ، تبيين الحقائق 5/ 266 ، البحر الرائق 8/ 169 .


(�) انظر الوسيط 7/ 335 ، روضة الطالبين 11/ 211 ، مغني المحتاج 4/ 420 .


(�) انظر الإنصاف للمرداوي 11/ 355 .


(�) انظر الأم 6/ 212 ، الوسيط 7/ 335 ، روضة الطالبين 11/ 211 .


(�) انظر المغني 10/ 149   ،   الإنصاف للمرداوي 11/ 355  ،  شرح منتهى الإرادات 3/ 550.


(�) انظر المبسوط للسرخسي 15/ 6 ، بدائع الصنائع 7/ 19 ، تبيين الحقائق 5/ 266 ، البحر الرائق 8/ 169 .


(�) انظر المبسوط للسرخسي 15/ 6 ، بدائع الصنائع 7/ 19 ، تبيين الحقائق 5/ 266 ، البحر الرائق 8/ 169 .


(�) انظر المصادر السابقة مع المنتقى 6/51 ، الوسيط 7/ 335 ، المغني 10/ 149 


(�) انظر المبسوط للسرخسي 15/ 6 .


(�) انظر الأم 6/ 212 .


(�) انظر المغني 10/ 149 .


(�) انظر المبسوط للسرخسي 15/ 6 ، تبيين الحقائق 5/ 266 ، البحر الرائق 8/ 169


(�) انظر النوادر والزيادات 11/16-19 ، البيان والتحصيل 7/454-455 ، 9/283-285 ، 10/327-330 ، التاج والإكليل 7/110-111 ، حاشية الدسوقي 1/507  بلغة السالك 1/675 .


(�) انظر المصادر السابقة .


(�) انظر البيان والتحصيل 7/454-455 ، 9/283-285 .


(�) انظر البيان والتحصيل 7/454-455 ، 9/283-285 ، 10/328 .


(�) انظر المصدر السابق .


(�) انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام 3/312 .


(�) انظر النوادر والزيادات 7/52 ، البيان والتحصيل 8/499 ، الذخيرة 5/ 461 ، فتح العلي المالك 2/228 ، حاشية الدسوقي 1/507 ، شرح ميارة 2/69 .


(�) انظر النوادر والزيادات 7/52 ، البيان والتحصيل 8/499 .


(�) انظر المصدرين السابقين مع الذخيرة 5/461 .


(�) انظر المصادر السابقة .


(�) انظر الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 6/272  ، درر الحكام شرح مجلة    الأحكام 3/312


(�) انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام 3/312 ، الموسوعة الفقهية 33/232 .


(�) انظر النوادر والزيادات 7/52 ، البيان والتحصيل 8/499 ، النظائر في الفقه المالكي ص46 ، الذخيرة 5/461، فتح العلي المالك 2/228 ، حاشية الدسوقي 1/507، بلغة السالك 1/675 شرح ميارة 2/69 . 


(�) الأندر: البيدر، وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة الشام. والأندر أيضا صبرة من الطعام. انظر النهاية في غريب الأثر 1/74 .


(�) انظر المسائل الملقوطة ص163 ، مـواهب الجليـل 4/220 ، شرح اليواقيت الثميـنة 1/465 .


(�) انظر النظائر في الفقه المالكي ص46 ، الذخيرة 5/461 ، المسائل الملقوطة ص163 ، مواهب الجليل 4/220 ، فتح العلي المالك 2/228 ، حاشية الدسوقي 1/507 ، بلغة السالك 1/675 شرح ميارة 2/69، شرح اليواقيت الثمينة 1/465 .


(�) انظر الذخيرة 4/173-174 ، التاج والإكليل 5/137 ، المسائل الملقوطة ص163 ، حاشية الدسوقي 1/507 ، بلغة السالك 1/675 ، شرح اليواقيت الثمينة 1/465 .


(�) انظر الذخيرة 4/173-174 ، اختيارات الإمام اللخمي الفقهية ص540 .


(�) انظر المصدرين السابقين .


(�) انظر المصدرين السابقين .


(�) انظر الذخيرة 4/173-174 ، اختيارات الإمام اللخمي الفقهية ص540 .


(�) انظر المبسوط للسرخسي 11/218 ، المغني 9/300 ، المجموع شرح المهذب 9/163 


(�) انظر روضة الطالبين 4/ 279 ، مغني المحتاج 2/ 212 .


(�) انظر المبسوط للسرخسي 11/217 ، بدائع الصنائع 6/63 ، تحفة الفقهاء 3/15 .


(�) انظر الإنصاف للمرداوي 5/358 .


(�) انظر المغني 5/4 ، الذخيرة 8/40 ، الإنصاف 5/357 ، التاج والإكليل 5/136 .


(�) أخرجه أبو داود في البيوع 3/681 ح3388 ، والنسائي 2/155 ، 234 ، وابن ماجه في التجارات 2/768 ح2288 والبيهقي 6/79 ، وأورده الألباني في الإرواء 5/295 ح1474 وضعفه بسبب الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه عبد الله، فإنه لم يسمع منه.


(�) انظر المغني 5/4 .


(�) انظر الذخيرة 8/40 .


(�) انظر المغني 5/4 ، الإنصاف للمرداوي 5/358 .


(�) انظر نيل الأوطار 5/392 .


(�) انظر النوادر والزيادات 11/16 ، العتبية مع البيان والتحصيل 10/327 .


(�) انظر المصدرين السابقين مع التاج والإكليل 7/110-111 ، حاشية الدسوقي1/507 ، بلغة السالك 1/675 . 


(�) انظر النوادر والزيادات 11/16 ، البيان والتحصيل 10/327 .


(�) انظر المغني 5/343 ، روضة الطالبين 5/307 ، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 6/272 ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 3/312 .


(�) انظر التمهيد 6/438 ، القواعد الفقهية للندوي ص411 . وانظر قاعدة الخراج بالضمان في الأشباه والنظائر 1/135-136 .


(�) انظر شرح ميارة 2/69 ، حاشية الدسوقي 1/507 ، بلغة السالك 1/675 .


(�) انظر الذخيرة 3/162 ، 4/174 ، 7/188 ، 7/334 ، 11/142 .


(�) انظر البيان والتحصيل 8/202 ، 10/327 .


(�) انظر البيان والتحصيل 8/202 ، شرح اليواقيت الثمينة 1/465 .


(�) انظر المسائل الملقوطة ص163-164 ، شرح اليواقيت الثمينة 1/465 .


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة 1/465 .


(�) انظر المصدرين السابقين .


(�) انظر المنتقى 3/100  ،  المقدمات الممهدات لابن رشد 1/435  ،  438 ،   الذخيرة 4/152 .


(�) انظر المدونة الكبرى 3/70 ، النوادر والزيادات 4/321 .


(�) انظر النوادر والزيادات 4/321 ، الذخيرة 4/152 .


(�) انظر الأم 2/245 ، روضة الطالبين 3/ 225 ، المجموع 8/ 260 ، 271 ، 275 .


(�) انظر المغني 9/ 352-353 ، الإنصاف 4/ 88-89 ، 91 ، كشاف القناع 3/ 12 


(�) انظر البيان والتحصيل 3/337 ، الذخيرة 4/151-152 .


(�) انظر المبسوط 12/8 ، 14  ،  بدائع الصنائع 5/61-62 ، 78-79  ،          الدر المختار 6/322 .


(�) أخرجه مسلم في الأضاحي 3/1565 ح1977 .


(�) انظر المنتقى 3/100 .


(�) أخرجه عبد الرزاق 4/381 رقم8139 .


(�) انظر المنتقى 3/100 .


(�) انظر المدونة 3/70 ، البيان والتحصيل 3/337 .


(�) انظر الأم 2/245 ، المغني 9/344 .


(�) كذا لفظه في المغني 9/344 نقلا عن سعيد بن منصور ، وأخرجه البيهقي 9/ 288


(�) انظر المغني 9/ 352 ، المجموع 8/ 260 .


(�) سورة الكوثر الآية 2 .


(�) انظر المبسوط 12/ 14 .


(�) أخرجه البخاري في العيدين ص150 ح985 ، ومسلم في الأضاحي 3/1551 ح1960 .


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك 2/422 و البيهقي في السنن 9/260 وضعفه النووي في المجموع 8/ 278، ونقل البيهقي عن الترمذي أنه قال: الصحيح عن أبي هريرة موقوف.


(�) انظر أحكام الجصاص 3/366 ، المبسوط 12/14 ، بدائع الصنائع 5/62 .


(�) انظر المبسوط 12/14 ، بدائع الصنائع 5/62 .


(�) انظر تفسير القرطبي ج20/ص149 .


(�) سورة الأنعام الآية 162 .


(�) المرض المخوف: هو الذي يحجر فيه عن ماله. ويلحق به كل من حكم عليه بقطع أو محبوس لقتل. انظر الثمر الداني شرح رسالة القيرواني 1/ 462


(�) انظر التاج والإكليل 3/ 482 .


(�) كذا في الذخيرة 4/208 ، ولم أجده بهذا اللفظ ولكن ورد من حديث أنس  قال: قال رسول الله ( : «من فر من ميراث وارثه، قطع الله به ميراثه من الجنة يوم القيامة». وفي رواية: «من قطع ميراث...» الحديث أخرجه ابن ماجه 2/902 ح2703 وأورده الألباني في ضعيف ابن ماجه ح589 ، وقال الكناني في مصباح الزجاجة (3/141): هذا إسناد ضعيف لضعف زيد العمى وابنه عبد الرحيم .


(�) انظر النوادر والزيادات 4/559 ،  المعونة 2/787 ، الإشراف على مسائل الخلاف 2/750 .


(�) المصادر السابقة .


(�) انظر النوادر والزيادات 4/559 ، الكافي لابن عبد البر 1/248 ، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 2/449 .


(�) انظر المصادر السابقة مع كفاية الطالب 2/98.


(�) المدونة الكبرى 4/ 246 .


(�) انظر النوادر والزيادات 4/559 ، المعونة 2/788 ، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 2/449 .


(�) انظر الحجة 3/495-504 ، الأم 4/103 ، نوادر الفقهاء ص85 ، المحلى 10/25 ، المغني 6/265 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 32/19 . 


(�) انظر الحجة 3/495 ، الأم 4/103 .


(�) انظر الأم 4/103 ، المغني 6/265 .


(�) المبسوط 18/30 .


(�) أخرج هذين الأثرين محمد بن الحسن في الحجة 3/495 الشافعي في الأم 4/103 ، وابن أبي شيبة في المصنف 4/25 ، وابن حزم في المحلى 10/26 ، والبيهقي في السنن الكبرى 6/276.


(�) أخرجه ابن حزم في المحلى 10/26 .


(�) انظر الإحكام 6/251 ، المحلى 10/26 .


(�) انظر بداية المجتهد 2/35 .


(�) انظر بداية المجتهد 2/35.


(�) انظر المدونة 16/288، النوادر والزيادات 14/443، المعونة 3/1426، المنتقى 7/167، عقد الجواهر الثمينة 3/1171، الشرح الكبير 4/332.


(�) سورة المائدة الآية 38.


(�) المدونة 16/288.


(�) انظر النوادر والزيادات 14/443، المعونة 3/1426، المنتقى 7/167، عقد الجواهر الثمينة 3/1171، الذخيرة 12/183، الشرح الكبير 4/332، الفواكه الدواني 2/214.


(�) انظر النوادر والزيادات 14/443، المعونة 3/1426، المنتقى 7/167، عقد الجواهر الثمينة 3/1171، الذخيرة 12/183، الشرح الكبير 4/332، الفواكه الدواني 2/214، اختيارات الإمام اللخمي ق2/2/1650 .


(�) سورة المائدة الآية 38.


(�) انظر التبصرة 4/ل139 نقلا عن اختيارات الإمام اللخمي ق2/2/1650.


(�) انظر المعونة 3/1426.


(�) انظر المبسوط للسرخسي 9/175، بدائع الصنائع 7/87،  البحر الرائق 5/67، حاشية ابن عابدين 4/ 104


(�) هو أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم ، من أحفاد الصحابي عبد الرحمن بن عوف الزهري ، فقيه أهل المدينة ، ولد سنة 150 هـ ، وروى عن مالك الموطأ وتفقَّه بأصحاب المغيرة وغيره ، روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما ، له مختصر في الفقه مشهور ، توفي سنة 242هـ ، وقيل آخر سنة 241هـ .


 انظر : ترتيب المدارك 3/347 ، سير أعلام النبلاء 11/436


(�) انظر عقد الجواهر الثمينة 3/1171.


(�) سورة المائدة الآية 38.


(�) انظر المبسوط للسرخسي 9/175، بدائع الصنائع 7/87.


(�) انظر الحاوي 13/320، المهذب 2/283، المغني 9/108، الإنصاف 10/289.


(�) انظر المغني 9/108، الإنصاف 10/289.


(�) انظر المعونة 1/640 ، عقد الجواهر الثمينة 2/342-343 ، الذخيرة 4/27-28 ، بلغة السالك لأقرب المسالك 2/144 .


(�) انظر الذخيرة 4/28 .


(�) انظر المدونة الكبرى 3/ 144-145 ، العتبية مع البيان والتحصيل 6/215 ، النوادر والزيادات 4/115 ، الذخيرة 4/ 28-29 ، منح الجليل 2/476-477 .


(�) انظر العتبية مع البيان والتحصيل 6/215 .


(�) تقدم تخريجه


(�) انظر المغني 10/24 ، العدة شرح العمدة ص477-480 ، الروض المربع 3/370-374 .


(�) انظر الأم 7/ 72-73 ، الوسيط 7/ 224 ، روضة الطالبين 11/ 56-57 ، مغني المحتاج 4/ 336 ، الأشباه والنظائر 1/95 .


(�) انظر تحفة الفقهاء 2/ 322 ، الاختيار لتعليل المختار 4/70 .


(�) انظر روضة الطالبين 11/ 56-57 ، مغني المحتاج 4/ 336 .


(�) انظر المبسوط للسرخسي 9/ 4 ، بدائع الصنائع 3/ 71 .


(�) انظر المبسوط للسرخسي 30/ 231 .


(�) انظر المغني 10/24.


(�) انظر منح الجليل 9/293 .


(�) انظر منح الجليل 2/476-477.   


(�) انظر شرح حدود ابن عرفة 2/593 


(�) انظر بدائع الصنائع 6/266، الذخيرة 10/163، الأشباه والنظائر 1/492، كشاف القناع 6/409، الموسوعة الفقهية 26/232 .


(�) انظر تبصرة الحكام 1/426-427، الإتقان والإحكام (شرح ميارة) 1/85-86 .


(�) انظر حاشية ابن عابدين 7/99 .


(�) انظر الطرق الحكمية 1/295 .


(�) انظر المغني 10/164 .


(�) انظر حاشية ابن عابدين 7/99 .


(�) انظر بدائع الصنائع 6/266، الذخيرة 10/163، الأشباه والنظائر 1/492، كشاف القناع 6/409، الموسوعة الفقهية 26/232 .


(�) انظر تبصرة الحكام 1/428، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام 1/87 .


(�) انظر تبصرة الحكام 1/428-430، الإتقان والإحكام (شرح ميارة) 1/87 .


(�) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني ، تفقه بأبي بكر عبد الرحمن ، وأبي عمران الفاسي ، من تلاميذه : عبد الحميد الصائغ ، وأبو الحسن اللخمي ، صنَّف كتاب التبصرة على المدوَّنة ، وكتاب القصد والإيجاز ، توفي قريباً من سنة 450هـ .


		انظر : ترتيب المدارك 8/68 ، شجرة النور ص : 110 .


(�) أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف الهواري التونسي فقيه أصولي متكلم بلغ درجة الاجتهاد في الترجيح في المذهب المالكي من شيوخه أبو العباس البطرني وابن هارون وابن عرفة من مؤلفاته شرح ابن الحاجب الفرعي توفي 749هـ .


انظر الديباج ص418 ، شجرة النور ص210 .


(�)عقبة بن الحارث (: بن عامر بن نوفل بن عبد مناف القرشي المكي من مسلمة الفتح بقي إلى ما بعد 50هـ وليس له إلا حديث واحد في الشهادة بالرضاع رواه عنه عبيد بن أبي مريم وابن أبي مليكة .


انظر الاستيعاب 3/182 ، تقريب التهذيب 1/405 .


(�) اسمها غَنية بنت أبي إيهاب بن عَزيز ، والدها مذكور في الصحابة ولا يعرف اسمه . انظر فتح الباري 1/222 .


(�) أخرجه البخاري في العلم ص20 ح88، وفي الشهادات ص431 ح2659 .


(�) انظر المدونة 13/158، عقد الجواهر الثمينة 2/594، التاج والإكليل 4/181، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/507 .


(�) انظر المنتقى 5/220 .


(�) انظر النوادر والزيادات 8/403، عقد الجواهر الثمينة 2/594 


(�) انظر المنتقى 5/220 .


(�) انظر التاج والإكليل 4/181، التبصرة 4/ل10 نقلا عن اختيارات الإمام اللخمي ق2/2/1502 


(�) انظر الأشباه والنظائر 1/492 ، نهاية الزين 1/389 .


(�) انظر الأم 5/34.


(�) انظر المبسوط للسرخسي 5/138، حاشية ابن عابدين 3/224 .


(�) انظر المبسوط 5/138 .


(�) انظر الإنصاف للمرداوي 12/63 ، شرح منتهى الإرادات 3/602 .


(�) انظر المغني 10/164 .


(�) أخرجه عبد الرزاق 7/484 ح13982 ، وأحمد 2/35 ، وأورده ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (3/547) وقال: لم يخرج هذا الحديث أحد من أصحاب الكتب الستة وهو حديث ضعيف وابن البيلماني ليس بشيء .


(�) انظر شرح منتهى الإرادات 3/602 .


(�) أخرجه عبد الرزاق 7/482 رقم13970 .


(�) انظر الفروق 4/56، تبصرة الحكام 1/430 ، الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام 1/85، شرح اليواقيت الثمينة 2/746 .


(�) انظر الأشباه والنظائر 1/492


(�) انظر المنتقى 5/85، مواهب الجليل 5/43 .


(�) انظر بدائع الصنائع 6/266 ، شرح فتح القدير 7/388 ، معين الحكام ص109 ، المجلة 1/340 .


(�) انظر الكافي في فقه ابن حنبل 4/543 ، كشاف القناع 6/409 .


(�) انظر المدونة الكبرى 13/171، النوادر والزيادات 8/377 ، بدائع الصنائع 6/267، المغني 10/165، الفروع 6/476، شرح فتح القدير 7/392، الأشباه والنظائر 1/492، الإقناع للشربيني 2/ 639 .


(�) المدونة الكبرى 13/ 171 .


(�) النوادر والزيادات 8/377 .


(�) انظر شرح فتح القدير 7/ 392 ، الإقناع للشربيني 2/ 639 .


(�) انظر بدائع الصنائع 6/267 ، شرح فتح القدير 7/392 ، درر الحكام 4/367 .


(�) انظر الأشباه والنظائر 1/492 ، الإقناع للشربيني 2/639 .


(�) أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الشافعي الإمام الحافظ المتفنن من مؤلفاته كتاب علوم الحديث ولد 577 وتوفي سنة 643هـ


انظر سير أعلام النبلاء 23/140 ، معجم المؤلفين 6/257 .


(�) انظر الأشباه والنظائر 1/492 ، الإقناع للشربيني 2/639.


(�) انظر المدونة الكبرى 13/ 171 ، النوادر والزيادات 8/377 ، منح الجليل شرح مختصر خليل 8/481 .


(�) انظر الكافي في فقه ابن حنبل 4/ 543 .


(�) هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد المصري الحنفي الشهير بابن الهمام فقيه محدث وأصولي مفسر من شيوخه من مؤلفاته فتح القدير والتحرير في أصول الفقه ولد سنة 790هـ توفي سنة 861هـ . 


انظر البدر الطالع 2/201 ، معجم المؤلفين 10/264.


(�) انظر شرح فتح القدير 7/ 393


(�) انظر المدونة الكبرى 13/171، النوادر والزيادات 8/377، بدائع الصنائع 6/267، الفروع 6/476 ، تبصرة الحكام 1/432 ، معين الحكام ص109 ، شرح فتح القدير 7/389، الأشباه والنظائر 1/492 ، الإقناع للشربيني 2/ 639 .


(�) سورة البقرة الآية 146 .


(�) المغني 10/ 164.


(�) انظر معين الحكام ص109 .


(�) انظر تبصرة الحكام 1/432 .


(�) انظر تبصرة الحكام 1/432-433 .


(�) انظر المدونة الكبرى 13/169 ، النوادر والزيادات 8/379 ، المنتقى 5/203 ، الذخيرة 10/161 ، التاج والإكليل 5/244 .


(�) انظر النوادر والزيادات 8/379 ، التاج والإكليل 5/244 .


(�) انظر تبصرة الحكام 1/433، التاج والإكليل 5/244 .


(�) انظر المدونة الكبرى 13/169 ، النوادر والزيادات 8/379 ، المنتقى 5/203 ، الذخيرة 10/161 ، التاج والإكليل 5/244 .


(�) انظر الأشباه والنظائر 1/492 ، الإقناع للشربيني 2/639 .


(�) انظر المغني 10/165 ، المبدع 10/196 ، كشاف القناع 6/409 .


(�) انظر المبسوط 16/151-152، بدائع الصنائع 6/267، شرح فتح القدير 7/392 .


(�) أخرجه الشافعي في الأم 4/125   ،   والحاكم في المستدرك 4/341   ،     والبيهقي 10/292 ، وأورده الألباني في الإرواء 6/109 رقم 1668 وصححه .


(�) انظر المبسوط 16/151-152، بدائع الصنائع 6/267، شرح فتح القدير 7/392 .


(�) انظر الإقناع للشربيني 2/639 .


(�) انظر المغني 10/165 .


(�) انظر المبسوط 16/151-152، بدائع الصنائع 6/267، شرح فتح القدير 7/392 ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 4/370 .


(�) انظر المبسوط 16/151-152، بدائع الصنائع 6/267، شرح فتح القدير 7/392.


(�) انظر المصادر السابقة .


(�) انظر مختصر اختلاف العلماء 3/377، النوادر والزيادات 8/379، المبسوط 16/154، المنتقى 5/204، ، البيان والتحصيل 10/153، بدائع الصنائع 6/266، المغني 10/ 166، الذخيرة 10/ 163، تبصرة الحكام 1/ ص432، شرح فتح القدير 7/ 388، الأشباه والنظائر 1/ 492، كشاف القناع 6/ 409، الإقناع للشربيني 2/639، حاشية الجمل 5/398، حاشية ابن عابدين 7/ 100 .


(�) انظر معين الحكام ص109.


(�) انظر الإقناع للشربيني 2/ 639 .


(�) انظر حاشية الجمل 5/398 .


(�) انظر المبسوط 16/154 ، كشاف القناع 6/ 409 .


(�) انظر تبصرة الحكام 1/ ص432    


(�) انظر النوادر والزيادات 8/379 ، المبسوط 16/154  ،  المنتقى 5/202  ،     البيان والتحصيل 10/153.


(�) انظر المنتقى 5/202 . الذخيرة 10/ 163 .


(�) انظر مختصر اختلاف العلماء 3/377  ،   النوادر والزيادات 8/379  ،       المبسوط 16/150-151، البيان والتحصيل 10/153، بدائع الصنائع 6/266 ، الكافي في فقه ابن حنبل 4/543 ،  الذخيرة 10/163  ،   المبدع 10/196 ،   تبصرة الحكام 1/433 ،  الأشباه والنظائر 1/492، الإقناع للشربيني 2/639، كشاف القناع 6/409، حاشية الجمل 398-399 .


(�) انظر معين الحكام ص109.


(�) انظر المبسوط 16/150-151، الكافي في فقه ابن حنبل 4/543 .


(�) انظر المبسوط 16/150-151، بدائع الصنائع 6/266، شرح فتح القدير 7/389 .


(�) انظر المصادر السابقة.


(�) انظر النوادر والزيادات 8/379 ، المبسوط 16/150-151 ، المنتقى 5/203 ، شرح فتح القدير 7/388.


(�) انظر النوادر والزيادات 8/379  ،  بلغة السالك إلى أقرب المسالك 4/283  ،    منح الجليل 8/482 .


(�) أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الإمام الزاهد الورع من شيوخه ابن أبي جمرة من أشهر مؤلفاته كتاب المدخل توفي بالقاهرة سنة 737 هـ 


انظر الديباج ص413 رقم 571 شجرة النور ص218


(�) انظر الإتقان والإحكام (شرح ميارة) 1/86 .


(�) انظر تبصرة الحكام 1/433 .


(�) انظر الإتقان والإحكام (شرح ميارة) 1/86 .


(�) انظر النوادر والزيادات 8/379، المبسوط 16/151 ،  بدائع الصنائع 6/267 ، المغني 10/92  ،  الكافي في فقه ابن حنبل 4/543، الذخيرة 4/279  ،  تبصرة الحكام 1/23، المبدع 10/196، الأشباه والنظائر 1/492، كشاف القناع 6/409، منح الجليل 8/482، دررالحكام4/271.


(�) انظر معين الحكام ص110


(�) انظر المبسوط 16/151 ، شرح فتح القدير 7/ 388 .


(�) انظر المصدرين السابقين مع المنتقى 5/203 .


(�) انظر الإتقان والإحكام (شرح ميارة) 1/86 .


(�) هو القاضي أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي من شيوخه أبو سعيد بن لب وأبو إسحاق الشاطبي الفقيه المقرئ المتفنن من مؤلفاته منظومة تحفة الحكام ومنظومة مهيع الوصول في علم الأصول ولد 760هـ 829هـ .


انظر نيل الابتهاج ص289 ،  شجرة النور ص247


(�) انظر القبس 3./890، الذخيرة 10/163، الفروق 4/56، الإتقان والإحكام (شرح ميارة) 1/86


(�) انظر تبصرة الحكام 1/431، الإتقان والإحكام (شرح ميارة) 1/86 ، منح الجليل 8/482 .


(�) انظر الكافي لابن عبد البر 1/ 468، 


(�)	 هو ابو بكر محمد بن يبقى بن زرب القرطبي الفقيه الحافظ للمذهب ، ولد سنة 317هـ ، وسمع من قاسم بن أصبغ وتفقه على أبي بكر الؤلؤي ، روى عنه القاضي أبو الوليد بن الصفار وأبو بكر عبد الرحمن ابن حويبل ، من مؤلفاته كتاب الخصال في الفقه ، والرد على ابن مسرة ، توفي سنة 381هـ .


انظر : حذوة المقتبس ص : 100 ، ترتيب المدارك 7/114 . 


(�) انظر تبصرة الحكام 1/431 . 


(�) انظر حاشية الدسوقي 4/198 .


(�) محمد بن أحمد بن محمد عليش شيخ المالكية بالأزهر فقيه متكلم أصله من طرابلس الغرب وولد بالقاهرة ودرس بالأزهر من شيوخه الشيخ الأمير الصغير ، والشيخ محمود مقديش من مؤلفاته هداية السالك إلى أقرب المسالك ، وشرح مختصر خليل توفي بالسجن أيام احتلال الإنكليز لمصر سنة 1299هـ


شجرة النور ص 385 ، معجم المؤلفين 9/12 .


(�) انظر منح الجليل 8/482.


(�) انظر الأشباه والنظائر 1/ 492، حاشية قليوبي وعميرة 4/329 ، حاشية الجمل (فتوحات الوهاب) 5/398 .


(�) انظر الوسيط 7/ 372-373 .


(�) انظر المبسوط 16/151، بدائع الصنائع 6/ 267، شرح فتح القدير 7/388 ، درر الحكام 4/271 .


(�) انظر الكافي في فقه ابن حنبل 4/ 543 ، كشاف القناع 6/ 409 .


(�) انظر الحاوي 17/35، الوسيط 7/ 372-373، روضة الطالبين 11/ 266-267.


(�) انظر المصادر السابقة .


(�) اليتيم من بني آدم هو الذي فقد والده في الصغر ولم يبلغ الحلم اليتيم من بني آدم هو الذي فقد والده في الصغر ولم يبلغ الحلم 


انظر طلبة الطلبة ص42 ، الإنصاف 4/169، الفواكه الدواني 2/156 .


(�) انظر الذخيرة 8/230 ، تبصرة الحكام 1/322 .


(�) انظر المنتقى 5/212 ، الذخيرة 8/230، تبصرة الحكام 1/308 .


(�) انظر المنتقى 5/212 .


(�) انظر الذخيرة 8/230 .


(�) انظر مراتب الإجماع ص52، المبسوط للسرخسي 16/115، تحفة الفقهاء 3/362، الكافي في فقه ابن حنبل 4/538، مجموع فتاوى ابن تيمية 30/40 ، تبصرة الحكام 1/322، أسنى المطالب 4/360 .


(�) سورة الطلاق الآية 2 .


(�) انظر الأشباه والنظائر 1/492 ، حاشية قليوبي وعميرة 4/329 .


(�) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية30/40 ، كشاف القناع 3/446 .


(�) انظر بدائع الصنائع 6/266 ، شرح فتح القدير 7/389 .


(�) انظر الكافي في فقه ابن حنبل 4/543 ، كشاف القناع 6/409 .


(�) انظر المدونة الكبرى 8/318، المنتقى 5/85، المغني 10/164، الذخيرة 4/279 ، الفروق 4/56-57، العناية شرح البداية للبابرتي 7/390، فتح الباري 5/254، الأشباه والنظائر 1/492، الإقناع للشربيني 2/639، مطالب أولي النهى 6/598، حاشية الجمل 6/399 . 


(�) انظر مطالب أولي النهى 6/598 .


(�) انظر المبسوط للسرخسي 6/106، العناية شرح البداية للبابرتي 7/390 .


(�) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/198 .


(�) انظر النوادر والزيادات 8/381، الكافي لابن عبد البر 1/468، المنتقى 5/203، البيان والتحصيل 10/222، الذخيرة 10/164، الفروق 4/56-57 ق226، التاج والإكليل 8/231-232، تبصرة الحكام 1/434، مواهب الجليل 4/34-35، الإتقان والإحكام (شرح ميارة) 1/192-193، منح الجليل 8/482 .


(�) انظر مواهب الجليل 4/34-35 .


(�) انظر الأشباه والنظائر 1/492، الإقناع للشربيني 2/639، حاشية الجمل 6/399 .


(�) انظر الكافي في فقه ابن حنبل 4/543 ، كشاف القناع 6/409 .


(�) انظر المبسوط 16/151، بدائع الصنائع 6/267، شرح فتح القدير 7/388، درر الحكام 4/271 .


(�) انظر الحاوي 17/35، الوسيط 7/372-373، روضة الطالبين 11/266-267


(�) انظر المدونة الكبرى ج13/ص172، الكافي لابن عبد البر ج1/ص469، الذخيرة ج10/ص162، تبصرة الحكام 1/435 .


(�) انظر المنتقى 5/203 .


(�) انظر المدونة الكبرى ج13/ص172-173، الكافي لابن عبد البر ج1/ص469 .


(�) انظر بلغة السالك لأقرب المسالك 4/280-281


(�) انظر النوادر والزيادات 8/378، الذخيرة ج10/ص162 ، تبصرة الحكام 1/428.


(�) انظر الذخيرة 10/163، الإتقان والإحكام (شرح ميارة) 1/ ص87 .


(�) انظر تبصرة الحكام 1/ ص435 .


(�) انظر المبسوط 16/155، المغني 10/164-165، الذخيرة 10/163، الإقناع للشربيني 2/639، الإتقان والإحكام (شرح ميارة) 1/ ص87، حاشية الجمل 6/398-399 .


(�) انظر المبسوط 16/155، تبيين الحقائق للزيلعي 4/216، العناية على الهداية 7/394،


(�) انظر المغني 10/164-165، المبدع 10/198.


(�) انظر المغني 10/164-165، المبدع 10/196، الإنصاف 12/11.


(�) انظر الإقناع للشربيني 2/639، حاشية الجمل 6/398-399 .


(�) انظر كشاف القناع 6/409 .


(�) انظر حاشية الجمل 6/399 .


(�) انظر المبسوط 16/155، تبيين الحقائق للزيلعي 4/216، العناية على الهداية 7/394، معين الحكام ص109.


(�) انظر الذخيرة 10/163 ، الفروق 4/56-57 ق226، تبصرة الحكام 1/432، الإتقان والإحكام (شرح ميارة) 1/85 .


(�) انظر بلغة السالك لأقرب المسالك 4/280-281 .


(�) انظر فتح الباري 5/254 الأشباه والنظائر 1/492 ، الإقناع للشربيني 2/639 حاشية الجمل 6/398-399


(�) انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/562، الطرق الحكمية 1/295، الإنصاف 11/287-288 .


(�)عمر بن عبد العزيز: هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي الخليفة الزاهد الراشد الإمام الحافظ العلامة ، مولده سنة 63هـ ، حدّث عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب والسائب بن يزيد وجماعة ، وحدّث عنه أبو بكر ابن حزم ورجاء بن حيوة ، توفي سنة 101هـ .


		انظر : طبقات ابن سعد 5/160 ، سير أعلام النبلاء 5/114


(�) هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة أمير المؤمين عمر  ـ رضي الله عنه ـ حدث عن عمران بن حصين، وابن عباس، وخلق من الصحابة والتابعين، وعنه: أيوب، ويونس بن عبيد، وخلق، وكان سيد أهل زمانه علما وعملا، توفي سنة 110هـ .             انظر: سير أعلام النبلاء 4/563


(�) انظر بدائع الصنائع 6/266، 7/11، فتح القدير 7/388، حاشية ابن عابدين 7/99


(�) انظر الإنصاف 11/287-288 .


(�) انظر الذخيرة 10/163 ، الفروق 4/56-57 ق226، تبصرة الحكام 1/432، الإتقان والإحكام (شرح ميارة) 1/85 .


(�) أبو عبد الله محمد بن سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي القيرواني، الإمام الفقيه، الحافظ الثقة، ولد سنة 202هـ، وتفقه بأبيه سحنون، وأبي مصعب الزهري وغيرهما. وعنه أخذ ابن القطان وأبو جعفر بن زياد وغيرهما. مؤلفاته: كتاب الرد على الشافعي وعلى أهل العراق، وكتاب المسند في الحديث. توفي سنة 256هـ وقيل 255هـ.


انظر ترتيب المدارك 4/204 ، وشجرة النور ص 70. 


(�) انظر المصادر السابقة .


(�) انظر فتح الباري 5/254 الأشباه والنظائر 1/492، الإقناع للشربيني ج2/ص639 حاشية الجمل 6/398-399


(�) انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/562، الطرق الحكمية 1/295، الإنصاف 11/287-288 .


(�) انظر بدائع الصنائع 6/266، 7/11، فتح القدير 7/388، حاشية ابن عابدين 7/99


(�) انظر الإنصاف 11/287-288 .


(�) انظر الذخيرة 10/164، الفروق 4/56-57 ق226، التاج والإكليل 8/231، تبصرة الحكام 1/430، الإتقان والإحكام (شرح ميارة) 1/86 ، بلغة السالك لأقرب المسالك 4/280-281.


(�) انظر الوسيط 7/372، الأشباه والنظائر 1/492، الإقناع للشربيني 2/639، حاشية الجمل 6/398-399 ، نهاية الزين 1/389.


(�) انظر بدائع الصنائع 6/266 ، فتح القدير 7/388، مجلة الأحكام 1/340 .


(�) انظر الكافي في فقه ابن حنبل 4/543، الفروع 6/476، الإنصاف 12/11 .


(�) انظر الذخيرة 10/164، الفروق 4/56-57 ق226، التاج والإكليل 8/231، تبصرة الحكام 1/430، الإتقان والإحكام (شرح ميارة) 1/86 ، بلغة السالك لأقرب المسالك 4/280-281.


(�) انظر الوسيط 7/372، الأشباه والنظائر 1/492، الإقناع للشربيني 2/639، حاشية الجمل 6/398-399 ، نهاية الزين 1/389.


(�) انظر بدائع الصنائع 6/266 ، فتح القدير 7/388، المجلة 1/340 .


(�) انظر الكافي في فقه ابن حنبل 4/543، الفروع 6/476، الإنصاف 12/11 .


(�) انظر المدونة الكبرى 13/171، المنتقى 5/203  الكافي لابن عبد البر 1/467، الذخيرة 10/162، الفروق 4/56-57 ق226، التاج والإكليل 8/231-232، تبصرة الحكام 1/435 .


(�) النوادر والزيادات 8/377 .


(�) انظر الأشباه والنظائر 1/492، حاشية الجمل 398-399.


(�) انظر المبسوط 16/151، بدائع الصنائع 6/ 266، فتح القدير 7/388 .


(�) انظر الحاوي 17/35، الوسيط 7/ 372-373، روضة الطالبين 11/ 266-267، الإقناع للشربيني 2/639، حاشية الجمل 6/398-399.


(�) انظر المغني 10/164-165، المبدع 10/196، الإنصاف 12/11 .


(�) انظر الإقناع للشربيني 2/639، حاشية الجمل 6/398-399 .


(�) انظر المدونة الكبرى 13/169 ، النوادر والزيادات 8/379 ، المنتقى 5/203 ، الذخيرة 10/162، الفروق 4/56-57 ق226، تبصرة الحكام 1/433، التاج والإكليل 5/244.


(�) انظر الأشباه والنظائر 1/492 ، الإقناع للشربيني 2/639


(�) انظر المغني 10/165 ، المبدع 10/196 ، كشاف القناع 6/409 .


(�) انظر المبسوط 16/151-152، بدائع الصنائع 6/267، شرح فتح القدير 7/392 .


(�) انظر الإقناع للشربيني 2/639، حاشية الجمل 6/398-399 .


(�) انظر المغني 10/164-165، المبدع 10/196، الإنصاف 12/11


(�) انظر المبسوط 16/151-152، بدائع الصنائع 6/267، شرح فتح القدير 7/392، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 4/370


(�) انظر المبسوط 16/151-152، بدائع الصنائع 6/267، شرح فتح القدير 7/392 .


(�) القسامة: حلف خمسين يمينا أو جزئها على إثبات الدم .


	انظر شرح حدود ابن عرفة 2/626 .


(�) اللوث: اللطخ، وعرفه الإمام مالك بقوله : الأمر الذي ليس بالقوي . وعرفه زروق بقوله: القرينة المقوية للتهمة . 


انظر شرح حدود ابن عرفة 2/629 ، شرح زروق على الرسالة 2/223 


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة 2/750 .


(�) انظر التاج والإكليل 8/231-232 .


(�) انظر الذخيرة 10/164، شرح الخرشي 7/212 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/199، شرح اليواقيت الثمينة 2/750 .


(�) انظر روضة الطالبين 10/12، الأشباه والنظائر 1/492، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية 5/231، حاشية الجمل 5/399 .


(�) انظر بدائع الصنائع 6/266، البحر الرائق 7/73 ، فتح القدير 7/388_392، معين الحكام ص109


(�) انظر الكافي في فقه ابن حنبل 4/543، المغني 10/165، الإنصاف 12/11.


(�) انظر البهجة شرح التحفة ومعه حلي المعاصم على تحفة الحكام للتاودي 1/247، تعليق ابن الشاط على الفروق 4/100 .


(�) انظر المعونة 3/1545-1554، المنتقى 5/202، حلي المعاصم 1/247


(�) انظر البيان والتحصيل 10/154 .


(�) انظر عقد الجواهر الثمينة 3/1049 .


(�) انظر جامع الأمهات ص476 .


(�) انظر المعونة 3/1545-1554 ،  المنتقى 5/202 ، فصول الأحكام ص127، النظائر لأبي عمران عبيد الفاسي ص56  ،  عقد الجواهر الثمينة 3/1049 ،    الذخيرة 4/279 ، 10/163 ،  الفروق 4/56 ق226، تبصرة الحكام 1/430، التاج والإكليل 8/231-232، البهجة شرح التحفة ومعه حلي المعاصم 1/247، الإتقان والإحكام 1/86 , شرح اليواقيت الثمينة 2/746 .


(�) أبو عبد الله محمد التاودي بن محمد الطالب بن سودة المري القرشي الأندلسي أصلا الفاسي دارا ومنشأ فقيه مالكي محقق مشارك في العلوم انفرد بعلو الإسناد وله رحلة إلى المشرق له فهرست جمعت أسماء شيوخه وأسانيدهم منهم محمد البناني ومحمد جسوس وله شرح على تحفة الحكام وشرح على صحيح البخاري توفي سنة 1209هـ .


انظر الفكر السامي 1/350 ، شجرة النور ص372


(�) عبد العزيز بن موسي بن معطي العبدوسي الفاسي نزيل تونس الفقيه العلامة الحافظ المحدث أخذ عن أبيه وبلغ من الحفظ مبلغا عجيبا توفي سنة 837هـ.


		انظر نيل الابتهاج ص179 ، الفكر السامي 3/268 .


(�) انظر حلي المعاصم 1/247.


(�) قال القرافي:« الأصل في الشهادة العلم واليقين , لقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف عليهم السلام (وما شهدنا إلا بما علمنا( وقوله تعالى (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون( وقوله عليه السلام:« على مثل هذا فاشهد»، أي مثل الشمس؛ فهذا ضابط ما يجوز التحمل في الشهادة به» اهـ.		الفروق 4/56 ق226 .


(�) انظر البيان والتحصيل 10/154، الفروق 4/56 ق226، تبصرة الحكام 1/430 ، 1/469-470.


(�) انظر عقد الجواهر الثمينة 3/1049 ، الفروق 4/56 ق226 .


(�) انظر النوادر والزيادات 8/377، المنتقى 5/202 ، البهجة شرح التحفة 1/258، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/199.


(�) انظر المعونة 3/1554 .


(�) انظر المنتقى 3/220 .


(�) انظر القبس 3/889 ، الذخيرة 10/163 .


(�) انظر الوسيط 7/372  ، روضة الطالبين 11/266 ، منهاج الطالبين 1/153 ، الإقناع للشربيني 2/639 .


(�) انظر الإقناع للشربيني 2/639 .


(�) انظر فتح الباري 5/254، الأشباه والنظائر 1/492


(�) انظر تحفة الحبيب على شرح الخطيب 4/444 .


(�) انظر حاشية الجمل 5/398 .


(�) انظر الكافي في فقه ابن حنبل 4/543، المغني 10/165، الإنصاف 12/11 .


(�) انظر بدائع الصنائع 6/266، فتح القدير 7/388_392، معين الحكام ص109 .


(�) سورة يوسف الآية 81 .


(�) انظر المفردات ص268 ، لسان العرب 3/238-241 .


(�) انظر بدائع الصنائع 6/264، المنثور في القواعد 2/116 .


(�) انظر فتح القدير 7/364 .


(�) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/165 .


(�) انظر حاشية الجمل 5/377 .


(�)أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي العلامة المدقق شيخ الحنابلة بمصر ولد سنة 1000هـ من شيوخه الجمال يوسف البهوتي ومحمد الشامي المرداري ، من تلاميذه محمد بن أبي السرور ومرعي بن يوسف ، من مؤلفاته الروض المربع ، وشرح منتهى الإرادات توفي سنة 1051هـ .


انظر خلاصة الأثر للمحبي 4/426 ، معجم المؤلفين 13/22


(�) انظر شرح منتهى الإرادات 3/575 .


(�) انظر شرح جمع الجوامع للمحلي 2/189، مراقي السعود إلى مراقي السعود ص283.


(�)هوالقاضي تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري الحنبلي ولد 898هـ من مؤلفاته منتهى الإرادات وشرح الكوكب المنير توفي سنة972هـ .


انظر معجم المؤلفين 8/276، شرح الكوكب المنير (مقدمة المحقق)1/5


(�) انظر شرح الكوكب المنير 2/378 .


(�) انظر الفروق 1/5 ، المنثور في القواعد 2/116 .


(�) انظر شرح جمع الجوامع للمحلي 2/189 ، شرح الكوكب المنير 2/378 ، حاشية الدسوقي 4/165.


(�) انظر إدرار الشروق 1/5 ، حاشية الدسوقي 4/165 .


(�) انظر الرسالة ص391-392 ، البحر المحيط 4/427 .


(�) أخرجه البخاري ص1 ح1 ، ومسلم 3/1515 ح1907 .


(�) انظر الفروق 1/5 .


(�) أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي الإمام العلامة المتبحر في المنقول والمعقول من شيوخه أبو عبد الله الوادي آشي، وابن عبد السلام ,ابن هارون ، من تلاميذه الإمام الأبي ، والإمام البرزلي ، من مؤلفاته المختصر الفقهي ، وشرح مختصر ابن الحاجب ولد سنة716هـ وتوفي سنة803هـ 


انظر الديباج ص419، نيل الابتهاج ص274-279 .


(�) أخرجه البخاري ص258 ح1591 ، ومسلم 4/2232 ح2909 .


(�) انظر شرح حدود ابن عرفة 2/449 .


(�) انظر إدرار الشروق 1/5 .


(�) القائف اسم فاعل من قاف الرجل، يقوفه قيافة، أي اتبع أثره . 


والمراد به هنا : من يعرف الأنساب بالشبه والشكل .


انظر لسان العرب 9/293، طلبة الطلبة ص134، الشرح الكبير 3/416 .


(�) انظر المنتقى 5/212 ، 6/14 ، بداية المجتهد 2/270، الذخيرة 10/257، الفروق 1/8-9، تفسير القرطبي 10/259، تبصرة الحكام 1/353، الشرح الكبير 3/416 .


(�) أخرجه البخاري ص1167 ح6770 ، ومسلم 2/1081 ح1459 .


(�) انظر الفروق 1/8-9 .


(�) تقدمت ترجمته ص38 .


(�) تبصرة الحكام 1/353 .


(�) أخرجه البخاري ص948 ح5305 ، ومسلم 2/1137 ح1500 


(�) انظر شرح معاني الآثار 4/160، تبيين الحقائق 3/105


(�) انظر شرح معاني الآثار 4/160، تبيين الحقائق 3/105 .


(�) انظر الأم 6/265 .


(�) أخرجه البخاري في التفسير ص828ح4747 ، ومسلم في اللعان 2/1134ح1496


(�) انظر المغني 6/47 ، الفروق 4/100 .


(�) أخرجه البخاري في البيوع ص330ح2053، ومسلم في الرضاع 2/1080ح1447


(�) انظر المغني 6/47 .


(�) أخرجه شرح معاني الآثار 4/161 


(�) انظر بداية المجتهد ج2/ص269، المغني 6/47 .


(�) انظر المغني 6/47 .


(�) انظر المغني 6/47.


(�) انظر الأم ج6/ص247، الوسيط 7/300، روضة الطالبين 12/101، الأشباه والنظائر ص391 .


(�) انظر المغني 6/47، القواعد والفوائد الأصولية 1/302، الطرق الحكمية ج1/ص334، الإنصاف للمرداوي 6/460 .


(�) انظر المغني 6/47، الطرق الحكمية ج1/ص337 .


(�) انظر الأم ج6/ص247، روضة الطالبين 12/101 ، مغني المحتاج 6/440 .


(�) انظر المصادر السابقة .


(�) انظر المغني 6/47، القواعد والفوائد الأصولية 1/302، الطرق الحكمية ج1/ص334، الإنصاف للمرداوي 6/460 .


(�) انظر مغني المحتاج 6/438 .


(�) انظر الطرق الحكمية ج1/ص337 ، الإنصاف للمرداوي ج6/ص460 .


(�) انظر الأشباه والنظائر ص391 .


(�) انظر الطرق الحكمية ج1/ص334، القواعد والفوائد الأصولية ج1/ص302، الإنصاف ج6/ص460 .


(�) الفروق 1/8-9، تبصرة الحكام 1/353 .


(�) انظر الأم ج6/ص247، روضة الطالبين ج12/ص101 ، مغني المحتاج 6/440 .


(�) انظر الطرق الحكمية ج1/ص334، القواعد والفوائد الأصولية ج1/ص302، الإنصاف ج6/ص460 .


(�) انظر تبصرة الحكام 1/353 .


(�) انظر الأم ج6/ص247 .


(�) انظر الإنصاف للمرداوي ج6/ص460 .


(�) انظر الطرق الحكمية ج1/ص334، القواعد والفوائد الأصولية ج1/ص302، الإنصاف ج6/ص462 .


(�) انظر الطرق الحكمية ج1/ص335 .


(�) انظر النوادر والزيادات 8/61، المنتقى 5/212، عقد الجواهر الثمينة 3/1009 ، الذخيرة 10/62 ، تبصرة الحكام 1/36 ، 1/255-257 ، حاشية الدسوقي 4/139 ، منح الجليل 8/292-293، 


(�) انظر البيان والتحصيل 9/206 .


(�) انظر حاشية الدسوقي 4/139، منح الجليل 8/292-293


(�) انظر المبسوط 16/89-90 ، معين الحكام ص17 ، غمز عيون البصائر 2/341، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 1/126-127 .


(�) انظر المغني 10/133 ، الإنصاف 11/294 .


(�) أخرجه أبو داود 4/60 ح3645 ، والترمذي 5/64 ح2715 وقال حسن صحيح وعلقه البخاري بصيغة الجزم في الأحكام باب40 ص1239 ، ووصله الحافظ ابن حجر في الفتح 13/186 ، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة 1/314 رقم 187 وقال: إسناده حسن وإنما صححه الترمذي لأن له طريقا أخرى اهـ 


(�) انظر المبسوط 16/89-90 ، المغني 10/133 .


(�) انظر الأم 6/220 ، تحفة المحتاج 10/134 ، الأشباه والنظائر ص391 ، مغني المحتاج 6/283 .


(�) انظر المبسوط 16/89-90 ، معين الحكام ص17 .


(�) انظر المغني 10/133 ، الإنصاف 11/294 ، شرح منتهى الإرادات 3/522 .


(�) انظر المبسوط 16/89-90 ، المغني 10/133 ،  تحفة المحتاج 10/134 .


(�) انظر المغني 10/133 .


(�) انظر المصدر السابق .


(�) انظر المبسوط 16/89-90 ، المغني 10/133 ، الفروق 1/10 .


(�) انظر إدرار الشروق 1/9 . وانظر ما تقدم في التمهيد لهذا الفصل .


(�) سورة البقرة الآية 282 .


(�) انظر المدونة 12/144-145 ، المنتقى 5/194، الذخيرة 10/207 ، تبصرة الحكام 1/35 ، 1/309-310 ، منح الجليل 8/291 .


(�) انظر المدونة 4/545، الأم 6/232، المبسوط 16/91 ، المغني 10/109 .


(�) انظر المبسوط 16/91 ، تبيين الحقائق 4/213 ، غمز عيون البصائر 2/339-341 


(�) انظر المغني 10/111  


(�) انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 4/213 .


(�) انظر المبسوط 16/91 ، معين الحكام ص175 .


(�) انظر الوسيط ج7/ص300 ، أسنى المطالب شرح روض الطالب 4/312-314 ، مغني المحتاج 6/304 .


(�) انظر المغني 10/109، 111، الإنصاف 11/294، شرح منتهى الإرادات 3/522 .


(�) انظر المغني 10/111 ، شرح منتهى الإرادات 3/522 .


(�) انظر أسنى المطالب شرح روض الطالب 4/312-314 ، مغني المحتاج 6/305 .


(�) انظر النوادر والزيادات 8/61-62 ، المنتقى 5/212، البيان والتحصيل 9/370 الذخيرة ج10/ص64 ، تبصرة الحكام 1/255 ، الإتقان والإحكام 1/72 .


(�) انظر بدائع الصنائع ج5/ص278-279 معين الحكام ص93 ، غمز عيون البصائر 2/339-341 .


(�) انظر الوسيط ج7/ص300، الأشباه والنظائر ص392 .


(�) انظر المغني ج10/ص240 ، الطرق الحكمية ج1/ص337، الإنصاف 6/461 ، شرح منتهى الإرادات 3/601-602 .


(�) انظر المدونة 16/261 ، الاستذكار 8/3 ، المنتقى 3/143 ، الذخيرة 12/204


(�) انظر  المنتقى 3/143 ، تبصرة الحكام 2/184 ، منح الجليل 9/352 .


(�) انظر المنتقى 3/143 .


(�) انظر المبسوط 24/30 ، البحر الرائق 5/28 ، حاشية ابن عابدين 4/40 .


(�) انظر الأم ج6/ص180 ، شرح النووي على صحيح مسلم ج11/ص200 ،  تحفة المحتاج 9/172 ، مغني المحتاج 5/52 .


(�) انظر المغني 9/138 ، الإنصاف 10/233 .


(�) انظر المغني 9/138 ، الإنصاف 10/233 .


(�) أخرجه مالك في الموطأ 2/842 .


(�) سورة المائدة الآية 95 .


(�) انظر المبسوط 4/84 .


(�) انظر المنتقى 4/114 .


(�) انظر المجموع شرح المهذب 7/422 ، الإنصاف 3/540 .


(�) سورة النساء الآية 35 .


(�) انظر أحكام القرآن للجصاص 2/270، روضة الطالبين 7/372، الإنصاف 8/381 


(�) انظر أحكام القرآن لابن العربي ج1/ص543


(�) انظر المدونة 2/268 .


(�) انظر المنتقى 4/114 .


(�) انظر مواهب الجليل 4/18 ، شرح الخرشي 4/10-11 


(�) انظر أحكام القرآن لابن العربي ج1/ص543 .


(�) انظر تفسير القرطبي ج5/ص177-178 .


(�)أبو القاسم خلف بن سليمان بن خلف بن محمد بن فتحون الأريولي الأندلسي من بيت علم وصلاح ولي قضاء بشاطبة ودانية وسمع من أبيه ومن أبي الوليد الباجي من تلاميذه ابنه أبو بكر محمد بن فتحون مذيل الاستيعاب في معرفة الصحابة ،  ومن مؤلفاته كتاب في علم الوثائق توفي سنة 505هـ


انظر الغنية ص148 ، الصلة 1/173 رقم395 .


(�) انظر مواهب الجليل 4/18 .


(�) انظر جامع الأمهات ص287 .


(�) انظر روضة الطالبين 7/372 ، الأشباه والنظائر ص392 ، أسنى المطالب 3/240 .


(�) انظر أحكام القرآن للجصاص 2/270 ، فتح القدير 4/244 .


(�) انظر المغني 7/244 ، الفتاوى الكبرى 5/483، الإنصاف 8/381 .


(�) انظر روضة الطالبين 7/372 ، الأشباه والنظائر ص392 ، أسنى المطالب 3/240 .


(�) انظر الفروق 1/15 .


(�) انظر تبصرة الحكام 1/347 .


(�) انظر النوادر والزيادات 8/60 ، 62 ، تبصرة الحكام 1/147 .


(�) انظر المدونة 3/228 ، عقد الجواهر الثمينة 2/694 ، الذخيرة 5/27 ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 6/299 ، شرح الخرشي 5/35-36 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/96، منح الجليل 5/122 


(�) انظر الجامع الصغير 1/364 ، الأم 3/40 ، المغني 4/14 ، المجموع شرح المهذب 9/266 ، العناية شرح الهداية 6/304 .


(�) انظر لسان العرب 3/311، مختار الصحاح 1/190.


(�) انظر المنتقى 4/173 ، كفاية الطالب الرباني 2/174 .


(�) انظر كفاية الطالب الرباني 2/157 .


(�) انظر المدونة 3/228  ،  الكافي لابن عبد البر 1/352  ،  الاستذكار 6/278 ، المنتقى 4/173  ،  بداية المجتهد 2/132  ،  عقد الجواهر الثمينة 2/718  ،   الذخيرة 5/114-115 ، كفاية الطالب الرباني 2/157 ، حاشية الدسوقي 3/96 ، منح الجليل 5/122.


(�) انظر الحجة 2/513-514 ، مختصر اختلاف العلماء 3/98 ، الاستذكار 6/280 ، المغني 4/112-113 ، المجموع شرح المهذب 11/320 ، الإنصاف 4/415 .


(�) انظر مختصر اختلاف العلماء  3/98  ،  الاستذكار 6/280 ، المغني 4/112 ، الذخيرة 5/115 .


(�) انظر المغني 4/113 ، المجموع شرح المهذب 11/320 .


(�) أبان بن عثمان: أبو سعيد الأموي المدني الثقة الإمام الفقيه ولي إمارة المدينة سبع سنين توفي سنة 105 هـ 


انظر تقريب التهذيب 1/24 ، سير أعلام النبلاء 4/351


(�)هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة  المخزومي من أهل العلم والرواية ولي إمرة المدينة لعبد الملك بن مروان إلى أن عزله الوليد بن عبد الملك سنة87هـ لسوء رأيه فيه بسبب ضربه لسعيد بن المسيب وإساءته لعلي بن الحسين توفي سنة88هـ


انظر طبقات ابن سعد 5/188 ، البداية والنهاية 9/76 ، 81


(�) أخرجه مالك في الموطأ 2/612 ، المدونة 3/228 .


(�) المنتقى 4/173 .


(�) أخرجه أبو داود 3/776 ح3506 ، وابن ماجه 2/754 ح2244 ، والحاكم في المستدرك 2/25 ، والبيهقي 5/523 وقال: مدار هذا الحديث على الحسن عن عقبة بن عامر وهو مرسل قال علي بن عبد الله المديني لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئا .اهـ ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد وابن المنذر أنهما قالا: لا يثبت في العهدة حديث صحيح . انظر المغني 4/113 .


(�) انظر الاستذكار 6/279 ، الذخيرة 5/115 .


(�) انظر الذخيرة 5/115 .


(�) انظر الاستذكار 6/280 .


(�) انظر المنتقى 4/202 ، كفاية الطالب الرباني 2/157 .


(�) انظر المقدمات 2/145 ، التاج والإكليل 5/526 .


(�) انظر المدونة 2/373 ، الكافي 1/352 ، المنتقى 4/202 ، المقدمات 2/146 ، مواهب الجليل 4/174-175 كفاية الطالب الرباني 2/157 ، حاشية الدسوقي 2/498 ، 3/96 ، منح الجليل 5/122 .


(�) انظر الأم 8/182، مختصر اختلاف العلماء 3/174 ، المغني 4/14، 4/112، الإنصاف 4/415 .


(�) الأم 8/182 .


(�) انظر المدونة 2/262 ، الاستذكار 6/423 ، المنتقى 5/22 ، التاج والإكليل 6/316 ، مواهب الجليل 4/299 ، الفواكه الدواني 2/96 ، الشرح الكبير 3/96 ، شرح اليواقيت الثمينة 2/544 ، حاشية الدسوقي 2/498 ، ، منح الجليل 5/122 .


(�) انظر الجامع الصغير 1/364 ، شرح معاني الآثار 4/361 ، مختصر اختلاف العلماء 3/74 ، العناية شرح الهداية 6/304 .


(�) انظر المغني 4/14-17 ، الإنصاف 4/295 .


(�) انظر الأم 3/40، المجموع شرح المهذب 9/266 .


(�) انظر الإتقان والإحكام 2/87 .


(�) انظر المدونة 3/537 ، المنتقى 5/146-147 ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 5/441 ، الإتقان والإحكام 2/86 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/96-97.


(�) المدونة 3/537 .


(�) انظر الأم 4/16 ، تحفة المحتاج 6/134-135 .


(�) انظر كشاف القناع 4/16 .


(�) انظر تبين الحقائق 5/114 ، العناية على الهداية 9/82 ، البحر الرائق 7/305 .


(�) انظر المدونة 3/537 .


(�) انظر منح الجليل شرح مختصر خليل 5/122 .


(�) سبقت ترجمته ص38


(�) شرح اليواقيت الثمينة 2/544 .


(�) انظر المدونة 3/537 ، منح الجليل 5/122 .


(�) انظر المقدمات 2/146 ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/418 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/96-97.


(�) انظر المدونة 2/262 ، الاستذكار 6/423 ، المنتقى 5/22 ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/299 ، الفواكه الدواني 2/96 ، الشرح الكبير 3/96 ، شرح اليواقيت الثمينة 2/544 ، حاشية الدسوقي 2/498 ، ، منح الجليل 5/122 .


(�) انظر شرح ابن ناجي على الرسالة 2/118 ، التاج والإكليل 4/418 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/96-97 ، شرح اليواقيت الثمينة 2/548 .


(�) انظر الاختيار 2/51 ، العناية على الهداية 9/146، البحر الرائق 8/5 .


(�) انظر المغني 4/23-24 ، الإنصاف 4/375 ، كشاف القناع 3/203 .


(�) انظر تحفة المحتاج في شرح المنهاج 4/336 ، الأشباه والنظائر ص525 .


(�) انظر الذخيرة 5/28 .


(�) انظر النظائر في الفقه المالكي ص61 ، مختصر خليل ص180 .


(�) شرح اليواقيت الثمينة 2/547 .


(�) انظر المقدمات 2/146 ، جامع الأمهات ص110 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/96-97 ، شرح اليواقيت الثمينة 2/548 .


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة 2/531 ، المنهج إلى المنهج ص62 . 


(�) انظر الذخيرة 5/31 ، حاشية الدسوقي  ، الموسوعة الفقهية 20/95 .


(�) انظر المجموع شرح المهذب 9/254-255 .


(�) انظر المغني 4/10 ، قواعد ابن رجب ص377 ، الإنصاف 4/378-379 .


(�) انظر الذخيرة 5/31 .


(�) انظر المجموع شرح المهذب 9/254 .


(�) انظر الكافي ج2/ص48 ، قواعد ابن رجب ص377 ، الإنصاف 4/378-379.


(�) انظر المجموع شرح المهذب 9/254-255 .


(�) انظر المجموع شرح المهذب 9/254 .


(�) انظر المغني 4/10 ، الكافي في فقه ابن حنبل ج2/ص48 .


(�) انظر تحفة الفقهاء ج2/ص76-77 ، بدائع الصنائع 5/264-265 ، الاختيار لتعليل المختار 2/13-14 ، الأشباه والنظائر ص347 .


(�) انظر الأم 2/68 ، المجموع شرح المهذب 9/254-255 ، الغرر البهية 2/449 ، تحفة المحتاج 4/347-348 . 


(�) انظر المصادر السابقة .


(�) انظر بدائع الصنائع 5/264-265 .


(�) انظر بدائع الصنائع 5/264-265 ، تحفة الفقهاء ج2/ص76-77 


(�) المغني 4/10 .


(�) انظر المدونة الكبرى ج14/ص298 ، المنتقى 5/243-244 ، المقدمات 2/367 ، عقد الجواهر الثمينة 2/779 ، الذخيرة 8/109 ، حاشية الدسوقي 3/254-255 .


(�) انظر شرح معاني الآثار 4/100-104، أحكام القرآن للجصاص 1/722 ، بدائع الصنائع 6/154 ، الاختيار 2/64 ، البحر الرائق ج8/ص265 .


(�) انظر الأم ج3/ص167 ، 186 ، الوسيط 3/509 ، روضة الطالبين ج4/ص96 .


(�) انظر المغني 4/257 ، الإنصاف ج5/ص159 ، شرح منتهى الإرادات ج2/ص112 .


(�) أخرجه بإسناد منقطع الشافعي في الأم 3/188 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/102 ، والبيهقي 6/41 ، وابن أبي شيبة في مصنفه 4/524 ح22785 ، وأورده الزيلعي في نصب الراية 4/221 ، ونقل عن عبد الحق أنه قال مرسل وضعيف .


(�) انظر شرح معاني الآثار ج4/ص102 ، الاختيار 2/64.


(�) انظر أحكام القرآن للجصاص 1/722 ، الاختيار 2/64 .


(�) أخرجه مالك في الموطأ 2/728 مرسلا  ،  وأخرجه موصولا عن أبي هريرة ( الدارقطني 3/437 ح2920 والحاكم 2/58 ح2315 وابن عبد البر في التمهيد 6/425 والبيهقي 6/39 ح10992، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري اهـ ووافقه الذهبي . وقال الدارقطني : هذا إسناد حسن متصل اهـ ، وجزم البيهقي بأن المرسل هو المحفوظ ، وأورده الألباني في الإرواء 5/239 ح1406 ونقل عن ابن عبد الهادي قوله: رواه جماعة من الحفاظ بالإرسال وهو الصحيح . ووافقه . وقال ابن عبد البر في التمهيد 6/430 : وهذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل وإن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها ، وهو مع هذا حديث لا يدفعه أحد منهم بل الجميع يقبله وإن اختلفوا في تأويله .اهـ 


(�) أخرجه أبو داود في البيوع 3/822 ح3561، والترمذي في البيوع 3/566 ح1266 وقال حديث حسن صحيح والنسائي في العارية وابن ماجة في الصدقات 2/802 ح2400 ، وأحمد في مسنده 5/8،12 والحاكم في المستدرك 2/47 وقال: حديث صحيح على شرط البخاري اهـ وأورده الزيلعي في نصب الراية 4/167 ، وقال بعد ذكره لكلام الحاكم : تعقبه الشيخ تقي الدين في الإمام فقال: وليس كما قال بل هو على شرط الترمذي اهـ ثم نقل عن ابن طاهر قوله: إسناده حسن متصل وانما لم يخرجاه في الصحيح لما ذكر من أن الحسن لم يسمع من سمرة الا حديث العقيقة اهـ. وأورده الألباني في الإرواء 5/348 ح1516 ورجح ضعف الحديث لأجل تدليس الحسن وقد عنعن الإسناد ومال إلى أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة الذي أخرجه البخاري وقد صرح فيه الحسن بالسماع .


(�) انظر المنتقى 5/243 .


(�) انظر المعونة 2/1159 ، المقدمات 2/ 368-369 ، الذخيرة 8/112-113 .


(�) انظر النوادر والزيادات 10/457 ، التمهيد 12/38-43 ، المقدمات 2/471 ، بداية المجتهد 2/235 ، الذخيرة 6/200-203 ، التاج والإكليل 5/269 ، الإتقان والإحكام 2/184-186 .


(�) انظر التمهيد لابن عبد البر ج12/ص38 ، المقدمات 2/471 .


(�) انظر أحكام القرآن للجصاص 2/294-297 ، الاختيار 3/56 ، البحر الرائق ج7/ص281 .


(�) أخرجه الدارقطني (ر)3/456 ح2961 ، والبيهقي6/91 ، وأورده الزيلعي في نصب الراية 4/115 ، وابن حجر في تلخيص الحبير 3/97 ح1382 ونقلا قول الدارقطني: في إسناده ضعيفان وإنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع .


(�) انظر أحكام القرآن للجصاص 2/294-297 ، الاختيار 3/56 .


(�) أخرجه أبو داود 3/824 ح3565 ، والترمذي 3/565 ح1265 ، وابن ماجه 2/802 ح2398 ، وأحمد 5/267 ، 293 ، وأورده الألباني في الإرواء 5/245 ح1412 وصححه .


(�) سورة النساء الآية 58 .


(�) انظر الأم 6/235 ، المنثور في القواعد 2/327 ، أسنى المطالب شرح روض الطالب 2/328 .


(�) انظر المغني 5/128-129 ، الإنصاف 5/200 ، كشاف القناع 4/70 .


(�)صفوان بن أمية بن خلف الجمحي القرشي المكي صحابي من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه روى عنه ابنه عبد الله و عبد الله بن الحارث مات سنة 41أو42هـ في أول خلافة معاوية .


انظر الاستيعاب 2/274 ، تقريب التهذيب 1/255 .


(�) أخرجه أبو داود 3/822 ح3562 وأحمد 3/400 والحاكم 3/48 والبيهقي 6/89 وأورده الألباني في الإرواء 5/244 ح1513 وصححه بمجموع طرقه .


(�) تقدم تخريجه في المبحث السابق .


(�) انظر أحكام القرآن للجصاص 2/294 .


(�) انظر المدونة 3/227 ، المنتقى 5/59 ، المقدمات 2/92 ، عقد الجواهر الثمينة 2/722 ، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي 2/158 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/105 .


(�) انظر الأم 3/40 ، 6/269-270 ،  المبسوط 13/46 ، بدائع الصنائع 5/272 ،  المغني 4/8-9 ، الإنصاف 4/389 ، كشاف القناع 3/206 ، العناية على الهداية 6/306-307 ، أسنى المطالب 2/54 .


(�) انظر المغني 4/8-9 ، الإنصاف 4/389 ، كشاف القناع 3/206 .


(�) انظر المبسوط 13/46 ، بدائع الصنائع 5/272 ، العناية على الهداية 6/306-307 


(�) انظر الأم 3/40 ، 6/269-270 ، أسنى المطالب 2/54 .


(�) انظر المدونة 2/183 ،  التاج والإكليل 4/187 ، شرح الخرشي على خليل 4/189-190 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/514 ، منح الجليل 4/397 .


(�) انظر بدائع الصنائع 4/25 ، فتح القدير 4/425 ، الفتاوى الهندية 1/561 .


(�) انظر الأشباه والنظائر 482 ، مغني المحتاج 5/186 ، حاشية البجيرمي 4/80 .


(�) انظر الكافي 3/380 ، الإنصاف 9/367 . 


(�) انظر المدونة 2/157 ، بداية المجتهد 2/18 ، عقد الجواهر الثمينة 2/470-471 ، الفروق 3/141-142، حاشية العدوي على الخرشي 3/253 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/295 ، منح الجليل مع حاشيته لعليش 3/480-481 .


(�) انظر بدائع الصنائع 2/302 ، فتح القدير 3/347 .


(�) انظر المهذب مع تكملة المجموع 18/20 ، 35 ، روضة الطالبين 7/290-291 ، الأشباه والنظائر ص349 .


(�) انظر المغني 7/173 ، الإنصاف 8/261 .


(�) انظر بداية المجتهد 2/18، الفروق 3/141-142 .


(�) انظر المهذب مع تكملة المجموع 18/20 ، المغني 7/173 ، الإنصاف 8/261 .


(�) سورة النساء الآية 24 .


(�) أخرجه البخاري ص918 ح5135 ، ومسلم 2/1040 ح1425 .


(�) انظر المقدمات 3/107 ، بداية المجتهد 2/204 ، الذخيرة 7/245-246 ، التاج والإكليل 5/350 . 


(�) انظر الوسيط 7/337 ، قواعد ابن رجب ص220 ، مجمع الضمانات ص394 ،  غمز عيون البصائر 3/196  ،  رد المحتار على الدر المختار 6/268  ،  الموسوعة الفقهية 28/244 . 


(�) انظر المدونة 3/400-401 ، الكافي 1/375 ، المنتقى 6/72-74 ، المقدمات 2/243-247 ، عقد الجواهر الثمينة 3/936 ، الذخيرة 5/503 أنوار البروق 2/206-208 ، 4/11-12 .


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/360 رقم 21050 وابن حزم في المحلى 8/202 والبيهقي 6/122 ونقل عن الشافعي تضعيفه .


(�) أخرجه ابن شيبة في مصنفه 4/360 رقم 21051 ، ابن حزم في المحلى 8/202 وصححه ، .والبيهقي 6/122 .


(�) انظر المدونة 3/400 .


(�) انظر المقدمات 2/245 .


(�) انظر المقدمات 2/243-247 ، بدائع الصنائع 4/210 ، المغني 5/305 ، مغني المحتاج 3/477 .


(�) انظر المغني 5/305 ، الإنصاف 6/70-73 .


(�) انظر بدائع الصنائع 4/210-211 ، الاختيار 2/53-54 .


(�) انظر الأم 4/38-40 ، 6/188-189 ، مغني المحتاج 3/477 .


(�) انظر المغني 5/305 ، الإنصاف 6/70-73 .


(�) انظر الأم 4/38-40 ، 6/188-189 ، مغني المحتاج 3/477 .


(�) انظر المغني 5/305 ، الإنصاف 6/70-73 .


(�) انظر بدائع الصنائع 4/210-211 ، الاختيار 2/53-54 .


(�) انظر أنوار البروق 2/206-208 ، مع ما تقدم من مصادر المذاهب .


(�) انظر الذخيرة 5/43 ، 8/113 .


(�) انظر الكافي 1/330 ، التاج والإكليل 4/478 ، شرح اليواقيت الثمينة 2/614 .


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة 2/614-619 .


(�) انظر المعونة 2/1159 ، المقدمات 2/243-247 ، 368-369 ، الذخيرة 8/112-113 ، أنوار البروق 2/206-208 .


(�) انظر المدونة الكبرى ج14/ص298 ، المنتقى 5/243-244 ، المقدمات 2/367 ، عقد الجواهر الثمينة 2/779 ، الذخيرة 8/109 ، حاشية الدسوقي 3/254-255 .


(�) انظر شرح معاني الآثار 4/100-104  ،  أحكام القرآن للجصاص 1/722 ،  بدائع الصنائع 6/154 ، الاختيار 2/64 ، البحر الرائق ج8/ص265 .


(�) انظر الأم ج3/ص167 ، 186 ، الوسيط 3/509 ، روضة الطالبين ج4/ص96 .


(�) انظر المغني 4/257 ، الإنصاف ج5/ص159 ، شرح منتهى الإرادات ج2/ص112. 


(�) انظر النوادر والزيادات 10/187 ، المنتقى 5/246 ، عقد الجواهر الثمينة 2/779 ، مناهج التحصيل 8/270 ، فتح العلي المالك لعليش 1/364-365 .


(�) انظر التفريع 2/259 ، مناهج التحصيل 8/272-273 ، فتح العلي المالك 1/365 


(�) انظر النوادر والزيادات 10/189 .


(�) انظر المنتقى 5/245 ، الذخيرة 8/111 .


(�) انظر المدونة 3/231 ، 4/133  ،   النوادر والزيادات 10/190 ، 192 ،     المنتقى 5/244-245    ،   الذخيرة 8/114  ،     التاج والإكليل مع مواهب الجليل 5/26-27 .


(�)أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبي الإمام الحافظ المسند ولد 252هـ له مستخرج على سنن أبي داود توفي سنة 330 هـ 


انظر جذوة المقتبس ص67 ، سير أعلام النبلاء 15/241  


(�) انظر المنتقى 5/244-245.


(�) انظر المدونة 3/353-354 ، المنتقى 6/90-91 ، المقدمات 2/108 ، عقد الجواهر الثمينة 2/714-715 ، مناهج التحصيل 7/179 ، الذخيرة 5/89 ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/450-451 .


(�) انظر المغني 4/113 ، الإنصاف 4/417 ، مطالب أولي النهى 3/116-117 .


(�) الكافي في فقه ابن حنبل ج2/ص85 .


(�) انظر الاختيار 4/19-20 ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 4/33-34 .


(�) انظر الأم 7/103-104 ، 7/106 ، المجموع شرح المهذب 11/449 ، 11/458-459 ، حاشية الجمل 3/146


(�) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 4/33-34 .


(�) انظر الأم 8/665 .


(�) أخرجه أحمد 6/80 ، وأبو داود 3/780 ح3510 ، والترمذي 3/581 ح1285 ، والنسائي 7/254 ، وابن ماجه 2/754 ح2243 ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ... والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم . وأورده الألباني في الإرواء 5/158 ح1315 وحسنه .


(�) أخرجه البخاري ص344 ح2148 ، ومسلم 3/1158 ح1524 .


(�) انظر الكافي في فقه ابن حنبل ج2/ص85 .


(�) انظر المدونة 3/330-331 ، المنتقى 4/200 ، المقدمات 2/108 ، عقد الجواهر الثمينة 2/714 ، مناهج التحصيل 7/180 ، الذخيرة 5/71-72 ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/457-458 ، حاشية الدسوقي 3/131 .


(�) انظر المغني 4/113 ، الإنصاف 4/417 ، مطالب أولي النهى 3/116-117 .


(�) انظر الحاوي 5/249 ، المجموع 11/522-523 ، حاشية الجمل 3/129 .


(�) انظر بدائع الصنائع 5/289 ، الاختيار 4/19-20 ، تبيين الحقائق 4/33-34 .


(�) انظر النوادر والزيادات 6/307 ، المقدمات 2/109 ، عقد الجواهر الثمينة 2/710 ، الذخيرة 5/87 .


(�) انظر رد المحتار على الدر المختار 5/91 .


(�) انظر المبسوط 13/122-123 .


(�) انظر الحاوي 5/287 .


(�) انظر المغني 4/117 ، 4/127 .


(�) انظر الذخيرة 5/88 ، مناهج التحصيل 7/180 ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/451 ، الإتقان والإحكام 2/83 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/128 .


(�) انظر المبسوط 15/115-116 .


(�) انظر تنقيح الفتاوى الحامدية 1/248 .


(�) انظر تحفة المحتاج 4/434 .


(�) انظر المغني 5/270 .


(�) انظر قواعد ابن رجب ص 322 ، الإنصاف 8/296 .


(�) انظر الموطأ 2/614 ، المدونة 3/366 ، النوادر والزيادات 6/238 ، المنتقى 4/185 المقدمات 2/112 ، عقد الجواهر الثمينة 2/707 ، الذخيرة 5/90-91 ، بلغة السالك 3/164-165 .


(�) أخرجه مالك في الموطأ 2/613 .


(�) انظر المنتقى 4/185 .


(�) انظر المبسوط 13/92 ، بدائع الصنائع 5/172-173 ، الاختيار 2/21 .


(�) انظر الأم 7/105 ، المجموع 11/608-626 .


(�) انظر المغني 4/129 ، إعلام الموقعين 3/303-304 ، قواعد ابن رجب ص233 ، الإنصاف 4/359 .


(�) انظر المصادر السابقة .


(�) انظر الأم 7/105 ، المجموع 11/608-626 .


(�) انظر الأم 7/105 ، المجموع 11/608-626 ، أسنى المطالب 2/63 . 


(�) انظر المغني 4/129 ، إعلام الموقعين 3/303-304 ، قواعد ابن رجب ص233 ، الإنصاف 4/359 .


(�) انظر المهذب مع المجموع 11/608 .


(�) انظر المقدمات 2/108 .


(�) انظر الذخيرة 5/73 ، مناهج التحصيل 7/179 ، ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/450-451 ، بلغة السالك 2/62 ، شرح اليواقيت الثمينة 2/569 .


(�) انظر مختصر خليل مع مواهب الجليل 4/452 .


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة 2/568 .


(�) انظر مواهب الجليل 4/449 .


(�) تقدم تخريجه في المبحث الأول من الفصل الخامس .


(�) انظر المدونة 3/352 ، 361 ، المنتقى 4/208 ،  المقدمات 2/114-119 ، الذخيرة 5/77-78 ، مناهج التحصيل 7/181-185 ، مواهب الجليل 4/463 ، منح الجليل 5/211 .


(�) أخرجه البخاري ح2204 ، ومسلم 3/1172 ح1543 .


(�): هو أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر عمر بن عبد العزيز مولى بني سهم ثقة فقيه ، مولده سنة 160هـ، يروى عن ابن القاسم وابن وهب وغيرهما روى عنه البخاري وأبو زرعة وغيرهما ، من مؤلفاته مختصر الأسدية وسماع عن ابن القاسم ، توفي سنة 234هـ .


انظر : ترتيب المدارك 4/22 ، شجرة النور ص : 66 .


(�) انظر المدونة 3/352 ، المغني 4/109 ، أسنى المطالب 2/73 ، البحر الرائق 6/55 .


(�) انظر البحر الرائق 6/55-56 ، مجمع الضمانات ص219 .


(�) انظر المدونة 3/352 ، المغني 4/109 ، أسنى المطالب 2/73 .


(�) انظر البحر الرائق 6/55-56 ، مجمع الضمانات ص219 .


(�) انظر البحر الرائق 5/326 .


(�) انظر المنثور في القواعد 2/182-183  ،  تكملة المجموع 11/414-415  ،   أسنى المطالب 2/73 .


(�) انظر المغني 4/109 ، الإنصاف 4/412-414 ، كشاف القناع 3/220 ، مطالب أولي النهى 3/115 .


(�) انظر المدونة 4/238-239  ،  الكافي 1/443  ،  المنتقى 6/201-203  ، المقدمات 2/114-119 ، الذخيرة 5/77-78 ، مناهج التحصيل 7/181-185 ، مواهب الجليل 4/463   ،   بلغة السالك لأقرب المسالك 3/188-189  ،      منح الجليل 5/211.


(�) انظر بدائع الصنائع 5/28-29 ، العناية شرح الهداية 9/402 ، درر الحكام شرح غرر الأحكام 2/212 .


(�) انظر أسنى المطالب 2/363-364 ، مغني المحتاج 3/374 ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 5/196-197 .


(�) انظر المغني 5/199 ، الإنصاف 6/258-260 ، كشاف القناع 4/156 ، مطالب أولي النهى 4/131-132 .


(�) انظر المدونة 4/237-239 ، الكافي 1/443 ، المنتقى 6/201-203 ، المقدمات 2/114-119 ، الذخيرة 5/77-78 ، مناهج التحصيل 7/181-185 ، مواهب الجليل 4/463 ، بلغة السالك لأقرب المسالك 3/188-189 ، منح الجليل 5/211.


(�) انظر حاشية الدسوقي 3/465 .


(�) انظر الأم 3/259 ، المغني 5/195 ، 5/239-240 ، أسنى المطالب 2/36 ، العقود الدرية تنقيح الفتاوى الحامدية 1/274 ، درر الحكام شرح غرر الأحكام 1/824 .


(�) تقدم تخريجه في المبحث الأول من الفصل الخامس .


(�) انظر المدونة 3/352 ، 361 ، المنتقى 4/208 ،  المقدمات 2/114-119 ، الذخيرة 5/77-78 ، مناهج التحصيل 7/181-185 ، مواهب الجليل 4/463 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/71 ، منح الجليل 5/211 .


(�) انظر أسنى المطالب 2/36 .


(�) انظر كشاف القناع 3/245 .


(�) انظر بدائع الصنائع 5/302-305 ، مجمع الضمانات ص215 ، درر الحكام شرح غرر الأحكام 2/169 .


(�) انظر المدونة 4/236-239  ،  المنتقى 5/95  ،  المقدمات 2/114-119 ، الذخيرة 5/77-78 ، مناهج التحصيل 7/181-185 ، مواهب الجليل 4/463 ، بلغة السالك لأقرب المسالك 3/188-189 ، منح الجليل 5/211 .


(�) انظر الأم 8/200 ، أسنى المطالب 2/200 .


(�) انظر المغني 4/65 ، 4/274 ، الإنصاف 5/299-300 ، كشاف القناع 3/220 .


(�) انظر بدائع الصنائع 5/251 ، تبيين الحقائق 5/201-203 .


(�) انظر الذخيرة 5/78 ، 9/51 .


(�) انظر المقدمات 2/114-124  ،  مناهج التحصيل 7/181-185  ،  إيضاح المسالك ص352  ،  مواهب الجليل 4/465  ،  البهجة في شرح التحفة 2/352 ، بلغة السالك لأقرب المسالك 3/188-189 ، منح الجليل 5/211 .


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة 2/527 .


(�) تقدم تخريجه في المبحث الأول من الفصل الخامس .


(�) انظر النوادر والزيادات 6/216 ، المنتقى 4/173 ، الذخيرة 5/116 ، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي 2/175 ، بلغة السالك 3/195 ، منح الجليل 5/222 .


(�) انظر الباب الثالث الفصل الأول المبحث الثاني .


(�)  انظر المدونة  1/388   ،   النوادر والزيادات  4/334  ،  المنتقى 3/101 ،  الكافي لابن عبد البر ج1/ص177 ،  المقدمات 1/450 ، البيان والتحصيل 3/387 ، الذخيرة ج4/ص165 ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/257 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/126 .


(�)عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، التيمي مولاهم، المدني نزيل بغداد، كان يفتي مع مالك بالمدينة، روى عن الزهري وابن المنكدر وغيرهما، وممن روى عنه الليث بن سعد وابن وهب، وهو راوي كتبه. توفي سنة 164. 


انظر سير أعلام النبلاء 7/309 ، تقريب التهذيب 1/359.


(�) انظر بدائع الصنائع ج5/ص127 .


(�) أخرجه أحمد5/7 ، وأبو داود ح2838 ، والترمذي ح1522 ، والنسائي ح4220 ، وابن ماجة ح3165 وصححه الترمذي .


(�) انظر المجموع شرح المهذب 8/406 .


(�) انظر المصدر السابق ، أسنى المطالب 1/548 .


(�) انظر الإنصاف 4/110 .


(�) انظر المدونة 1/207 .


(�)العلاء بن الحضرمي (: العلاء بن عبد الله بن عماد حليف بني أمية صحابي جليل كان عاملا على البحرين للنبي ( وأبي بكر وعمر روى عنه السائب بن يزيد وحيان الأعرج مات سنة 21هـ وقيل غير ذلك .


انظر سير أعلام النبلاء 1/262 ، تقريب التهذيب ص457


(�) أخرجه البخاري في المناقب ح3933 ، ومسلم في الحج 1352 .


(�) أخرجه مالك في الموطإ .


(�) انظر النوادر والزيادات 1/430  ،  المنتقى 1/265  ،  البيان والتحصيل 2/26 ، عقد الجواهر الثمينة 1/152 ، شرح ابن ناجي وزروق على الرسالة 1/242 ، مواهب الجليل 2/149-150 .


(�) انظر المغني 2/65-66 ، الإنصاف 2/329-330 ، الفروع 2/63 .


(�) انظر الأم 1/215 ، المجموع شرح المهذب 4/241 ، تحفة المحتاج 2/376-377 .


(�) انظر المصادر السابقة .


(�) انظر عقد الجواهر الثمينة 1/152 .


(�) أخرجه البخاري في الجمعة ح1085 ، ومسلم في الحج ح1240 .


(�) انظر المغني 2/65-66 ، الفروع 2/63 ، الإنصاف 2/329-330 .


(�) انظر المصادر السابقة .


(�) انظر بدائع الصنائع 1/97-101 ، غمز عيون البصائر 1/180 .


(�) انظر النوادر والزيادات 5/27 ، المنتقى 4/134 ، البيان والتحصيل 5/356-357 ، عقد الجواهر الثمينة 2/574  ،   الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/470  ،    منح الجليل 4/299 .


(�) انظر المبسوط 6/12  ،  بدائع الصنائع 3/195-196  ،  الإنصاف 9/294  ، أسنى المطالب 3/391 ، البحر الرائق 4/157 ، نهاية المحتاج 7/132 ، شرح منتهى الإرادات 3/196 ، الموسوعة الفقهية 29/316 .


(�) سورة الطلاق الآية 4 .


(�) سورة البقرة الآية 234 .


(�) انظر البيان والتحصيل 5/357 .


(�) انظر عقد الجواهر الثمينة 3/932 ، حاشية الدسوقي 4/44 .


(�) انظر المدونة 3/520 .


(�) انظر المقدمات 2/213 ، الذخيرة 5/495 ، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/242 ، تحرير المقالة ص237-238 ، شرح اليواقيت الثمينة 1/251-252 .


(�) انظر المبسوط 15/131  ،  بدائع الصنائع 4/181  ،  المغني 5/252  ،  البحر الرائق 8/20 ، أسنى المطالب 2/414 ، مغني المحتاج 3/454 .


(�)هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي،مولده 496هـ.أخذ عن محمد بن حمدين وابن رشد، وأخذ عنه ابن بشكوال وابن زرقون من تآليفه الشفا وإكمال المعلم. توفي سنة 544هـ.


 انظر الديباج رقم 351، وشجرة النور ص 140


(�) انظر الذخيرة 5/116 .


(�) انظر تحرير المقالة ص237 . وممن نظمها كذلك التتائي والسجلماسي ، انظر شرح اليواقيت الثمينة 1/351-353 .


(�) انظر شرح ابن ناجي على الرسالة 1/242 ، تحرير المقالة ص 240 ، شرح اليواقيت الثمينة 1/252-253 .


(�) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/143 ، منح الجليل 5/227 .


(�) انظر المدونة 2/155 ، النوادر والزيادات 6/220 ، المنتقى 4/177 ، البيان والتحصيل 8/348 ، مواهب الجليل 4/476 . منح الجليل 5/227 .


(�) انظر صفحة رقم 390 


(�) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/143 ، منح الجليل 5/227 .


(�) انظر النوادر والزيادات 6/220 ، المنتقى 4/177 ، البيان والتحصيل 8/350 ، مواهب الجليل 4/476 ، حاشية الدسوقي 3/143 ، منح الجليل 5/227 .


(�) البيان والتحصيل 8/350 .


(�) أبوعمر أحمد بن سعيد بن ابراهيم الهمداني القرطبي المعروف بان الهندي كان حافظا للفقه بصيرا بالوثائق مولده سنة 320 وتوفي سنة 399هـ 


انظر الصلة 1/14،  ترتيب المدارك 7/146 شجرة النور101


(�) انظر النوادر والزيادات 6/220 ، المنتقى 4/177 ، البيان والتحصيل 8/348 ، مواهب الجليل 4/476 . منح الجليل 5/227 .


(�) انظر المدونة 2/155  ،  البيان والتحصيل 8/349  ،  مواهب الجليل 4/476 ، حاشية الدسوقي 3/143 ، منح الجليل 5/227 .


(�) انظر المدونة 2/155  ،  النوادر والزيادات 6/220  ،  المنتقى 4/177-178 ، البيان والتحصيل 8/349  ،  مواهب الجليل 4/476 ، حاشية الدسوقي 3/143 ، منح الجليل 5/227 .


(�): أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ القرشي التيمي مولاهم، اشتهر ربيعة الرأي، كان من أئمة الاجتهاد، روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وغيرهما، وعنه أخذ يحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك بن أنس وعليه تفقه. توفي سنة 136هـ على الصحيح، وقيل سنة 133هـ وقيل سنة 142هـ، وقيل بالمدينة وقيل بالأنبار.


انظر سير أعلام النبلاء 6/89-96 ، تقريب التهذيب 1/172. 


(�) انظر المدونة 2/155  ،  المنتقى 4/177-178  ،  البيان والتحصيل 8/349 ، مواهب الجليل 4/476 ، حاشية الدسوقي 3/143 ، منح الجليل 5/227 .


(�) انظر المنتقى 7/17 ، مواهب الجليل 6/346 .


(�) انظر المدونة 2/155  ،  المنتقى 4/177-178  ،  البيان والتحصيل 8/349 ، مواهب الجليل 4/476 ، حاشية الدسوقي 3/143 ، منح الجليل 5/228 .


(�) انظر المدونة 2/155 ، المنتقى 4/177-178 ، البيان والتحصيل 8/348-349 ، الذخيرة 5/118  ،  مواهب الجليل 4/476  ،  حاشية الدسوقي 3/143  ،    منـح الجليل 5/228 .


(�) انظر النوادر والزيادات 6/220، المنتقى 4/178، البيان والتحصيل 8/349-350 ، مواهب الجليل 4/477 ، حاشية الدسوقي 3/143 ، منح الجليل 5/228 . 


(�) انظر المنتقى 4/181 .


(�) انظر المدونة 3/368 ، 371 ، المدونة 4/16 ، النوادر والزيادات 6/239-242 ، المنتقى 4/181  ،   البيان والتحصيل 8/349   ،   التاج والإكليل مع مواهب  الجليل 4/439 .


(�) انظر المنتقى  4/182  ،  التاج والإكليل مع مواهب الجليل  4/439  ،           منح الجليل  5/165-166 .


(�) انظر النوادر والزيادات 6/222 ، الذخيرة 5/118 ، شرح الخرشي 5/156 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/143 ، منح الجليل 5/228 .


(�) انظر الموطأ 2/614  ،  المدونة 3/366-367  ،  النوادر والزيادات 6/238 ، المنتقى 4/179-185  ،  المقدمات 2/112  ،  عقد الجواهر الثمينة 2/707 ، مناهج التحصيل 7/195 ، الذخيرة 5/90-91 ، بلغة السالك 3/164-165 .


(�) أخرجه مالك في الموطأ 2/613 .


(�) انظر المنتقى 4/185 .


(�) انظر المنتقى 4/179 .


(�) انظر المصدر السابق .


(�) انظر النوادر والزيادات 6/215-216، المنتقى 4/176، البيان والتحصيل 8/284 ، عقد الجواهر الثمينة 2/719 ، الذخيرة 5/115 ، بلغة السالك 3/193 .


(�) انظر البيان والتحصيل 8/285 .


(�) انظر مع المصدر السابق  المنتقى 4/176 .


(�) انظر شرح الخرشي 5/157 .


(�) انظر النوادر والزيادات 12/519 ، المنتقى 6/276 ، البيان والتحصيل 14/398 ، 15/22-23 ، شرح الخرشي 5/157.


(�) انظر النوادر والزيادات 12/519 .


(�) انظر المنتقى 4/177 ، البيان والتحصيل 8/350 ، مواهب الجليل 4/476-477 ، شرح الخرشي 5/157، منح الجليل 5/228 .


(�) انظر شرح الخرشي 5/157 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/144 .


(�) انظر النوادر والزيادات 6/220  ،  المنتقى 4/177  ،  مواهب الجليل 4/477 ، شرح الخرشي 5/157 ، منح الجليل 5/228 .


(�): أبو محمد عبد الله بن يحيى بن دحون القرطبي أحد أجلة الشيوخ المفتين أخذ عن ابن المكوي وابن زرب وعنه أخذ ابن القطان توفي سنة 431هـ 


انظر ترتيب المدارك 7/296 ، شجرة النور 114 .


(�) انظر البيان والتحصيل 8/272-274 .


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة 2/523-524 .


(�) انظر المنتقى 4/177  ،  شرح الخرشي 5/157  ،  الشرح الكبير 3/144  ،     منح الجليل 5/229 .


(�) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/144 ، منح الجليل 5/229 .


(�) انظر الذخيرة 5/117 .


(�) انظر المدونة 2/535  ،  النوادر والزيادات 13/127  ،  المنتقى 6/23  ،      حاشية الدسوقي 4/409 . 


(�) انظر المنتقى 4/181 ، منح الجليل 5/165 .


(�) انظر المنتقى 4/181.


(�) انظر النوادر والزيادات 6/239-242 ، المنتقى 4/182 ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/439 ، منح الجليل 5/165-166 .


(�) انظر الذخيرة 5/118   ،   وعدد أغلبها غير واحد من علماء المذهب   ،        راجع : المدونة 2/155  ،  المدونة 3/371  ،  النوادر والزيادات 6/220  ،   المنتقى 4/177-178 ، البيان والتحصيل 8/348-350 ، النظائر لأبي عمران الصنهاجي ص80 . 


(�) انظر التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/439 ، شرح الخرشي 5/156-157 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/142-144 ، منح الجليل 5/226 . 


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة 2/563 وما بعدها .


(�) انظر النوادر والزيادات 6/32 ، المنتقى 4/285 ، البيان والتحصيل 7/355-357 ، النظائر ص17 ، الذخيرة 5/148 ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/483 .


(�) أخرجه مسلم في البيوع 3/1161ح1526 .


(�) أخرجه مالك في الموطأ 2/641 ، وأخرج نحوه مسلم في البيوع 3/1162 ح1528 من حديث أبي هريرة ( .


(�) انظر مصنف ابن أبي شيبة ج4/ص363 .


(�) انظر المجموع 9/323 ، شرح مسلم للنووي 10/171 .


(�) انظر قواعد ابن رجب ص83-84 .


(�) انظر الاختيار في تعليل المختار 2/8 .


(�) انظر المبسوط 14/47 .


(�) انظر النوادر والزيادات 6/32 ، النظائر في الفقه المالكي ص17 ، الذخيرة 5/148 ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/483 .


(�) انظر الفتاوى الهندية 3/13، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/238 .


(�) انظر الحاوي 5/229 ، المجموع 9/320 ، حاشية الجمل 3/163 .


(�) انظر قواعد ابن رجب ص83-84 ، الإنصاف 4/469 .


(�) انظر المدونة 3/137  -  4/383  ،  النوادر والزيادات 6/54  ،  المنتقى 4/281 ، البيان والتحصيل 7/132  ،  التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/487-488 ، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي 2/149 .


(�) انظر الحاوي 5/234 ، المجموع 9/329 .


(�) انظر المغني 5/95 ، قواعد ابن رجب ص83-84 .


(�) أخرجه أبو داود في البيوع ح3354 ، والترمذي في البيوع ح1242 ، والنسائي في البيوع ح4582 ، وابن ماجه في التجارات ح2262 ، وأحمد 2/83 -2/139 .


(�) انظر بدائع الصنائع 5/182 .


(�) انظر النوادر والزيادات 6/32 ، المنتقى 4/281 ، التاج والإكليل 4/483 .


(�) انظر التفريع 2/312 ، المنتقى 6/94 ، عقد الجواهر الثمينة 3/978 .


(�) سورة المائدة الآية 1 .


(�) أخرجه البخاري في الجهاد ح3003 ، ومسلم في الهبات 3/1239 ح1620 .


(�) انظر المبسوط 12/48  ،  بدائع الصنائع 6/123  ،  المغني 5/379  ،           أسنى المطالب 2/482 .


(�) أخرجه مالك في الموطأ 2/752 ، والبيهقي 6/169 .


(�) أخرجه مالك في الموطأ 2/753 ، والبيهقي 6/170 .


(�) أخرجه عبد الرزاق 9/103 ، والبيهقي 6/170 .


(�) انظر النوادر والزيادات 6/55 ، المنتقى 4/281 ، التاج والإكليل ج4/ص483.


(�) انظر الحاوي 5/234 ، بدائع الصنائع 5/182 ، المغني 5/95 ، المجموع 9/329 ، قواعد ابن رجب ص83-84 .


(�) انظر الذخيرة 5/148 ، أنوار البروق 3/280 .


(�) انظر النوادر والزيادات 6/32  ،  النظائر لأبي عمران ص17  ،                   التاج والإكليل  ج4/ص483 ، شرح زروق على الرسالة 2/111 .


(�) انظر المنتقى 4/281 .


(�) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/152 .


(�) انظر النوادر والزيادات 6/436  ،  7/86 ، المنتقى 5/52  ،  البيان        والتحصيل 7/255-257 ، الذخيرة 5/180 ، مواهب الجليل 4/466-467 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/140 . 


(�) انظر بدائع الصنائع 5/140 ، غمز عيون البصائر 3/458 .


(�) انظر تكملة المجموع 10/124 .


(�) انظر المغني 4/48 .


(�) المدونة 4/246 ، النوادر والزيادات 12/250-251 .


(�) انظر المدونة 1/523  ،  التفريع 1/362   ،  عقد الجواهر الثمينة 1/320  ،  مناهج التحصيل 3/30 ، الذخيرة 3/419 ، بلغة السالك 2/281 .


(�) انظر الأم 7/355 ، المبسوط 10/34 ، الاختيار 4/128 ، المغني 9/222-223 .


(�) انظر المبسوط 10/34 ، الاختيار 4/128، غمز عيون البصائر 1/ 277 .


(�) انظر المغني 9/226 .


(�) انظر الأم 7/355 ، أسنى المطالب 4/198 .


(�) انظر المدونة 1/523  ،  التفريع 1/362  ،  عقد الجواهر الثمينة 1/320  ،   مناهج التحصيل 3/30 ، الذخيرة 3/419 ، بلغة السالك 2/281 .


(�) انظر المغني 9/226 .


(�) انظر المدونة 3/274 ، النوادر والزيادات 7/204 ، البيان والتحصيل 8/143-144 


(�) انظر بدائع الصنائع 6/29 .


(�) انظر الأم 5/220 . 


(�) انظر شرح منتهى الإرادات 2/95 .


(�) انظر النوادر والزيادات 6/436 ، المنتقى 5/52 ، البيان والتحصيل 7/255-257 ، مناهج التحصيل 7/25   ،   الذخيرة 5/180   ،   الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/140 .


(�) انظر أسنى المطالب 2/95 .


(�) انظر المغني 4/135 ، الإنصاف للمرداوي ج4/ص440 ، الفتاوى الهندية 3/160.


(�) انظر الذخيرة 5/181 .


(�) انظر المدونة3/590 ، النوادر والزيادات 7/315 ، المنتقى 4/232 ، البيان والتحصيل 8/44 ، المقدمات 2/541 ، عقد الجواهر الثمينة 2/735-736 ، الذخيرة 5/216-218 .


(�) انظر شرح معاني اللآثار 4/35-36 .


(�) انظر الأم 3/39-41 ، مغني المحتاج 2/501 .


(�) أخرجه البخاري ومسلم .


(�) انظر المغني 4/86-87 ، الإنصاف 5/75-76 .


(�) أخرجه مسلم .


(�) أخرجه مسلم 


(�) انظر المنتقى 4/232 .


(�) انظر المصدر السابق .


(�) انظر الأم 3/39-41 ، مغني المحتاج 2/501 .


(�) انظر المغني 4/87 ، الإنصاف 5/75-76 .


(�) انظر المصدرين السابقين .


(�) انظر المدونة 4/573 ، النوادر والزيادات 13/493 ، المنتقى 7/102 ، الذخيرة 12/383-384 .


(�) انظر المغني 8/301 ، الإنصاف 10/127 ..


(�) انظر بدائع الصنائع 7/322-323 .


(�) انظر الأم 7/344-345 .


(�) انظر المدونة 4/567 ، النوادر والزيادات 13/455 ، المنتقى 7/91 ، البيان والتحصيل 16/48 ، الذخيرة 12/374 .


(�) انظر المغني 8/315 ، الإنصاف 10/63 .


(�)أخرجه النسائي في الديات 2/248 ، والدارقطني ح327 ، وهو ضعيف لضعف اسماعيل بن عياش وعنعنة ابن جريج . انظر تلخيص الحبير 4/25 .


(�) أخرجه مالك في الموطأ 


(�) انظر المبسوط26/79 .


(�) انظر الأم 8/352 .


(�) انظر النظائر في الفقه المالكي ص48 ، الذخيرة 5/217 . 


(�) انظر أصول الفتيا ص374 .


(�)انظر شرح اليواقيت الثمينة 2/582 .


(�) انظر الذخيرة 5/217 .


(�) انظر المدونة 4/323 ، النوادروالزيادات 11/260 ، المنتقى 6/156 ، الكافي 1/543 ، الذخيرة 7/31 .


(�) انظر الأم 4/106 ، شرح معاني الآثار 4/379 ، المبسوط 27/143-144 ، التمهيد لابن عبد البر 8/379-381 ، المغني 6/62 .


(�) انظر أصول الفتيا 427-428 ، النوادر والزيادات 12/211 ، الذخيرة 8/251-252 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/502 .


(�) انظر الأم 3/221 ، بدائع الصنائع 7/169-173 ، المغني 4/300 .


(�) سورة النساء الآية 6 .


(�) انظر 6/602 .


(�) أخرجه البخاري في العيدين  ص157 ح978 .


(�) انظر المغني 4/300 .


(�) أخرجه ابن ماجة 


(�) أخرجه أحمد 2/179 ، وأبو داود ح3547 ، والنسائى 5/66 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/678 .


(�)  أخرجه البخاري ص910 ح590 ، ومسلم 2/1086 ح1466


(�)انظر الأم 3/221 ، المغني 4/300 .


(�) انظر النوادر والزيادات 6/327 ، المنتقى 4/237 ، البيان والتحصيل 7/357-358 ، مواهب الجليل 4/283 .


(�) انظر الاختيار 2/6 .


(�) انظر المجموع ج9/ص296


(�) انظر المغني 4/83 ، الإنصاف 4/304 .


(�) انظر بدائع الصنائع 5/175 ، الاختيار 2/6.


(�)انظر المغني 4/83 .


(�) أخرجه الترمذي وقال : هو حديث حسن صحيح .


(�) انظر المنتقى 4/237 ، البيان والتحصيل 7/357-358 .


(�) انظر مناهج التحصيل 7/130-132 ، مواهب الجليل 4/480-481 ، الإتقان والإحكام 2/177 .


(�) انظر النوادر والزيادات 6/327 ، المنتقى 4/237 ، البيان والتحصيل 7/357-358 ، مواهب الجليل 4/283 .


(�) انظر بدائع الصنائع 5/175 ، الاختيار 2/6 ، المغني 3/83 ، المجموع ج9/ص296 ، الإنصاف 4/304 .


(�) المدونة 3/233-234 .


(�) انظر بدائع الصنائع 5/175 ، الاختيار 2/6 ، درر الحكام شرح مجلة الحكام 1/195


(�) انظر المجموع 11/155 .


(�) انظر المغني 3/84 .


(�) انظر المدونة 3/317 ، النوادر والزيادات 6/336 ، مواهب الجليل 4/282 .


(�) المدونة 3/9 . وانظر أصول الفتيا ص375 ..


(�) انظر النوادر والزيادات 6/390 ، المنتقى 4/270 ، مناهج التحصيل 6/20-22 ، مواهب الجليل 4/330-331 .


(�) انظر شرح معاني الاثار 4/74 ، بدائع الصنائع 5/217 .


(�) انظر الأم 3/34 ، المجموع 10/241 .


(�) انظر المغني 4/44-45 .


(�) انظر المدونة 3/557 ، النوادر والزيادات 7/140 ، مناهج التحصيل 7/391 ، الذخيرة 5/189 


(�) الدالية : الأرض تسقى بدلو أو ناعورة . والمراد هنا استثناء ما يزرع فيها .


انظر القاموس المحيط ص1180 مادة(د ل و).


(�) الأم 3/85 .


(�) انظر النظائر في الفقه المالكي:ص47-48 ، الذخيرة 5/217 .


(�) شرح اليواقيت الثمينة 2/582-583 .


(�) انظر المصدر السابق 2/583 (هـ6) 


(�) انظر المقدمات 2/541 .


(�) انظر المقدمات 2/27 ، الذخيرة 5/242 .


(�) انظر تحفة الفقهاء 2/14 ، بداية المجتهد 2/151 ، الأشباه والنظائر ص523 ، كشاف القناع 3/291 .


(�) انظر المدونة 3/68 ، النوادر والزيادات 6/62 ، الكافي ص337 ، المقدمات 2/28 ، عقد الجواهر الثمينة 2/755 ، الذخيرة 5/240 .


(�) انظر الأم 3/94 ، الإجماع لابن المنذر ص135 ، العدة شرح العمدة 1/356 ، تحفة الفقهاء 2/14 ، الاختيار 2/34 .


(�) أخرجه البخاري في السلم ح2125 ، ومسلم في كتب المساقاة 3/1226 ح1604 .


(�) انظر المنتقى 4/300 ، المقدمات 2/28 ، عقد الجواهر الثمينة 2/754 ، الذخيرة 5/254 .


(�) انظر الأم 3/83 ، تحفة الفقهاء 2/12 ، الاختيار 2/37 ، المغنى 4/188 ، 196 ، العدة شرح العمدة 1/357 ، أسنى المطالب 2/126-127 .


(�) انظر المدونة 3/70 ، الكافي ص338 ، الذخيرة 5/240 ، منح الجليل 4/467 ، تهذيب الفروق 3/291-292.


(�) انظر الأم 3/34 ، المبسوط 12/176 ، بداية المجتهد 2/156 ، المغني 4/58 .


(�) انظره 5/241 .


(�) انظره 3/289-290 .


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة 2/595 .


(�) انظر المدونة 3/74 ، الكافي ص359 ، المنتقى 5/99 ، الذخيرة 5/287 ، مواهب الجليل 4/546 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/223 .


(�) انظر المغني 4/209 ، الفروع 4/199-200 .


(�) انظر شرح معاني الآثار 4/62 ، بدائع الصنائع 7/395 .


(�) انظر أسنى المطالب 2/141 .


(�) انظر الفروع 4/199-200 .


(�) انظر المحلى 6/355 .


(�) انظر الفروع 4/199-200 .


(�) سورة البقرة الآية 282   


(�) انظر الذخيرة 5/287 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/223 .


(�) انظر شرح معاني الآثار 4/62 ، بدائع الصنائع 7/395 ، حاشية ابن عابدين 5/162 


(�) انظر مغني المحتاج 3/32 .


(�) انظر كشاف القناع 3/314 .


(�) انظر مغني المحتاج 3/32 .


(�) انظر الذخيرة 5/287 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/223 .


(�) انظر المبحث السابق .


(�) انظر المدونة 3/70 ، المنتقى 4/254 ، الذخيرة 5/287 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/223 ، تهذيب الفروق 3/291-292.


(�) انظر الأم 3/34 ، المدونة 3/70 ، المبسوط 12/176 ، المغني 4/58 .


(�) انظر شرح معاني الآثار 4/62 ، بدائع الصنائع 7/395 ، حاشية ابن عابدين 5/162 


(�) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/223 .


(�) انظر مغني المحتاج 3/32 .


(�) انظر المغني 4/58 ، كشاف القناع 3/314 .


(�) انظر الأم 3/34 ، مغني المحتاج 3/32 .


(�) انظر المدونة 3/70 ، ، الذخيرة 5/287 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/223 ، تهذيب الفروق 3/291-292 .


(�) انظر الأم 3/34 ، المدونة 3/70 ، المبسوط 12/176  المغني 4/58 ، مغني المحتاج 3/32 ، كشاف القناع 3/314 .


(�) انظر الذخيرة 5/287 .


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة 2/607 .


(�) انظر المدونة 3/74 ، مواهب الجليل 4/546 ، حاشية الدسوقي 3/223 .


(�) انظر المدونة 3/452-453 ، النوادر والزيادات 7/42، 56 ، الذخيرة 5/408 .


(�) انظر المغني 5/290 .


(�) انظر النوادر والزيادات ، المقدمات 2/168 ، الذخيرة 5/408 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/30 .


(�): أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي الإمام العلامة المتبحر في المنقول والمعقول من شيوخه أبو عبد الله الوادي آشي، وابن عبد السلام ,ابن هارون ، من تلاميذه الإمام الأبي ، والإمام البرزلي ، من مؤلفاته المختصر الفقهي ، وشرح مختصر ابن الحاجب ولد سنة716هـ وتوفي سنة803هـ 


انظر الديباج ص419، نيل الابتهاج ص274-279 .


(�) انظر المقدمات 2/168 ، الذخيرة 5/408 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/30 .


(�) انظر المقدمات 2/168 ، الذخيرة 5/408 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/30 .


(�) انظر الذخيرة 5/408 .


(�) انظر المقدمات 2/168 .


(�) انظر النظائر في الفقه المالكي ص80 .


(�) شرح الخرشي 7/30 ، وانظر المسائل الملقوطة ص وشرح اليواقيت الثمينة 2/685 .


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة 2/684-685 .


(�) انظر النوادر والزيادات 7/6 ، المقدمات 2/179 ، البيان والتحصيل 8/493 ، عقد الجواهر الثمينة 3/945 ، الذخيرة 6/17 ، منح الجليل 8/69 .


(�) انظر المدونة 3/662-664 ، النوادر والزيادات 7/266-267 ، البيان والتحصيل 12/335 ، الذخيرة 6/54 ، مواهب الجليل 5/369 .


(�) انظر المقدمات 2/236 ، الذخيرة 6/137-138، البهجة شرح التحفة 2/370 .


(�) انظر عقد الجواهر الثمينة 2/832 ، الذخيرة 8/9 ، حاشية الدسوقي 3/396-397.


(�) انظر الاختيار لتعليل المختار 2/163 ، الانصاف 5/368 ، مغني المحتاج 3/257 ، حاشية الدسوقي 3/397 .


(�) انظر النوادر والزيادات 8/83-84 ، النظائر في الفقه المالكي ص76 ، عقد الجواهر الثمينة 3/1005-1006 .


(�) انظر الذخيرة 6/18 ، 6/55 .


(�) انظر النظائر في الفقه المالكي ص76 .


(�) انظر الذخيرة 6/55 ، الفروق 4/13 .


(�) انظر تهذيب الفروق 4/14 .


(�) انظر تهذيب الفروق 4/14 .


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة 2/693 .


(�)التتائي: محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي الفقيه المالكي، من شيوخه السنهوري والشيخ داود ، من تلاميذه أبو عبد الله الفيشي ، من مؤلفاته شرحان على مختصر خليل وشرح على إرشاد ابن عسكر توفي سنة 942هـ


انظر نيل الابتهاج ص335 ، شجرة النور ص272 .


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة 2/694 .


(�) انظره 10/132 .


(�) انظر المدونة 1/380 ، الكافي ص99 ، النظائر في الفقه المالكي ص62 .


(�) انظر المغني 2/291 ، الفروع 2/570 .


(�) انظر المدونة 3/91 ، الذخيرة 5/281 ، النظائر في الفقه المالكي ص62 .


(�) انظر المدونة 3/530 ، النظائر في الفقه الماكي ص 62 .


(�) انظر المدونة 3/414 ، النظائر في الفقه المالكي ص62 .


(�) انظر النوادر والزيادات 7/220 ، البيان والتحصيل 7/451-454 ، 8/180-181 النظائر في الفقه المالكي ص62 .


(�) انظر النوادر والزيادات 7/245 ، البيان والتحصيل 12/385 ، النظائر في الفقه المالكي ص63 ، الذخيرة 9/177 .


(�) انظر النوادر والزيادات 10/433 ، النظائر في الفقه المالكي ص64 ، الذخيرة 9/170 ، 9/176-177


(�) انظر الذخيرة 6/35 ، 6/176 .


(�) انظر النظائر في الفقه المالكي ص62-64 .


(�) انظر شرح اليواقيت الثمينة 2/654-655 .


(�) انظر المدونة 3/637 ، أصول الفتيا ص165 ، النظائر في الفقه المالكي ص53 ، الذخيرة 6/63 .


(�) انظر أصول الفتيا ص161 ، النظائر في الفقه المالكي ص53 ، 


(�)  انظر أصول الفتيا ص162 ، النظائر في الفقه المالكي ص53 ،


(�)انظر أصول الفتيا ص164 ، النظائر في الفقه المالكي ص53


(�)انظر الذخيرة 9/169 ، النظائر في الفقه المالكي ص53 .


(�) انظر النظائر في الفقه المالكي ص53 ، الذخيرة 6/64 .


(�) انظره ص161-163 .


(�) انظر النوادر والزيادات 10/324 ، عقد الجواهر الثمينة 3/873 ، النظائر في الفقه المالكي ص53 .


(�) انظر أصول الفتيا ص 162 ، النظائر في الفقه المالكي ص53 .


(�) انظر أصول الفتيا ص 162 ، النظائر في الفقه المالكي ص54 .


(�) انظر النظائر في الفقه المالكي ص53 ، الذخيرة 6/64 .


(�) انظره ص161-163 .


(�) انظر النوادر والزيادات 7/263 ، المنتقى 5/173 .


(�) انظر المدونة 3/368 .


(�) انظر المدونة 4/291 ، الذخيرة 7/157 .


(�) انظر النودادر والزيادات 9/18-19 ، البيان والتحصيل 11/184 ، الفواكه الدواني2/246


(�) انظر الكافي لابن عبد البر ص488-489 .


(�) انظر النوادر والزيادات 10/94-95 ، البيان والتحصيل 10/482-483 ، الذخيرة 8/235 .


(�) انظر الذخيرة 6/64، 7/157، 11/15 .


(�)انظر الكافي لابن عبد البر ص488-489 .


(�) انظر النوادر والزيادات 12/126-127 ، عقد الجواهر الثمينة 3/981 ، الذخيرة 6/234 ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 6/59 .


(�) انظر المدونة 4/455 ، النوادر والزيادات 10/468 ، الكافي ص425 ، عقد الجواهر الثمينة 3/990-991 .


(�)انظر المدونة 4/455 ، الكافي ص468، المغني 6/4 ، الاختيار 3/32-33 ، أسنى المطالب 2/491 .


(�) أخرجه البخاري في المساقاة ح2372 ، ومسلم في اللقطة ح1722 .


(�).انظر المدونة 4/455 ، الكافي ص468 .


(�) انظر أسنى المطالب 2/491 .


(�) انظر المغني 6/4 .


(�) انظر الاختيار 3/32-33 .


(�).انظر الاختيار 3/32-33 .


(�) انظر المدونة 4/458 ، النوادر والزيادات 10/484 ، المنتقى 6/144 ، البيان والتحصيل 15/361 -368 ..


(�) المبسوط 11/21، بدائع الصنائع 6/203 ، المغني 6/24 ، الإنصاف 6/398 ، مغني المحتاج 3/627 .


(�) انظر النوادر والزيادات 10/484 .


(�) انظر المدونة 2/187 ، النوادر والزيادات 4/534 ، الاستذكار 16/100 ، المنتقى 4/121 .


(�) أخرجه سحنون في المدونة 2/187 .


(�) انظر الاختيار 3/115 .


(�) انظر المصدر السابق .


(�) انظر مغني المحتاج 4/339 .


(�) انظر الإنصاف 8/195 .


(�) الاستذكار 16/100 .


(�) انظر المدونة 2/185 ، أصول الفتيا ص174 ، النوادر والزيادات 4/537 ، الفقه المالكي وأدلته 3/307-309 .


(�) انظر المدونة 3/228 ، النوادر والزيادات 6/432 ، الكافي لابن عبدالبر 1/352 ، الاستذكار 6/278 ، المنتقى 4/173 ، بداية المجتهد 2/132 ، عقد الجواهر الثمينة 2/719 ، الذخيرة 5/114-115 ، كفاية الطالب الرباني 2/157 ، حاشية الدسوقي 3/96، منح الجليل 5/122.


(�) انظر الباب الثالث الفصل الأول المبحث الثاني .


(�) انظر النوادر والزيادات 5/36 ، البيان والتحصيل 4/100 ، عقد الجواهر الثمينة 2/573 .


(�) انظر النوادر والزيادات 5/25 ، عقد الجواهر الثمينة 2/572 .


(�) انظر النوادر والزيادات 5/35 ، عقد الجواهر الثمينة 2/573 .


(�) انظر النوادر والزيادات 11/185 ، البيان والتحصيل 12/58 ، عقد الجواهر الثمينة 3/88 .


(�) انظر النوادر والزيادات 10/95 ، البيان والتحصيل 10/483 ، عقد الجواهر الثمينة 2/797 ، شرح اليواقيت الثمينة 2/665 .


(�) انظر المدونة 4/564 ، النوادر والزيادت 13/438 ، المنتقى 7/130 .


(�) انظر النوادر والزيادات 5/174 .


(�) المدونة 4/325 .


(�) انظر حاشية الدسوقي 4/436 .


(�) انظر النظائر في الفقه المالكي ص44-45 ، الذخيرة 6/235 .


(�) انظر المدونة 4/175 ، النوادر والزيادات 10/338 .


(�) انظر المدونة 4/449-450 .، الكافي ص408 ، البيان والتحصيل 11/194 ، عقد الجواهر الثمينة 3/860 ، الذخيرة 6/211-214 .


(�) المدونة 3/530-531 ، النوادر والزيادات 7/135 ، البيان والتحصيل 11/194.


(�) انظر النوادر والزيادات 10/347 ، البيان والتحصيل 11/194-195 .


(�) انظر النوادر والزيادات 10/346 .


(�) انظر النوادر والزيادات 10/346 ، البيان والتحصيل 11/194-196 .


(�) انظر النظائر في الفقه المالكي ص72 .


(�) انظر الذخيرة 6/215 .


(�) شرح اليواقيت الثمينة 2/651 .
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